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 خلاصة:
ي الإسلامي نشأ التمويل الإسلامي بمفهومه الواسع مع ظهور الإسلام، وقد استفاد النظام المال -

ي كانت موجودة قبل ظهور الإسلام سواء بالأخذ بها كما هي مثل من بعض الطرق التمويلية الت
كما في المشاركات والسلم والقروض، كما جاء إطعام المسكين وإكرام الضيف، أو تصحيحها 

 غيرهما...بتمويلات جديدة لم تكن معروفة من قبل مثل الصدقة والزكاة و
وينقسم بدوره إلى تمويل مجاني تطوعي ) واع: التمويل المجانيسلامي ثلاثة أنيشمل التمويل الإ -

 التمويل الاستثماري.، والتمويل التبرعي الارتفاقي(، ووآخر إلزامي
جانب التمويل غير الربحي، في حين  التمويل المجاني والتمويل التبرعي الارتفاقيمثل القسمان ي -

اقتصادي أن - ويل الربحي. ولا يمكن لأي نظام اجتماعييمثل التمويل الاستثماري جانب التم
 يقوم بأحدهما دون الآخر.

وكفالة الأيتام وغيرها( ذا قد لا يكون التمويل المجاني )والذي يشمل إطعام الطعام والصدقة  -
قة التمويل بمفهومه المتعارف عليه، إلا أنه يبقى جزءا أصيلا طبيعة تعاقدية، كما أنه لا يمثل حقي

 مساعدا على التمويل.لنظام الاقتصادي الإسلامي وجزءا من ا
يعرف التمويل المجاني على أنه تقديم المال لطرف آخر بلا عوض مادي انطلاقا من إيمان  -

 خص ومبادئه الإنسانية.الش
قدم الإسلام تحفيزات دنيوية وأخروية تشجيعا للتمويل المجاني التطوعي والإلزامي على حد  -

م الطعام والعناية بالأيتام وإكرام الجار حث على الرحمة وصلة الرحم وإطعا سواء، لذا نجد أنه
 وغيره.
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ي القائمة على عقود )أدوات( التمويل الإسلامالموضوع الثالث: 
 اقالتبرع والارتف

 
 تمهيد:

التبرع والارتفاق إضافة إلى عقود التمويل المجاني )السابق  القائمة علىتمثل عقود التمويل الإسلامي 
. وهي تشمل مجموعة من عقود والجانب الأهم من التمويل الخيري تناولها( جانب التمويل غير الربحي

وفي كل  ،سان والتي تهدف أساسا للتقرب إلى الله ونيل الأجر والمثوبةالمعاملات القائمة على البر والإح
خاصة تلك -مة الاقتصادية تصادية القائمة يوجد هذا النوع من التمويل. وتحفز بعض الأنظالأنظمة الاق

 النوع من التمويل لأهميته الاجتماعية والاقتصادية. هذا-الدينيةالتي تغيب فيها الدوافع 
 

 طبيعة التمويل التبرعي الارتفاقي :المبحث الأول
 التبرعي العقدتعريف 

ي يجريها المتبرع تنظم كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية التهي عقود العقود التبرعية 
ِينَ آ﴿ ملزمة للمتبرع بعد انعقادها لقوله تعالى:بإرادته الحرة تقربا إلى الله تعالى، وهي  هَا الَّذ يُّ

َ
مَنُوا ياَ أ

وْفوُا 
َ
 .[1]المائدة:  ﴾باِلعُْقُودِ أ

 أنواع العقود التبرعية:
 المثال، لا الحصر: التبرع والارتفاق عددا كبيرا من العقود، نذكر منها على سبيل تشمل عقود

القرض: عقد تبرع وتفضل بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار  ▪
 العين.

 عتها لجهة ما بع موت الموصي على وجه التأبيد.برع بعين ومنفالوصية: عقد ت ▪
 .منفعة لجهة على وجه التأبيد حال الحياةالهبة: عقد تبرع بذي  ▪
 شرعا. وبصيغة معتبرةالحياة بصفة مؤبدة  فعة عين لجهة ما حالالوقف: عقد تبرع بمن ▪
 استرداد العين. العارية: عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع ▪

 وسيأتي تفصيل هذه العقود في جزء لاحق من هذا الفصل.
 

 العقود التبرعية:مقاصد 
 ادية:ة، بل تتسع لتشمل مقاصد اجتماعية وتنموية واقتصلا تقتصر مقاصد العقود التبرعية على كونها عباد

تعالى أو تدارك ما المقصد العقدي التعبدي: تهدف إلى تكفير ذنب أو صلة رحم أو تقرب إلى الله  •
 فرط فيه الإنسان في حياته.

فظ الحق في العيش الكريم وترسخ قيم الأخوة والترابط والتواد بين المقصد الاجتماعي التكافلي: تح •
 .وتقلل من الفوارق الاجتماعية ةالاجتماعي ةلاتحقق العد، كما الأفراد والأسر والجماعات

 للخدمات العامة كالطرق وحفر الآبار. سائل المحققةالبنيات والو المقصد التنموي: مثل توفير •
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ي رفع عبء عن كاهل الدولة والمساهمة في تقليل نسب الفقراء في تساهم فالمقصد الاقتصادي:  •
وتحرر المعاملات المالية ة جتمع، كما تساهم عقود التبرع والارتفاق في تنشيط القطاعات الربحيالم

 من الاستغلال الربوي.
 

 د التبرعية:خصائص العقو
 للعقود التبرعية خصائص أهمها:

 واجبة شرعها توكل إلى رغبة الإنسان وقوة إيمانه.عقود اختيارية: تطوعية غير  •
 ادي أو معنوي بل هي لوجه الله وطلبا لمرضاته.صد صاحبها تحصيل نفع معقود غير نفعية: لا يق •
جب التقيد بشروطه ما دامت موافقة تخضع فقط لإرادة المتبرع وشروطه في تبرعه وي :إلزامية عقود •

 للشرع.
بنص القرآن والسنة حماية وصيانة للحقوق المالية لجميع الأطراف وقد توثيقية: واجبة التوثيق  عقود •

له شيء  الشرع في تعجيل ذلك دفعا للآفات كما في الحديث الصحيح )ما حق امرئ مسلمرغب 
 عنده(. يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة

 
 كيف يمكن تطوير إسهام العقود التبرعية في التنمية:

لارتفاقية او العصور المتأخرة من تاريخ المسلمين مدى قصور الإسهام التنموي للعقود التبرعيةيلاحظ في 
بحيث لم يعد لها الدور المطلوب في تنمية المجتمعات المسلمة، وأصبح دورها محدودا في مجالات معينة 

لذلك ، المتأخرةالتنموي، وذلك لا شك مرده إلى تردي أحوال المسلمين في العصور ومحدودة في أثرها 
كة المسلم في الشأن الاجتماعي وتنمية ينبغي تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية، وهذا مرهون بمشار

جها لتصبح لهذه العقود أن تعود لدورها الفعال كما كانت لابد من تطوير أدائها وبرام وإذا أريدوعيه. 
ات وأن تتوسع برامجها لتشمل كل مناحي الحياة مشاركا فعالا في التنمية والإنتاج على جميع المستوي

إنشاء مؤسسات  –الصحية  ساتالمؤس –دور إيواء الطلبة  –ي مؤسسات البحث العلم –دراسية  ))منح
 بناء المؤسسات التعليمية. –التغطية الصحية  –القرض الحسن 

 
 رع والارتفاق:عقود التب دور وأهمية

أن يقوم من دون وجود نوعين من الأنشطة: هما النشاط الربحي  إن أي نظام اجتماعي واقتصادي لا يمكن
. ولا يتصور قيام مجتمع بوجود أحدهما منفردا. وإذا كانت أهمية النشاط )الخيري( والنشاط غير الربحي

حي القائم أساسا على عقود التبرع والارتفاق دورا الربحي واضحة ودوافعه قوية، فإن للنشاط غير الرب
 تمع، نفصله على النحو التالي:مهما في المج

 : الدور التمويلي
إذ أن هدف الممول فيه هو تحقيق بحي أن يغطي كل حاجات المجتمع، لا يمكن للتمويل الاستثماري الر

اية. وإذا كانت أهمية التمويل الربحي عائد، وهو ما يجعل هذا التمويل يتتبع المنافذ التي تحقق تلك الغ
لى في تمويله للمشروعات الاقتصادية على اختلاف أنواعها، فإن هناك )الاستثماري( واضحة وتتج

ساكين في المجتمع لا يغطيها هذا النوع من التمويل ككفالة الأيتام وإعانة الفقراء والممجالات واسعة 
وهنا يبرز التمويل الخيري من خلال عقود التبرع والارتفاق ومساعدة المحتاجين والعاطلين عن العمل...

 ي تكون إما من خلال الأفراد فيما بينهم أو من خلال الدولة والمؤسسات.والت
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 :جتماعيالدور الا
لا شك أن عقود التمويل التبرعيوالارتفاقي وهي عقود قائمة على الرفق والتراحم، تزيد من المحبة 

بعض  مع، حيث يشعر كل واحد فيهم بأنه يعيش في أمن اجتماعي، خاصة أنوالأخوة بين أفراد المجت
كمهم، ومثال ذلك الظروف الاجتماعية التي يمكن أن تصيب الأفراد أو حتى الجماعات ليست تحت تح

النسبة للفقير أو الأرملة أو غيرهم... وهو أن اليتيم لم يختر أو يقرر بنفسه أن يكون يتيما، وكذلك الحال ب
آخر )من الغنى إلى الفقر عني أن أي فرد يمكن أن يتحول من وضع اجتماعي إلى وضع اجتماعي ما ي
 .مثلا(

 
 غير المسلم:عقود التبرعات في المجتمع المسلم وفي المجتمع 

إن المجتمعات الإسلامية لا تنفرد بهذا النوع من العقود فبعضها كالهبة والأوقاف والوصايا موجودة أيضا 
سلامي تتميز بخصائص الأخرى وخاصة المجتمعات الغربية اليوم، لكنها في المجتمع الإ في المجتمعات

 نذكر منها:
الدافع الديني والإنساني الاجتماعي، في حين أن تعتبر عقود التبرعات في المجتمع المسلم مدفوعة ب ✓

د دوافع إنسانية لمجتمعات الغربية، فالغالب أن تكون هناك حوافز ضريبية لمثل هذه العقود )مع وجوا
 .أقل تأثيرا(

شمل، لهذا نجد بعض عقود التبرعات في المجتمع المسلم غير عقود التبرع في الإسلام أوسع وأ ✓
ربية وبعضها موجود لكن بمقابل كالقرض، حيث لا توجد قروض حسنة موجود في المجتمعات الغ

وإنظار المعسر والتي لا تعتبر ة، بل قروض بفائدة وكذلك عقود الكفالة والضمان بالمجتمعات الغربي
 .رج عن كونها عقود تبرعتمويلات مجانية وبالتالي فهي تخ

بط بين الجانب الاجتماعي والأخلاقي وجانب يترتب عن البعد العقائدي لعقود التبرع عند المسلمين الر ✓
 ولكنها ، بمعنى آخر فإن هذه العقود في المجتمع غير المسلم هي نشاط اجتماعي أولاالنشاط الربحي

ه العقود هي نشاط اجتماعي واقتصادي مع ا ذات بعد اقتصادي. أما بالنسبة للمجتمع المسلم فإن هذ
 ت نفسه. وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية في الوق

الأخلاقي في النشاط الاقتصادي هو ما يشجع روح المبادرة الفردية، إلا  –إن وجود البعد العقائدي  ✓
 ر رادع ا ذاتي ا ضد الانتهازية المؤذية.أنه في الوقت نفسه يوف
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 عقود التبرعات والارتفاق: الثانيالمبحث 
 

 أولاَ: القرض
 تعريف القرض: 

ض وتسليمه للمستقرض وشرعا هو: "دفع ذلك قطع جزء من مال المقر القرض لغة هو القطع، ويعني
 1".ويرد بدلهه دفع مال إرفاقا لمن ينتفع ب"أو مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله"، 
تعريفه أنه إتاحة المصرف أو المؤسسة المالية مبلغا محددا لفرد من وعلى مستوى المؤسسي يمكن 

سداد القرض الحسن، دون تحميل هذا الفرد أو العميل أية أعباء أو الأفراد، أو لأحد عملائه حيث يضمن 
ته بأي زيادة من أي نوع، بل يكفي ثمار هذا المبلغ، أو مطالبعمولات، أو مطالبته بفوائد وعائد است

ا حَسَن ا فَيُضَاعِفَهُ ﴿ :-جل وعز-يقول الله 2أصل القرض. استرداد َ قرَضْ  ِي يُقْرضُِ اللّذ جْر  كَريِم   مَنْ ذَا الَّذ
َ
 ﴾١١لَُِ وَلَُِ أ

 عن طريق القرض الحسن صيغة تعتمد عليها المصارف الإسلامية لتمويل وعملية التمويل ،[11]الحديد: 
تعرضوا للبطالة إذا كانوا في مشاريع إنمائية هامة جوهرها تمويل أصحاب السمعة الحسنة حتى لا ي

إذن هو عبارة عن قرض  خال  من الفائدة، يمنح عسرة من أمرهم كي يستمر إنتاجهم. فالقرض الحسن 
ويكون القرض  اد المجتمع على أن يرد المقترض المال المقرض له بعد تحسن أحواله،للمستحقين من أفر

الإسلامي التوسع فيه لأنه يضر بمصلحة المصرف  المصرفالحسن على نطاق ضيق إذ يصعب على 
 والمدخر في نفس الوقت.

 
 :عقد القرضطبيعة 

ود أخرى هي السلم والاعارة وهو بهذا يختلط مع عق ،قرض سبب من أسباب نقل الملكية إذا قبضلا
 معها في بعض الجوانب. هوالصرف مع أنه مختلف عنها ولكن يتشاب

 
 لماذا يعتبر القرض عقد تبرع؟

كاة عقد تبرعي لأسباب منها أن المقرض يقرض ماله دون وجود ما يلزمه بذلك، فالقرض ليس زالقرض 
 ا:على المقرض من نواحي، منه واجبة، ولا معاملة ملزمة في إنشائها. وغالبا ما يقع الضرر

سع في المأكل والملبس ستغلالها في الانفاق على نفسه والتوالتضحية بسيولة حالية كان بإمكانه ا -
 .وغيرها من متطلبات الحياة

ماله )بدون عائد مادي( الدخول  التضحية بفرصة بديلة، إذ من الممكن للمقرض بدلا من إقراض -
أو مشاركة أو صندوق استثماري(، وهو ما يعني أن ماله بعد اربة في عقد استثماري )مثلا مض

 .ون أكثر من المال الذي سيستردهفترة سيك
تعريض المال للخطر، فالمقرض يعطي ماله وهو يدرك أنه مهما كانت طبيعة المقترض وملاءته  -

مقترض عدم السداد قائم ومرتبط بالعقد بكل تأكيد، فقد تتغير ظروف ال المالية حاليا، فإن خطر

                                            
، 1992، 1ق، سورية، الطبعة نزيه حماد، " عقد القرض في الشريعة الإسلامية: عرض منهجي مقارن"، دار القلم، دمش 1

 .1999. وكذلك: فؤاد السرطاوي، "التمويل الاسلامي ودور القطاع الخاص"، 9ص
 .204، ص1999محسن أحمد الخضيري، "البنوك الإسلامية"، ايتراك للنشر والتوزيع،  2
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، 1992، 1ق، سورية، الطبعة نزيه حماد، " عقد القرض في الشريعة الإسلامية: عرض منهجي مقارن"، دار القلم، دمش 1
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 .204، ص1999محسن أحمد الخضيري، "البنوك الإسلامية"، ايتراك للنشر والتوزيع،  2
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إن إمكانية عدم استرداد ماله واردة فترة العقد، وتطرأ عليه طوارئ تمنعه عن السداد، وبالتالي ف
 ا.دائم

تناقص قيمة النقد: إذ من المتعارف عليه أن النقد تتناقص قيمته بسبب ظروف التضخم، وأن ما  -
 .مقرض مستقبلا غالبا أقل قيمة )حقيقية( مما أقرضه حاليسترده ال

ا أي إنسان عاقل أناني بطبيعته، ولديه تفضيل للحاضر على حساب المستقبل، فلو خيرن الإنسان -
ريال بعد سنة، فسيختار بكل  1000ريال الآن أو الحصول على  1000بين أن يحصل على 

الآن مع استرداد نفس قيمته بعد فترة يعتبر عكسا  تأكيد الألف الحاضرة. هذا يعني أن تقديم ماله
لعقد القرض، رية )الأنانية(، وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة التبرعية الإحسانية للطبيعة البش

 .فالإنسان هنا قد تخلى عن أنانيته
وللأسباب السابقة، فإن القرض يصل جزاؤه وأجره إلى الصدقة وأفضل، رغم أنه في الصدقة لا يعود 

فعن بريدة بن الحصيب ، قيمة القرضمتصدق شيء، بينما في القرض فإن الجزاء يكون مع استرداد لل
ا فله كلَّ الأسلمي )رضي الله عنه(، قال: قال رسو ر  يوم  مثلِّه ل الله صلى الله عليه وسلم: )مَن أنظرَ مُعسِّ

ا فله كلَّ  ثليَْهِّ صدقة . قال: كل يوم مثله صَدقة. فقلُتُ: يا رسول الله، سمعتكَُ تقول: مَن أنظرَ مُعسر   يوم  مِّ
ثليَْه صدقَة (صدقة قبل أن  صلى الله عليه وسلم(: قوله )فتأمل  .1يحل الدين، فإذا حلَّ فأنظَرَ فله كلَّ يوم  مِّ

 .)كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين( لتعرف عظم أجر القرض وفضله عن الصدقة
أفراده وحبهم لى إنسانية ، فانتشاره بين أفراد المجتمع دليل عوللقرض الحسن أهمية كبيرة في المجتمع

رضه دون أن يتطرق إلى ذلك المنة للإحسان، كما أنه طمأنينة لكل فرد منهم أنه متى احتاج سيجد من يق
 .المرتبطة عادة بالصدقة

 
 :وشروطه مشروعيته، وحكمه

ِ ﴿ى: القرض مستحب بالنسبة للمقرض، قال الله تعال ا حَسَن ا فَيُضَاي يُقْرِ مَنْ ذَا الَّذ َ قرَضْ  ضْعَاف ا ضُ اللّذ
َ
عِفَهُ لَُِ أ

 ُ وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نفَّس عن مؤمن  ،[245]البقرة:  ﴾٢٤٥رجَْعُونَ يَقْبضُِ وَيَبسُْطُ وَإِلَْهِْ تُ  كَثيََِة  وَاللّذ

وأما بالنسبة للمقترض فهو مباح لا  م.كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من يوم القيامة" رواه مسل
ياَرِّ النَّاسِّ )حرج فيه، وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم وقال:  ن خِّ  2(قضََاء   مْ أحْسَنهَُ  إنَّ مِّ

 
 :شروط القرض
 هي: شروط القرض

 أن يكون القرض عقد ارتفاق لا يقصد منه الربح وإنما يقصد به البر والرفق. •
 قد مبادلة انتهاء.وع أن يكون عقد تبرع ابتداء •
أن يقع في النقد والمكيلات والموزونات أن يعُرف قدر القرض بكيل أو وزن أو عدد )أي  •

 والمثليات(.
 إن كان حيوانا. وصفه وسنهأن يعُرف  •
 أن يكون القرض ممن يصح تبرعه، فلا يصح ممن لا يملك، ولا من سفيه. •

                                            
 م المحدث: صحيح.(، حك907اوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح الترغيب )الر  1
 حكم المحدث: صحيح.، 2392الراوي: أبو هريرة، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الجزء والصفحة:   2
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 فضل القرض الحسن في الإسلام:
 ن ورغب فيه، ومن ذلك:لحسحبب الإسلام القرض ا

 () قال: سمعت رسول الله () أجر القرض مثل إعتاق الرقبة؛ لحديث البراء بن عازب ✓
ق 1ةَ لبن  يقول: )من مَنحَ منيح تقِّ رقبة   3هَدىَ زُقاقا ، أو2أو وَرِّ ثل عِّ  .4(كان له مِّ

 كل قرض صدقة؛  ✓
قال: ))دخل رجل الجنة  ()عن النبي  () القرض يضاعف أضعافا في الأجر؛ لحديث أبي أمامة ✓

 .5((شر أمثالها، والقرض بثمانية عشرعلى بابها مكتوبا: الصدقة بعفرأى 
( ) ، أن النبي() بن مسعود عبد اللهمن أقرض مسلما مرتين كان كصدقة بهذا المال مرة؛ لحديث  ✓

 .6((ن إلا كان كصدقتها مرةقرض مسلما قرضا مرتيقال: ))ما من مسلم ي
 فاية(.واجبا )وجوب كاعتبار القرض  ✓
قال:)كلُّ ( ) ، أن النبي()بن مسعود  عبد اللهالقرض الحسن نوعا من الصدقة لحديث  اعتبار ✓

: "إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة"، فهو داخل في وعد النبي () قال، و7(قرض صدقة
قته يوم مؤمن في ظل صده السلام: "الصلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة" وقوله علي
 القيامة". فمن أقرض قرضا فكأنه تصدق بنصف ما أقرضه.

ي قرض جر نفعا من قبيل الربا التي هي من أكبر وفي مقابل ذلك، فقد اعتبر الإسلام القرض بفائدة أو أ
 ر.الكبائ

  

                                            
في الثمار، وغيرهما، ثم قد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها وهي الهبة، لبن: العطية، وقد تكون في الحيوان و منيحة  1

 .7/111ن عطية اللبن أو الثمر مدة، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها يردها إليه. النووي، وقد تكو
 .1/364، والترغيب والترهيب للمنذري، 1957ورق: يعني به قرض الدراهم: الترمذي، حديث رقم  منيحة   2
 .1/364، والترغيب للمنذري، 1957ريق، الترمذي، حديث رقم زُقاقا: يعني به هداية الطهَدىَ 3
، وصححه الألباني في صحيح سنن 4/296د، ، وأحم1957ة، برقم الترمذي، كتاب البر، باب ما جاء في المنيح   4

 . 1/537، وفي صحيح الترغيب والترهيب، 2/363الترمذي، 
، برقم 1/537نه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ، وحس7976، برقم 8/249الطبراني في المعجم الكبير،    5

900. 
، وفي إرواء 2/284اني في صحيح سنن ابن ماجه، ، وحسنه الألب2430 ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب القرض، برقم   6

 .1/538، وفي صحيح الترغيب والترهيب، 1389الغليل، برقم 
، وقال الألباني 1/686، وحسن إسناده المنذري في الترغيب، 2067رقم ، ب4/42أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط،    7

 حسن لغيره((.: ))1/547في صحيح الترغيب والترهيب، 
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إن إمكانية عدم استرداد ماله واردة فترة العقد، وتطرأ عليه طوارئ تمنعه عن السداد، وبالتالي ف
 ا.دائم

تناقص قيمة النقد: إذ من المتعارف عليه أن النقد تتناقص قيمته بسبب ظروف التضخم، وأن ما  -
 .مقرض مستقبلا غالبا أقل قيمة )حقيقية( مما أقرضه حاليسترده ال

ا أي إنسان عاقل أناني بطبيعته، ولديه تفضيل للحاضر على حساب المستقبل، فلو خيرن الإنسان -
ريال بعد سنة، فسيختار بكل  1000ريال الآن أو الحصول على  1000بين أن يحصل على 

الآن مع استرداد نفس قيمته بعد فترة يعتبر عكسا  تأكيد الألف الحاضرة. هذا يعني أن تقديم ماله
لعقد القرض، رية )الأنانية(، وهذا يؤكد مرة أخرى الطبيعة التبرعية الإحسانية للطبيعة البش

 .فالإنسان هنا قد تخلى عن أنانيته
وللأسباب السابقة، فإن القرض يصل جزاؤه وأجره إلى الصدقة وأفضل، رغم أنه في الصدقة لا يعود 

فعن بريدة بن الحصيب ، قيمة القرضمتصدق شيء، بينما في القرض فإن الجزاء يكون مع استرداد لل
ا فله كلَّ الأسلمي )رضي الله عنه(، قال: قال رسو ر  يوم  مثلِّه ل الله صلى الله عليه وسلم: )مَن أنظرَ مُعسِّ

ا فله كلَّ  ثليَْهِّ صدقة . قال: كل يوم مثله صَدقة. فقلُتُ: يا رسول الله، سمعتكَُ تقول: مَن أنظرَ مُعسر   يوم  مِّ
ثليَْه صدقَة (صدقة قبل أن  صلى الله عليه وسلم(: قوله )فتأمل  .1يحل الدين، فإذا حلَّ فأنظَرَ فله كلَّ يوم  مِّ

 .)كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين( لتعرف عظم أجر القرض وفضله عن الصدقة
أفراده وحبهم لى إنسانية ، فانتشاره بين أفراد المجتمع دليل عوللقرض الحسن أهمية كبيرة في المجتمع

رضه دون أن يتطرق إلى ذلك المنة للإحسان، كما أنه طمأنينة لكل فرد منهم أنه متى احتاج سيجد من يق
 .المرتبطة عادة بالصدقة

 
 :وشروطه مشروعيته، وحكمه

ِ ﴿ى: القرض مستحب بالنسبة للمقرض، قال الله تعال ا حَسَن ا فَيُضَاي يُقْرِ مَنْ ذَا الَّذ َ قرَضْ  ضْعَاف ا ضُ اللّذ
َ
عِفَهُ لَُِ أ

 ُ وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نفَّس عن مؤمن  ،[245]البقرة:  ﴾٢٤٥رجَْعُونَ يَقْبضُِ وَيَبسُْطُ وَإِلَْهِْ تُ  كَثيََِة  وَاللّذ

وأما بالنسبة للمقترض فهو مباح لا  م.كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من يوم القيامة" رواه مسل
ياَرِّ النَّاسِّ )حرج فيه، وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم وقال:  ن خِّ  2(قضََاء   مْ أحْسَنهَُ  إنَّ مِّ

 
 :شروط القرض
 هي: شروط القرض

 أن يكون القرض عقد ارتفاق لا يقصد منه الربح وإنما يقصد به البر والرفق. •
 قد مبادلة انتهاء.وع أن يكون عقد تبرع ابتداء •
أن يقع في النقد والمكيلات والموزونات أن يعُرف قدر القرض بكيل أو وزن أو عدد )أي  •

 والمثليات(.
 إن كان حيوانا. وصفه وسنهأن يعُرف  •
 أن يكون القرض ممن يصح تبرعه، فلا يصح ممن لا يملك، ولا من سفيه. •

                                            
 م المحدث: صحيح.(، حك907اوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح الترغيب )الر  1
 حكم المحدث: صحيح.، 2392الراوي: أبو هريرة، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الجزء والصفحة:   2
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 فضل القرض الحسن في الإسلام:
 ن ورغب فيه، ومن ذلك:لحسحبب الإسلام القرض ا

 () قال: سمعت رسول الله () أجر القرض مثل إعتاق الرقبة؛ لحديث البراء بن عازب ✓
ق 1ةَ لبن  يقول: )من مَنحَ منيح تقِّ رقبة   3هَدىَ زُقاقا ، أو2أو وَرِّ ثل عِّ  .4(كان له مِّ

 كل قرض صدقة؛  ✓
قال: ))دخل رجل الجنة  ()عن النبي  () القرض يضاعف أضعافا في الأجر؛ لحديث أبي أمامة ✓

 .5((شر أمثالها، والقرض بثمانية عشرعلى بابها مكتوبا: الصدقة بعفرأى 
( ) ، أن النبي() بن مسعود عبد اللهمن أقرض مسلما مرتين كان كصدقة بهذا المال مرة؛ لحديث  ✓

 .6((ن إلا كان كصدقتها مرةقرض مسلما قرضا مرتيقال: ))ما من مسلم ي
 فاية(.واجبا )وجوب كاعتبار القرض  ✓
قال:)كلُّ ( ) ، أن النبي()بن مسعود  عبد اللهالقرض الحسن نوعا من الصدقة لحديث  اعتبار ✓

: "إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة"، فهو داخل في وعد النبي () قال، و7(قرض صدقة
قته يوم مؤمن في ظل صده السلام: "الصلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة" وقوله علي
 القيامة". فمن أقرض قرضا فكأنه تصدق بنصف ما أقرضه.

ي قرض جر نفعا من قبيل الربا التي هي من أكبر وفي مقابل ذلك، فقد اعتبر الإسلام القرض بفائدة أو أ
 ر.الكبائ

  

                                            
في الثمار، وغيرهما، ثم قد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها وهي الهبة، لبن: العطية، وقد تكون في الحيوان و منيحة  1

 .7/111ن عطية اللبن أو الثمر مدة، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها يردها إليه. النووي، وقد تكو
 .1/364، والترغيب والترهيب للمنذري، 1957ورق: يعني به قرض الدراهم: الترمذي، حديث رقم  منيحة   2
 .1/364، والترغيب للمنذري، 1957ريق، الترمذي، حديث رقم زُقاقا: يعني به هداية الطهَدىَ 3
، وصححه الألباني في صحيح سنن 4/296د، ، وأحم1957ة، برقم الترمذي، كتاب البر، باب ما جاء في المنيح   4

 . 1/537، وفي صحيح الترغيب والترهيب، 2/363الترمذي، 
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 [2008للمطالعة: ]حوافز التمويل الخيري، سامي السويلم، 
 صاد:القرض الحسن في الاقتأهمية 

وجوب القرض الحسن على الكفاية من أقوى الأدلة على تحريم الحيل الربوية إذا تحولت إلى 
بوية وسيلة للاقتراض بربح من خلال الشراء والبيع. عمل منظم ومؤسسي. وذلك أن الحيل الر

ي لمعروف والقرض المجانوقد أكد الفقهاء منذ القدم على الأثر السلبي لهذه الحيل في سد أبواب ا
اني قد لا يكون واجبا على كل شخص بعينه، لكنه واجب على المجموع خصوصا. والقرض المج

. فإذا تحولت الحيل الربوية من عمل فردي إلى وجوب كفاية، بلا خلاف بين العلماء كما سبق
مع، عمل مؤسسي ومنهجي، أصبحت نمطا اجتماعيا يهدد القرض المجاني على مستوى المجت

ومن هنا يتبين حكمة تفريق العلماء بين أهل  ون محرمة.به الكفائي، ولهذا تكوتنافي من ثم وجو
ا لم تكن مع أهل العينة، ويمنعونها إذا العينة وغيرهم. فكانوا يتسامحون في بعض صور الحيل إذ
ثنائية حول هذه الحيل من رخص استكانت مع أهل العينة. السبب هو خشية هؤلاء العلماء أن تت

ي على مستوى المجتمع يقضي على الوجوب الكفائي فردية، إلى عمل مؤسس تخفف من ضائقة
 للمعروف والبر، ومنه القرض الحسن.

تي صدرت بشأن التورق، مثل قرارات المجمع رارات المجامع الفقهية الومن هذا الباب يمكن فهم ق
ي بمنظمة المؤتمر ر مجمع الفقه الإسلامالفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ثم أخيرا قرا

. فقد نص قرار المجمع على جواز التورق الفردي وعدم جواز التورق ه1430سلامي في الإ
في تعليل تحريم التورق المنظم والعكسي بأن  ان القرار صريحاالمنظم والتورق العكسي. وك

الحاضر  تحايلا لتحصيل النقد أو عرفا، "فيهما تواطؤا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنا
ل العملية من عمل فردي تلقائي إلى وهذا التواطؤ هو الذي يحو  ا، ربالذمة، وهو  بأكثر منه في

 افي وجوب القرض الحسن على الكفاية.عمل منظم مؤسسي، وهو ما ين
المحرم  وقد أكد الفقهاء في مناسبات مختلفة على الفرق بين الواجب بالجزء والواجب بالكل، وبين

ل ما يكون مغتفرا لفرد، لكن لا يجوز أن يتحول إلى نمط رم بالكل، فمن الأعمابالجزء والمح
على أحسن أحوالها رخص ومخارج اجتماعي سائد. وهذا أصدق ما يكون في حق الحيل. فهي 

ه استثنائية، لكن من غير المقبول أن يصبح الاقتصاد الإسلامي في الدول الإسلامية قائما على هذ
الله، فضلا عن منافاته لأحكام الشريعة الإسلامية  للإسلام وصد  عن سبيلالحيل، فهذا تشويه 

 الخاصة بهذه التعاملات.
 والاستقرار المالي القرض الحسن

كشفت الأزمة المالية عن الدور الحيوي الذي يقوم به القرض المجاني، حيث تسابقت البنوك 
ي ا عن الصفر. فالقرض المجانقروض بفوائد لا تختلف عمليالمركزية والحكومات في تقديم 

أصبح ضرورة للحفاظ على الاستقرار المالي للمجتمع، وليس مجرد وسيلة للدعم والإعانة 
ق مع موقف الشريعة الإسلامية من كونه فرضا على الكفاية، فهو أداة ضرورية للبعض. وهذا يتف

فيه هذه الذي وقعت لكن الخطأ  كل فرد بعينه. على مستوى المجتمع، وإن لم تكن كذلك في حق
الأنظمة هو أنها قدمت نسبة كبيرة من هذه القروض المجانية للجهات الأقل حاجة لها، وهي كبرى 

، والأسوأ من ذلك أنها كانت سببا في حصول الكارثة ابتداء. فالواجب هو توجيه المؤسسات المالية
الصغيرة والمتوسطة، ، خاصة المؤسسات والأعمال الدعم والقروض المجانية لضحايا الكارثة

يمثلون القطاع الأكبر توظيفا والأكثر دعما لعجلة النمو في الاقتصاد، بدلا من توجيه الدعم الذين 
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تي لا تفيد المجتمع ولا تسهم في دعم عجلة النمو. ولكن هذا يحتم على المجتمع بناء للأقلية ال
ن حصول الكوارث مجاني، ولا يترك الأمر لحيمؤسسات وآليات متخصصة في القرض ال

 والأزمات.
 حوافز القرض الحسن في التمويل الإسلامي:

له الحوافز المختلفة، حيث اعتبرت  نظرا لأهمية التمويل غير الربحي فقد قدمت الشريعة الإسلامية
طر قة، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إن السلف يجري مجرى شالقرض الحسن نوعا من الصد

لم: "ما نقص مال من صدقة" وقوله عليه عد النبي صلى الله عليه وسالصدقة"، فهو داخل في و
 ه تصدق بنصف ما أقرضه.السلام: "المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة". فمن أقرض قرضا فكأن

وهذا ما يجعل القرض الحسن مما يمكن أن يعفى من الزكاة. وذلك أن الفقهاء اختلفوا في حكم 
على الدائن، على خلاف بينهم في  فالجمهور يرى وجوب الزكاة الدين المؤجل على الدائن. زكاة

، إلى عدم وجوب التفاصيل. وذهب بعض الصحابة والتابعين، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية
الزكاة في الدين المؤجل على الدائن. ومن الممكن الجمع بين القولين بأن يكون الوجوب في الديون 

غير الربحية، كالتي تنشأ عن قرض  و معاوضة بربح. أما الديونية، أي التي نشأت عن بيع أالربح
 ة.بدون زيادة، فلا تجب فيها الزكا

فإن من يقرض ماله بلا  فهو يناسب مقاصد التشريع وحكمته.وهذا مع كونه يجمع بين القولين، 
لازدواج جب عليه الزكاة لئلا يقع امقابل فقد تصدق بمنفعة ماله للمقترض مدة الأجل، فناسب ألا ت

ة. أما من باع بثمن مؤجل بزيادة فهو لم يتصدق بشئ فتجب عليه الزكاة. ويشهد أو الثني في الزكا
لسلف يجري مجرى شطر الصدقة. وهذا يعني أن القرض الحسن لذلك أيضا ما سبق من أن ا

الأموال على إقراضها  يمكن أن يعفى من الزكاة، وهو نوع من الحوافز التي تشجع أصحاب
 تاجين.للمح

 تفعيل القرض الحسن
ومن الممكن تفعيل القرض الحسن بأن تكون الجمعيات والهيئات والصناديق الخيرية هي 

موال، وهي التي تضمن السداد، على أن تقوم هذه الجمعيات باستثمار المقترض من أصحاب الأ
صحاب الأموال صم التكاليف. وهذا يحقق لألمحتاجين بعد خالمال ثم التصدق بريعه أو إقراضه ل

مان السداد نظرا لتنوع موارد هذه المؤسسات واتساع قاعدتها المالية، ويغُني الاطمئنان بض
فسه عن تكاليف المتابعة لكل مقترض على حدة، كما يوفر موردا أصحاب الأموال في الوقت ن

 و التحايل عليه.للمحتاجين والراغبين في الاقتراض دون الوقوع في الربا أ
أن تسهم الجهات الحكومية ذات الصلة، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، بتقديم  ن أيضاومن الممك

جمعيات الخيرية أو لصندوق مكافحة الفقر، ضمانات لأصحاب الأموال إذا أقرضوا أموالهم لل
الإقراض  على أن تتصرف هذه الجمعيات في القروض وفق سياسة مالية محددة، تتضمن معايير

والتوظيف وما إلى ذلك. كما يمكن للبنوك الإسلامية للمقترضين ونسب الاحتياط  والملاءة المالية
الأجل مجانية للجمعيات الخيرية أن تضرب بسهم في ذلك من خلال تقديم تسهيلات قصيرة 

وصندوق الفقر بضمان هذه القروض. وبهذا تتضافر جهود المؤسسات العامة والخاصة لإحياء 
ي المجتمع، مما يقلل حجم المديونية د حاجات فئة مهمة وفاعلة فهذه الفريضة الإسلامية، وس

 ويعزز الطلب والتوظيف ومن ثم النمو والرخاء الاقتصادي.
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 [2008للمطالعة: ]حوافز التمويل الخيري، سامي السويلم، 
 صاد:القرض الحسن في الاقتأهمية 
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ا لم تكن مع أهل العينة، ويمنعونها إذا العينة وغيرهم. فكانوا يتسامحون في بعض صور الحيل إذ
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تي لا تفيد المجتمع ولا تسهم في دعم عجلة النمو. ولكن هذا يحتم على المجتمع بناء للأقلية ال
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 يةالعار ثانيا:
 تعريف العارية ومشروعيتها: 

ِ ﴿ تعالى:وهي مستحبة لقول الله ، هي إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض  ﴾وَالتذقْوَى وَتَعَاوَنوُا عََلَ البِْر
 1.، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"[2]المائدة: 

 
 :ريةشروط( العاأركان)

 2العارية عقد كبقية العقود، وأركانها:
المال فأشبه التصرف في البيع، المعير: وهو كل من كان مالكا، جائز التصرف، لأنه تصرف في  -

مالكا ، مختارا، صحيح التبرع فلا تصح الإعارة من محجور عليه، أن يكون عاقلا :ويشترط له
 (.لمنفعتهاأو  لرقبتها) للعارية

أن  لهبة، لأن العارية نوع من أنواع الهبة، ويشترط لهمن صح منه قبول االمستعير: هو كل  -
 مختارا.، رت أحدكمنا فلا تصح الإعارة لغير معين كقوله: أعمعي  ، يكون ممن يصح التبرع عليه

أن  المستعار )أو المعار(: هو كل عين مملوكة ينتفع بها منفعة مباحة مع بقاء عينها، يشترط له -
قاء بلدور، والعقار. )ولا تصح العارية فيما ينتفع به مع عدم به مع بقاء عينه كايكون مما ينتفع 

 تكون منفعته مباحة. أن، وعينه كالمأكولات(
من المعير والقبول من المستعير، لأن العارية عقد تمليك ويحتاج  ها الإيجابوالمقصود ب الصيغة: -

 إليهما.
 

 وجوب رد العارية:
هْلهَِا﴿  تعالى:ويجب رد العارية، لقول الله

َ
مَاناَتِ إلََِ أ

َ
وا الْْ نْ تؤَُدُّ

َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يأَ  .[58]النساء:  ﴾إنِذ اللّذ

 
  

                                            
 ، حكم المحدث: صحيح.2945راوي: أبو هريرة، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح الترمذي، الجزء والصفحة: ال  1
 .178السرطاوي، مرجع سابق، ص 2

 

78 

 ثالثا: الهبة
 تعريف الهبة:

تمليك العين وهي ، 1: مصدر وهب يهب هبة؛ والجمع هبات، وهي: تمليك في الحياة بغير عوضالهبة
مطلقا سواء كان  تفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع بهع والالتبرأو هي  2مجانا )بلا عوض(
 ،مالا أم غير مال

أن يفرض على الموهوب له القيام له ويجوز  يتصرف الواهب في مال له دون عوضالهبة  عقدوفي 
 :عناصر أهمها بالتزام معين وهي عقد يحتاج إلى توافر

 نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب. -
 الإحياء. الهبة عقد بين -
 الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له. -
حق ملكية  يلتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له قد يكون رف أيأنها من أعمال التص -

 ارتفاق أو حق شخصي أو مبلغ من النقود. أو حق انتفاع أو حق
 وض.الموهوب له لكن ليس ع على معنويا يمكن للواهب أن يفرض شرط -
 كالبيع والمقايضة. ن الهبة بعوض تصبح عقدا آخرنية التبرع شرط لازم لأ -
 اق بمقابل.قد اتفيكون ع شرط يساوي المنفعة من الهبة هنا لا يوجد هبة لأنهإذا كان ال -

 
 ها وشروطهامشروعيت

يل بعض يحرم تفضو القبول.ب والإيجاوأما شروطها فهي  3.قال صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا"
ير  قاَلَ تصََدَّقَ عَلَ فلأولاد في الهبة، ا رَوَاحَةَ لاَ  عَمْرَةُ بِّنْتُ  يبِّبعَْضِّ مَالِّهِّ فقَاَلتَْ أمُ ِّ  ي أبَيَّ عنَِّ النُّعْمَانِّ بْنِّ بشَِّ
ِّ أَ  دَ رَسُولَ اللَّّ دهَُ -وسلمعليه صلى الله - يِّ إِّلىَ النَّبِّ  ي. فاَنْطَلقََ أبَِّ -صلى الله عليه وسلم-رْضَى حَتَّى تشُْهِّ  لِّيشُْهِّ

ِّ  يعَلىَ صَدقَتَِّ  كَ  أفََعلَْتَ »وسلم: عليه صلى الله -فقَاَلَ لهَُ رَسُولُ اللَّّ مْ هَذاَ بِّوَلدَِّ هِّ َ  اتَّقوُا»الَ لاَ. قَ  قاَلَ . «كُل ِّ اللَّّ
لوُا فِّي  كُمْ وَاعْدِّ دقَةََ  يفرََجَعَ أبَِّ . «أوَْلادَِّ  . 4فرََدَّ تِّلْكَ الصَّ

 
 رابعا: الصدقة

 تعريف الصدقة:
ولا كاسب، يعطون من الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء، الذين لا كسب لهم قة هي الصد
 ه.خلق وإحسانا إلى الأموال طاعة لله، فضول

                                            
 .463رجاني، ومعجم لغة الفقهاء، ص التعريفات للج 1
 تعريف الحنفية  2
 رواه البيهقي، وصححه الألباني. 3
  هبة بمعنى واحد؟ من أعطى الشيء تناوله، وهي تجمع على: عطايا. عرفها بعض الفقهاء تعريفا خاصا، هل العطية وال

 لعطية الهبة التي تكون للأولاد خاصة.لكن أكثرهم على أن الهبة والعطية بمعنى واحد، وربما قصد بعض الفقهاء با
 ، حكم المحدث: صحيح.1623لجزء والصفحة: ر: صحيح مسلم، االراوي: النعمان بن بشير، المحدث: مسلم، المصد  4
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 ثالثا: الهبة
 تعريف الهبة:

تمليك العين وهي ، 1: مصدر وهب يهب هبة؛ والجمع هبات، وهي: تمليك في الحياة بغير عوضالهبة
مطلقا سواء كان  تفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع بهع والالتبرأو هي  2مجانا )بلا عوض(
 ،مالا أم غير مال

أن يفرض على الموهوب له القيام له ويجوز  يتصرف الواهب في مال له دون عوضالهبة  عقدوفي 
 :عناصر أهمها بالتزام معين وهي عقد يحتاج إلى توافر

 نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب. -
 الإحياء. الهبة عقد بين -
 الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له. -
حق ملكية  يلتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له قد يكون رف أيأنها من أعمال التص -

 ارتفاق أو حق شخصي أو مبلغ من النقود. أو حق انتفاع أو حق
 وض.الموهوب له لكن ليس ع على معنويا يمكن للواهب أن يفرض شرط -
 كالبيع والمقايضة. ن الهبة بعوض تصبح عقدا آخرنية التبرع شرط لازم لأ -
 اق بمقابل.قد اتفيكون ع شرط يساوي المنفعة من الهبة هنا لا يوجد هبة لأنهإذا كان ال -

 
 ها وشروطهامشروعيت

يل بعض يحرم تفضو القبول.ب والإيجاوأما شروطها فهي  3.قال صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا"
ير  قاَلَ تصََدَّقَ عَلَ فلأولاد في الهبة، ا رَوَاحَةَ لاَ  عَمْرَةُ بِّنْتُ  يبِّبعَْضِّ مَالِّهِّ فقَاَلتَْ أمُ ِّ  ي أبَيَّ عنَِّ النُّعْمَانِّ بْنِّ بشَِّ
ِّ أَ  دَ رَسُولَ اللَّّ دهَُ -وسلمعليه صلى الله - يِّ إِّلىَ النَّبِّ  ي. فاَنْطَلقََ أبَِّ -صلى الله عليه وسلم-رْضَى حَتَّى تشُْهِّ  لِّيشُْهِّ

ِّ  يعَلىَ صَدقَتَِّ  كَ  أفََعلَْتَ »وسلم: عليه صلى الله -فقَاَلَ لهَُ رَسُولُ اللَّّ مْ هَذاَ بِّوَلدَِّ هِّ َ  اتَّقوُا»الَ لاَ. قَ  قاَلَ . «كُل ِّ اللَّّ
لوُا فِّي  كُمْ وَاعْدِّ دقَةََ  يفرََجَعَ أبَِّ . «أوَْلادَِّ  . 4فرََدَّ تِّلْكَ الصَّ

 
 رابعا: الصدقة

 تعريف الصدقة:
ولا كاسب، يعطون من الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء، الذين لا كسب لهم قة هي الصد
 ه.خلق وإحسانا إلى الأموال طاعة لله، فضول

                                            
 .463رجاني، ومعجم لغة الفقهاء، ص التعريفات للج 1
 تعريف الحنفية  2
 رواه البيهقي، وصححه الألباني. 3
  هبة بمعنى واحد؟ من أعطى الشيء تناوله، وهي تجمع على: عطايا. عرفها بعض الفقهاء تعريفا خاصا، هل العطية وال

 لعطية الهبة التي تكون للأولاد خاصة.لكن أكثرهم على أن الهبة والعطية بمعنى واحد، وربما قصد بعض الفقهاء با
 ، حكم المحدث: صحيح.1623لجزء والصفحة: ر: صحيح مسلم، االراوي: النعمان بن بشير، المحدث: مسلم، المصد  4
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 مشروعيتها:
ا ﴿قال الله تعالى:  دَقاَتِ فنَعِمِذ رُِ عَنكُْمْ تَُّفُْوهَا وَتؤُْتوُهَا الفُْقَرَاءَ فَهُ  هَِ وَإِنْ إنِْ تُبدُْوا الصذ وَ خَيَْ  لكَُمْ وَيُكَفر

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيَِ  مِ  لم: "اتقوا النار ولو ، وقال صلى الله عليه وس[271]البقرة:  ﴾٢٧١نْ سَيرئَِاتكُِمْ وَاللّذ

 .1ق تمرة"بش
 أولى الناس بالصدقات:

فعن أنس بن مالك ها لغيرهم، ربين إذا كانوا محتاجين أولى وأعظم أجرا منن الصدقة أو المساعدة للأقإ
ُ عليه وسلَّمَ فقَا)رضي الله عنه( أن أبا طلحة  َ يقولُ  إنَّ ل: قاَمَ إلى رَسولِّ اللهِّ صَلَّى اللَّّ : }لنَْ كِّ  في اللَّّ تاَبِّهِّ

بُّونَ{، وإنَّ أحََ  ا تحُِّ هَا وَذخُْ  بَّ أمَْوَالِّي إليََّ بيَْرَحَى، وإنَّهَاتنَاَلوُا البِّرَّ حتَّى تنُْفِّقوُا ممَّ ِّ، أرَْجُو برَّ َّ رَهَا صَدقَةَ  لِلِّّ
 ُ ئتَْ، قالَ رَسولُ اللهِّ صَلَّى اللَّّ نْدَ اللهِّ، فضََعْهَا، يا رَسولَ اللهِّ، حَيْثُ شِّ ، ذلكَ عِّ  عليه وسلَّمَ: بخَْ، ذلكَ مَال  رَابِّح 

عْتُ ما قُ  ، قدْ سَمِّ بِّهِّ وَبنَِّي  في ةَ فقَسََمَهَا أبَوُ طَلْحَ  الأقْرَبِّينَ  في اتجَْعلَهََ  أنَْ  أرََى لْتَ فِّيهَا، وإن ِّيمَال  رَابِّح  أقَاَرِّ
سكينِّ  على الصدقَةَُ م(: )صلى الله عليه وسل)وقال  .2هعَم ِّ  مِّ  على يَ هِّ ، وصَدقة   المِّ حِّ ذِّي الرَّ
لةَ صَدقَة   ن:اثنْتا  .3(وصِّ

 إبطال الصدقة:
ِينَ آمَنُوا لَ تُبطِْلوُا صَدَقاَتكُِمْ ﴿ :لىبالصدقة، وعموم الأذى يبطلان الصدقة، قال الله تعاالمن   هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ِي يُنفْقُِ مَالَُِ رئِاَءَ النذاسِ وَلَ  ذَى كََلَّذ
َ
ِ وَالَْْومِْ الْْخِرِ باِلمَْنرِ وَالْْ  .[264]البقرة:  ﴾ يؤُْمِنُ باِللّذ

 ة:ة والهبة والصدقالفرق بين الهدي
إلا المحبة والتقدير بخلاف الصدقة التي إنما  لهدية تحفة لا يدفع إليهاالفرق بين الهدية والصدقة، أن ا

أحلت الهدية له صلى الله عليه الثواب من الله سبحانه، ولهذا  يكون الدافع إليها العطف والإحسان وطلب
تبع له في ذلك، ومنهم نسل فاطمة ابنته رضي الله عنها، الصدقة، وهكذا أهل بيته  وسلم وحرمت عليه

وطلب الثواب من  ن صاحبها أراد بها المواساةما الإعانات والهبات فحكمها حكم الصدقة لا الهدية إن كاأ
عان والموهوب أو طلب المكافأة منه فهذه في حكم الهدية إلى المُ الله سبحانه، أما إن كان أراد بها التودد 

ب الصدقة فليس عن المكافأة، أما صاحالدعاء له عند العجز  دى إليه يشرع له مكافأة المهدي أولأن المه
 سبحانه، وليس قصده المكافأة المالية أو التودد والتحبب إلى المهدى إليه. قصده إلا الثواب من الله

 
 )الضمان( لةالكفا خامسا:
 تعريفها:

الالتزام، تقول: تكلفت بالمال التزمت به وألزمت نفسي به. أو هي بمعنى الكفالة في اللغة: هي بمعنى 
هَا زَكَرِيذا﴿ الضم، ومنه قوله تعالى:

لَ أي ضمها إلى نفسه، وقوله عليه الصلاة  [37]آل عمران:  ﴾وَكَفذ

ق ثابت واصطلاحا هي التزام ح، ي الجنة" أي ضام  اليتيم إلى نفسهوالسلام: "أنا وكافل اليتيم كهاتين ف

                                            
، حكم المحدث: 6540الراوي: عدي بن حاتم الطائي، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الجزء والصفحة:   1

 صحيح.
 ، حكم المحدث: صحيح.998أنس بن مالك، المحدث: مسلم، المصدر: صحيح مسلم، الجزء والصفحة: الراوي:   2
، حكم المحدث: 3858ن بن عامر الضبي، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح الجامع، الجزء والصفحة: الراوي: سلما 3

 صحيح.
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، 1على العقد الذي يحصل به ذلكفي ذمة الغير أو إحضار من عليه الدين أو عين مضمونة. وقد يطلق 
 2أو هي: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة

 :مشروعيتها ودليلها
ليل أما الد. الإجماعالعلماء على مشروعيتها بالكتاب والسنة والكفالة مشروعة في الإسلام، ولقد استدل 

ناَ بهِِ زعَِيم  نْ جَ وَلمَِ ﴿: من القرآن الكريم: فقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام
َ
 ﴾٧٢اءَ بهِِ حَِلُْ بعَِيَ  وَأ

)صلى الله عليه وسلم(  أنَّ النَّبيَّ فمنها وأما الدليل من السنة ، قال ابن عباس: الزعيم الكفيل، [72]يوسف: 
ل مَهُ غريمهُ إلى شهر  وقضاها عنه رجل   عن دنانيرَ  عشرةَ  تحمَّ ع جمأ ، فقدوأما الدليل من الإجماع .3قد لزِّ

 ه.اختلفوا في فروعإن المسلمون على جواز الضمان في الجملة، و
 حكمة مشروعيتها
يحتاج إلى من ئن البائع إلى المشتري فحاجة الناس إليها، فإنه قد لا يطمة الكفالة الحكمة من مشروعي

وثيقة وغرامة، يكفله بالثمن، أو لا يطمئن المشتري إلى البائع، فيحتاج إلى من يكفله في المبيع. وهي عقد 
 .شرعت لدفع الحاجة، وهو وصول المكفول له إلى إحياء حقه

 :أركان الكفالة
 الصيغة، به المكفول، هنع المكفول، له المكفول، الكفيلالكفالة لها خمسة أركان: 

 شروطه تعريفه الركن

 الكفيل
 )الضامن(

الكفيل هو 
الضامن الذي 
يلتزم بأداء 

 الحق

، فلا تصح (بالغا عاقلا حرا رشيدا) للتبرعيشترط فيه أن يكون أهلا 
 من صبي لأن الكفالة تصرف مالي فلا يصح ولاالكفالة من مجنون، 

تنعقد ممن ليس قد تبرع، فلا وقالت الحنفية إن الكفالة ع .من هؤلاء
 4من أهل التبرع

لا يصح للمريض مرضا مخوفا أن يكفل بأكثر من ثلث ماله، لأنه لا 
 5.ولا يصح من المحجور عليه بسفه، نهيملك التبرع بأكثر م

 المكفول له
)المضمون 

 له(

هو مستحق 
 الدين

لأن الناس يتفاوتون في  وذلك معروفاأن يكون المكفول له يشترط 
 يلا. ستيفاء الدين تشديدا وتسها

المكفول 
 عنه

هو المدين، 
ويعبر عنه 
 تارة بالأصيل

 شرطان:ه يشترط في
 6مكفول به إما بنفسه أو بوكيله.على تسليم ال أن يكون قادرا •

                                            
 تعريف الشافعية. 1
 تعريف الحنفية. 2
 ، حكم المحدث: صحيح.1413المحدث: الألباني، المصدر: إرواء الغليل، الجزء والصفحة:   بن عباس،الراوي: عبد الله  3
ب والوصي لو استدان دينا في نفقة اليتيم، وأمر اليتيم أن يضمن المال عنه جاز، ولو أمره أن يكفل عنه لكن قالوا: إن الأ 4

-يده إلا تأكدا، فلم يكن متبرعا، فأما ضمان النفسلشرط لا يزالنفس لم يجز، لأن ضمان الدين قد لزمه من غير شرط، فا
 عا فيه فلم يجزفلم يكن عليه، فكان متبر-وهو تسليم نفس الأب أو الوصي

عند الشافعية لأنه ليس من أهل التصرف. وأما إن كان محجورا عليه بفلس فإنه يصح أن يكفل مالا في ذمته، كما يصح  5
 بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسرضمن يطالب له أن يشتري في ذمته، فإذا 

س. وجه قول أبي حنيفة أن وفاء الدين عبارة عن وهذا عند أبي حنيفة، وعلى هذا فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفل 6
، وإذا الفعل، والميت عاجز عن الفعل، فكانت هذه كفالة بدين ساقط، فلا تصح، كما إذا كفل على إنسان بدين ولا دين عليه
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 مشروعيتها:
ا ﴿قال الله تعالى:  دَقاَتِ فنَعِمِذ رُِ عَنكُْمْ تَُّفُْوهَا وَتؤُْتوُهَا الفُْقَرَاءَ فَهُ  هَِ وَإِنْ إنِْ تُبدُْوا الصذ وَ خَيَْ  لكَُمْ وَيُكَفر

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيَِ  مِ  لم: "اتقوا النار ولو ، وقال صلى الله عليه وس[271]البقرة:  ﴾٢٧١نْ سَيرئَِاتكُِمْ وَاللّذ

 .1ق تمرة"بش
 أولى الناس بالصدقات:

فعن أنس بن مالك ها لغيرهم، ربين إذا كانوا محتاجين أولى وأعظم أجرا منن الصدقة أو المساعدة للأقإ
ُ عليه وسلَّمَ فقَا)رضي الله عنه( أن أبا طلحة  َ يقولُ  إنَّ ل: قاَمَ إلى رَسولِّ اللهِّ صَلَّى اللَّّ : }لنَْ كِّ  في اللَّّ تاَبِّهِّ

بُّونَ{، وإنَّ أحََ  ا تحُِّ هَا وَذخُْ  بَّ أمَْوَالِّي إليََّ بيَْرَحَى، وإنَّهَاتنَاَلوُا البِّرَّ حتَّى تنُْفِّقوُا ممَّ ِّ، أرَْجُو برَّ َّ رَهَا صَدقَةَ  لِلِّّ
 ُ ئتَْ، قالَ رَسولُ اللهِّ صَلَّى اللَّّ نْدَ اللهِّ، فضََعْهَا، يا رَسولَ اللهِّ، حَيْثُ شِّ ، ذلكَ عِّ  عليه وسلَّمَ: بخَْ، ذلكَ مَال  رَابِّح 

عْتُ ما قُ  ، قدْ سَمِّ بِّهِّ وَبنَِّي  في ةَ فقَسََمَهَا أبَوُ طَلْحَ  الأقْرَبِّينَ  في اتجَْعلَهََ  أنَْ  أرََى لْتَ فِّيهَا، وإن ِّيمَال  رَابِّح  أقَاَرِّ
سكينِّ  على الصدقَةَُ م(: )صلى الله عليه وسل)وقال  .2هعَم ِّ  مِّ  على يَ هِّ ، وصَدقة   المِّ حِّ ذِّي الرَّ
لةَ صَدقَة   ن:اثنْتا  .3(وصِّ

 إبطال الصدقة:
ِينَ آمَنُوا لَ تُبطِْلوُا صَدَقاَتكُِمْ ﴿ :لىبالصدقة، وعموم الأذى يبطلان الصدقة، قال الله تعاالمن   هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ِي يُنفْقُِ مَالَُِ رئِاَءَ النذاسِ وَلَ  ذَى كََلَّذ
َ
ِ وَالَْْومِْ الْْخِرِ باِلمَْنرِ وَالْْ  .[264]البقرة:  ﴾ يؤُْمِنُ باِللّذ

 ة:ة والهبة والصدقالفرق بين الهدي
إلا المحبة والتقدير بخلاف الصدقة التي إنما  لهدية تحفة لا يدفع إليهاالفرق بين الهدية والصدقة، أن ا

أحلت الهدية له صلى الله عليه الثواب من الله سبحانه، ولهذا  يكون الدافع إليها العطف والإحسان وطلب
تبع له في ذلك، ومنهم نسل فاطمة ابنته رضي الله عنها، الصدقة، وهكذا أهل بيته  وسلم وحرمت عليه

وطلب الثواب من  ن صاحبها أراد بها المواساةما الإعانات والهبات فحكمها حكم الصدقة لا الهدية إن كاأ
عان والموهوب أو طلب المكافأة منه فهذه في حكم الهدية إلى المُ الله سبحانه، أما إن كان أراد بها التودد 

ب الصدقة فليس عن المكافأة، أما صاحالدعاء له عند العجز  دى إليه يشرع له مكافأة المهدي أولأن المه
 سبحانه، وليس قصده المكافأة المالية أو التودد والتحبب إلى المهدى إليه. قصده إلا الثواب من الله

 
 )الضمان( لةالكفا خامسا:
 تعريفها:

الالتزام، تقول: تكلفت بالمال التزمت به وألزمت نفسي به. أو هي بمعنى الكفالة في اللغة: هي بمعنى 
هَا زَكَرِيذا﴿ الضم، ومنه قوله تعالى:

لَ أي ضمها إلى نفسه، وقوله عليه الصلاة  [37]آل عمران:  ﴾وَكَفذ

ق ثابت واصطلاحا هي التزام ح، ي الجنة" أي ضام  اليتيم إلى نفسهوالسلام: "أنا وكافل اليتيم كهاتين ف

                                            
، حكم المحدث: 6540الراوي: عدي بن حاتم الطائي، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الجزء والصفحة:   1

 صحيح.
 ، حكم المحدث: صحيح.998أنس بن مالك، المحدث: مسلم، المصدر: صحيح مسلم، الجزء والصفحة: الراوي:   2
، حكم المحدث: 3858ن بن عامر الضبي، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح الجامع، الجزء والصفحة: الراوي: سلما 3

 صحيح.
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، 1على العقد الذي يحصل به ذلكفي ذمة الغير أو إحضار من عليه الدين أو عين مضمونة. وقد يطلق 
 2أو هي: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة

 :مشروعيتها ودليلها
ليل أما الد. الإجماعالعلماء على مشروعيتها بالكتاب والسنة والكفالة مشروعة في الإسلام، ولقد استدل 

ناَ بهِِ زعَِيم  نْ جَ وَلمَِ ﴿: من القرآن الكريم: فقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام
َ
 ﴾٧٢اءَ بهِِ حَِلُْ بعَِيَ  وَأ

)صلى الله عليه وسلم(  أنَّ النَّبيَّ فمنها وأما الدليل من السنة ، قال ابن عباس: الزعيم الكفيل، [72]يوسف: 
ل مَهُ غريمهُ إلى شهر  وقضاها عنه رجل   عن دنانيرَ  عشرةَ  تحمَّ ع جمأ ، فقدوأما الدليل من الإجماع .3قد لزِّ

 ه.اختلفوا في فروعإن المسلمون على جواز الضمان في الجملة، و
 حكمة مشروعيتها
يحتاج إلى من ئن البائع إلى المشتري فحاجة الناس إليها، فإنه قد لا يطمة الكفالة الحكمة من مشروعي

وثيقة وغرامة، يكفله بالثمن، أو لا يطمئن المشتري إلى البائع، فيحتاج إلى من يكفله في المبيع. وهي عقد 
 .شرعت لدفع الحاجة، وهو وصول المكفول له إلى إحياء حقه

 :أركان الكفالة
 الصيغة، به المكفول، هنع المكفول، له المكفول، الكفيلالكفالة لها خمسة أركان: 

 شروطه تعريفه الركن

 الكفيل
 )الضامن(

الكفيل هو 
الضامن الذي 
يلتزم بأداء 

 الحق

، فلا تصح (بالغا عاقلا حرا رشيدا) للتبرعيشترط فيه أن يكون أهلا 
 من صبي لأن الكفالة تصرف مالي فلا يصح ولاالكفالة من مجنون، 

تنعقد ممن ليس قد تبرع، فلا وقالت الحنفية إن الكفالة ع .من هؤلاء
 4من أهل التبرع

لا يصح للمريض مرضا مخوفا أن يكفل بأكثر من ثلث ماله، لأنه لا 
 5.ولا يصح من المحجور عليه بسفه، نهيملك التبرع بأكثر م

 المكفول له
)المضمون 

 له(

هو مستحق 
 الدين

لأن الناس يتفاوتون في  وذلك معروفاأن يكون المكفول له يشترط 
 يلا. ستيفاء الدين تشديدا وتسها

المكفول 
 عنه

هو المدين، 
ويعبر عنه 
 تارة بالأصيل

 شرطان:ه يشترط في
 6مكفول به إما بنفسه أو بوكيله.على تسليم ال أن يكون قادرا •

                                            
 تعريف الشافعية. 1
 تعريف الحنفية. 2
 ، حكم المحدث: صحيح.1413المحدث: الألباني، المصدر: إرواء الغليل، الجزء والصفحة:   بن عباس،الراوي: عبد الله  3
ب والوصي لو استدان دينا في نفقة اليتيم، وأمر اليتيم أن يضمن المال عنه جاز، ولو أمره أن يكفل عنه لكن قالوا: إن الأ 4

-يده إلا تأكدا، فلم يكن متبرعا، فأما ضمان النفسلشرط لا يزالنفس لم يجز، لأن ضمان الدين قد لزمه من غير شرط، فا
 عا فيه فلم يجزفلم يكن عليه، فكان متبر-وهو تسليم نفس الأب أو الوصي

عند الشافعية لأنه ليس من أهل التصرف. وأما إن كان محجورا عليه بفلس فإنه يصح أن يكفل مالا في ذمته، كما يصح  5
 بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسرضمن يطالب له أن يشتري في ذمته، فإذا 

س. وجه قول أبي حنيفة أن وفاء الدين عبارة عن وهذا عند أبي حنيفة، وعلى هذا فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفل 6
، وإذا الفعل، والميت عاجز عن الفعل، فكانت هذه كفالة بدين ساقط، فلا تصح، كما إذا كفل على إنسان بدين ولا دين عليه
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)المضمون 
 عنه(

أن يكون معلوما بأن يكفل ما على فلان، فأما إذا قال: ما على أحد  •
 1.مضمون عليه مجهولالناس، فإنه لا يجوز لأن المن 

 المكفول به
 )المضمون(

ما وقع عليه 
الضمان من 

 دين أو عين

 من شروط المكفول به:
فلا يصح ضمان ما لم يجب، سواء  ،أن يكون حقا ثابتا حال العقد •

أجرى سبب وجوبه كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها، أم لم 
ق، فلا يجر كضمان ما سيقرضه لفلان، لأن الضمان وثيقة بالح

 2يسبقه كالشهادة

 3.أن يكون الدين لازما: أي مأمون السقوط بالفسخ أو الانفساخ •

 .أن يكون معلوما، جنسا وقدرا وصفة وعينا •
يكون الحق قابلا للتبرع به، أي ينقل لغير من هو له بغير  نأ •

 .عوض، فلا تصح الكفالة بحد  القذف وحق الشفعة

هي اللفظ الدال  الصيغة
 على الالتزام

الضمان والكفالة أن يكون هناك لفظ دال على الالتزام:  يشترط في
سواء أكان صريحا أم كناية، كقوله: ضمنت دينك على فلان، أو 

ه أو تقلدته أو تكفلت به أو تكفلت ببدن فلان، أو أنا بالمال أو تتحمل
 بإحضار فلان ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل.

 
 الأجرة على الكفالة:

من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك، وهي إحدى مصادر الدخل )خارج دخل الفائدة(  ةفالالكتعتبر 
خط ي بناء على طلب العميل )طالب  ها من خلال تعهد المصرف بشكلبالنسبة للبنوك التقليدية، ويتم تنفيذ

موجبه بدفع مبلغ نك ب( يتعهد البالمكفول له المستفيدتسمى ( لصالح جهة معينة )أو المكفول عنه الإصدار
جادل بعض الفقهاء المحدثين ، وذلك مقابل عمولة. وقد بحد لا يتجاوز قيمة الكفالة وذلك خلال مدة محددة

                                            
لى أنها فهو قادر بنائبه، وكذا إذا مات عن كفيل، لأنه قائم مقامه في قضاء دينه. وذهب صاحباه أبو يوسف ومحمد إ مات
 تصح

وذهب الشافعية إلى عدم اشتراط رضا المضمون عنه في المال قطعا، لأن قضاء دين الغير بغير إذنه جائز فالتزامه  1
لم يخلف وفاء. وأيضا لا يشترط معرفته في الأصح، قياسا على رضاه، إذ  اتفاقا وإنأولى، وكما يصح الضمان عن الميت 

: أنه يشترط معرفته، ليعرف هل هو موسر أو ممن يبادر إلى قضاء دينه، أو يستحق ليس ثمََّ معاملة. وعند الشافعية  قول ثان 
 معروف ولغير أهلهاصطناع المعروف أو لا، ورد  على هذا القول بأن اصطناع المعروف لأهله 

الثمن إذا  وهو أن يضمن للمشتري-فائدة: واستثني من لزوم الحق على مذهب الشافعي ضمان الدرك بعد قبض الثمن 2
واشترط أن يكون بعد قبض الثمن لأنه إنما يضمن ما دخل في يد البائع، ولا يدخل الثمن في ضمانه -خرج المبيع مستحقا

ن الحاجة قد تدعو إلى معاملة الغريب، ويخاف أن يخرج ما يبيعه ثابت، لأ إلا بقبضه. وإنما أجازوه وإن لم يكن له حق
التوثق به، ويسمى ضمان الدرك أيضا ضمان العهدة، لالتزام الضامن ما في عهدة البائع  مستحقا ولا يظفر به، فاحتيج إلى

ثمن لأنه مكتوب في العهدة نه في الرد ه، والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصك المكتوب فيه الثمن، ولكن الفقهاء يستعملو
سيجب، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: "ولمن جاء  مجازا تسمية للحال باسم المحل. وذهب الحنابلة إلى جواز الكفالة فيما

 نهبه حمل بعير وأنا به زعيم" قالوا: وقد سلموا ضمان ما يلقيه في البحر قبل وجوبه بقوله: ألق متاعك في البحر وعلي  ضما
الثمن  كان اللزوم مآلا، وذلك كمهر قبل دخول أو موت، وثمن مبيع قبل قبض ودين سلم. وعلى هذا يصح ضمان ولو 3

للبائع في زمن الخيار، إذا كان الخيار للمشتري وحده، لأنه حينئذ يملك البائع الثمن، فيصح ضمانه بخلاف ما إذا كان 
لثمن حتى يضمن له، وهذا في المذهب الجديد للشافعي، لأنه إثبات مال مالكا ل الخيار للبائع أولهما، فإنه لا يصح لأنه ليس

البيع والإجارة، فلا يصح ضمان المجهول، ولا غير المعين، كضمنت أحد الدينين. وفي القديم في الذمة لآدمي بعقد فأشبه 
الله جل  شأنه: }وَلِّمَنْ جَاءَ بِّهِّ  هول لقوللا يشترط ذلك، لأن معرفته متيسرة. وذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز ضمان المج

{ ]يوسف:  يم  ير  وَأنَاَ بِّهِّ زَعِّ مْلُ بعَِّ  الله تعالى عز  شأنه الكفالة بحمل البعير مع أن الحمل يحتمل الزيادة والنقصان. [. أجاز72حِّ
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وهذا خلاف قول  ،بحجة أنه لا يوجد نص قاطع بتحريم ذلك أخذ الأجرة على الكفالة والضمان بجواز
منبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في ي الالجمهور اليوم، فقد ورد في قرارات المجمع الفقهي الدول

الإرفاق  "إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به ( ما يلي:ه1406ربيع الآخر،  16 – 10دورته الثانية )
هاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان والإحسان. وقد قرر الفق

 :قرر المجمع ما يليوقد  ، وذلك ممنوع شرع ا.مقرضيشبه القرض الذي جر نفع ا على ال
ى فيها عادة والتي يراع –أولا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان  •

 .سواء أكان بغطاء أو بدونه –مبلغ الضمان ومدته 
عدم  مراعاةثاني ا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرع ا، مع  •

لزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير ا
 لبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. والله أعلم".المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتط

شرعي يار ال)المع كما ورد في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
بشأن الضمانات( ما يلي: "لا يجوز أخذ الأجر ولا إعطاؤه مقابل مجرد الكفالة مطلق ا، ويحق  5رقم 

روفات الفعلية للكفالة، ولا يلزم المؤسسة الاستفسار عن كيفية الحصول على الكفالة للكفيل استيفاء المص
 ".المقدمة إليها من العميل

طبيعته الإحسانية التبرعية  خرج العقد عنيقود التبرع من عذي هو الة القد الكفأخذ الأجرة عن ع إن
 د.لعقل، وهذا يضعف الجانب الإنساني ليجعله معاوضة

 
 فسادسا: الوق

 الوقف لغة واصطلاحا تعريف
الوقف في اللغة: الحبس. يقال: وقف يقف وقفا أي حبس يحبس حبسا. وفي الشرع: حبس الأصل وتسبيل 

... عرف الفقهاء الوقف بأنه: )إعطاء عين لمن 1فعه في سبيل اللهوصرف منا حبس المالالثمرة. أي 
وقد ى وجه التأبيد، وقد يكون على وجه التوقيت(. يستوفي منافعها والانتفاع بها، أو الانتفاع بها فقط عل

بيع فيها بال "حبس عين، بحيث لا يتصرف وهو أن الوقف: جامعا رحمه الله تعريفا-الشيخ أبو زهرة أورد
 2إلى جهة من جهات البر وفق شرط الواقف". وصرف الثمرةهبة أو التوريث، أو ال
وهو  ،الىأكثر من مصارف البر تقربا إلى الله تع: حبس مال وتسبيل منافعه على مصرف أو هوالوقف ف

عمله ان انقطع يقوم على مفهوم الصدقة الجارية الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنس
 3من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".إلا 

 أصل مشروعية الوقف
قد استندوا في تأصيلهم له إلى أدلة كثيرة من ية للوقف وجدنا أن الفقهاء إذا رجعنا إلى الأصول الشرع

ع الوقف بصفة مباشرة على موضو نت لا تدلن الكريم والسنة النبوية والإجماع، وهذه الأدلة وإن كاآالقر
 فإنها تحث على أعمال البر والخير. 

                                            
 .283-267، ص1998 الثانية،سيد سابق، "فقه السنة"، الجزء الثالث، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة  1
لدول والمجتمعات الإسلامية"، البنك نماذج مختارة من تجارب ا-محمود أحمد مهدي، "نظام الوقف في التطبيق المعاصر 2

 .9، ص2002، 45الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، مكتبة الملك فهد، وقائع ندوات رقم 
 ، حكم المحدث: صحيح.793اني، المصدر: صحيح الجامع، الجزء والصفحة: ث: الألبالراوي: أبو هريرة، المحد 3
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)المضمون 
 عنه(

أن يكون معلوما بأن يكفل ما على فلان، فأما إذا قال: ما على أحد  •
 1.مضمون عليه مجهولالناس، فإنه لا يجوز لأن المن 

 المكفول به
 )المضمون(

ما وقع عليه 
الضمان من 

 دين أو عين

 من شروط المكفول به:
فلا يصح ضمان ما لم يجب، سواء  ،أن يكون حقا ثابتا حال العقد •

أجرى سبب وجوبه كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها، أم لم 
ق، فلا يجر كضمان ما سيقرضه لفلان، لأن الضمان وثيقة بالح

 2يسبقه كالشهادة

 3.أن يكون الدين لازما: أي مأمون السقوط بالفسخ أو الانفساخ •

 .أن يكون معلوما، جنسا وقدرا وصفة وعينا •
يكون الحق قابلا للتبرع به، أي ينقل لغير من هو له بغير  نأ •

 .عوض، فلا تصح الكفالة بحد  القذف وحق الشفعة

هي اللفظ الدال  الصيغة
 على الالتزام

الضمان والكفالة أن يكون هناك لفظ دال على الالتزام:  يشترط في
سواء أكان صريحا أم كناية، كقوله: ضمنت دينك على فلان، أو 

ه أو تقلدته أو تكفلت به أو تكفلت ببدن فلان، أو أنا بالمال أو تتحمل
 بإحضار فلان ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل.

 
 الأجرة على الكفالة:

من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك، وهي إحدى مصادر الدخل )خارج دخل الفائدة(  ةفالالكتعتبر 
خط ي بناء على طلب العميل )طالب  ها من خلال تعهد المصرف بشكلبالنسبة للبنوك التقليدية، ويتم تنفيذ

موجبه بدفع مبلغ نك ب( يتعهد البالمكفول له المستفيدتسمى ( لصالح جهة معينة )أو المكفول عنه الإصدار
جادل بعض الفقهاء المحدثين ، وذلك مقابل عمولة. وقد بحد لا يتجاوز قيمة الكفالة وذلك خلال مدة محددة

                                            
لى أنها فهو قادر بنائبه، وكذا إذا مات عن كفيل، لأنه قائم مقامه في قضاء دينه. وذهب صاحباه أبو يوسف ومحمد إ مات
 تصح

وذهب الشافعية إلى عدم اشتراط رضا المضمون عنه في المال قطعا، لأن قضاء دين الغير بغير إذنه جائز فالتزامه  1
لم يخلف وفاء. وأيضا لا يشترط معرفته في الأصح، قياسا على رضاه، إذ  اتفاقا وإنأولى، وكما يصح الضمان عن الميت 

: أنه يشترط معرفته، ليعرف هل هو موسر أو ممن يبادر إلى قضاء دينه، أو يستحق ليس ثمََّ معاملة. وعند الشافعية  قول ثان 
 معروف ولغير أهلهاصطناع المعروف أو لا، ورد  على هذا القول بأن اصطناع المعروف لأهله 

الثمن إذا  وهو أن يضمن للمشتري-فائدة: واستثني من لزوم الحق على مذهب الشافعي ضمان الدرك بعد قبض الثمن 2
واشترط أن يكون بعد قبض الثمن لأنه إنما يضمن ما دخل في يد البائع، ولا يدخل الثمن في ضمانه -خرج المبيع مستحقا

ن الحاجة قد تدعو إلى معاملة الغريب، ويخاف أن يخرج ما يبيعه ثابت، لأ إلا بقبضه. وإنما أجازوه وإن لم يكن له حق
التوثق به، ويسمى ضمان الدرك أيضا ضمان العهدة، لالتزام الضامن ما في عهدة البائع  مستحقا ولا يظفر به، فاحتيج إلى

ثمن لأنه مكتوب في العهدة نه في الرد ه، والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصك المكتوب فيه الثمن، ولكن الفقهاء يستعملو
سيجب، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: "ولمن جاء  مجازا تسمية للحال باسم المحل. وذهب الحنابلة إلى جواز الكفالة فيما

 نهبه حمل بعير وأنا به زعيم" قالوا: وقد سلموا ضمان ما يلقيه في البحر قبل وجوبه بقوله: ألق متاعك في البحر وعلي  ضما
الثمن  كان اللزوم مآلا، وذلك كمهر قبل دخول أو موت، وثمن مبيع قبل قبض ودين سلم. وعلى هذا يصح ضمان ولو 3

للبائع في زمن الخيار، إذا كان الخيار للمشتري وحده، لأنه حينئذ يملك البائع الثمن، فيصح ضمانه بخلاف ما إذا كان 
لثمن حتى يضمن له، وهذا في المذهب الجديد للشافعي، لأنه إثبات مال مالكا ل الخيار للبائع أولهما، فإنه لا يصح لأنه ليس

البيع والإجارة، فلا يصح ضمان المجهول، ولا غير المعين، كضمنت أحد الدينين. وفي القديم في الذمة لآدمي بعقد فأشبه 
الله جل  شأنه: }وَلِّمَنْ جَاءَ بِّهِّ  هول لقوللا يشترط ذلك، لأن معرفته متيسرة. وذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز ضمان المج

{ ]يوسف:  يم  ير  وَأنَاَ بِّهِّ زَعِّ مْلُ بعَِّ  الله تعالى عز  شأنه الكفالة بحمل البعير مع أن الحمل يحتمل الزيادة والنقصان. [. أجاز72حِّ
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وهذا خلاف قول  ،بحجة أنه لا يوجد نص قاطع بتحريم ذلك أخذ الأجرة على الكفالة والضمان بجواز
منبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في ي الالجمهور اليوم، فقد ورد في قرارات المجمع الفقهي الدول

الإرفاق  "إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به ( ما يلي:ه1406ربيع الآخر،  16 – 10دورته الثانية )
هاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان والإحسان. وقد قرر الفق

 :قرر المجمع ما يليوقد  ، وذلك ممنوع شرع ا.مقرضيشبه القرض الذي جر نفع ا على ال
ى فيها عادة والتي يراع –أولا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان  •

 .سواء أكان بغطاء أو بدونه –مبلغ الضمان ومدته 
عدم  مراعاةثاني ا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرع ا، مع  •

لزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير ا
 لبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. والله أعلم".المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتط

شرعي يار ال)المع كما ورد في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
بشأن الضمانات( ما يلي: "لا يجوز أخذ الأجر ولا إعطاؤه مقابل مجرد الكفالة مطلق ا، ويحق  5رقم 

روفات الفعلية للكفالة، ولا يلزم المؤسسة الاستفسار عن كيفية الحصول على الكفالة للكفيل استيفاء المص
 ".المقدمة إليها من العميل

طبيعته الإحسانية التبرعية  خرج العقد عنيقود التبرع من عذي هو الة القد الكفأخذ الأجرة عن ع إن
 د.لعقل، وهذا يضعف الجانب الإنساني ليجعله معاوضة

 
 فسادسا: الوق

 الوقف لغة واصطلاحا تعريف
الوقف في اللغة: الحبس. يقال: وقف يقف وقفا أي حبس يحبس حبسا. وفي الشرع: حبس الأصل وتسبيل 

... عرف الفقهاء الوقف بأنه: )إعطاء عين لمن 1فعه في سبيل اللهوصرف منا حبس المالالثمرة. أي 
وقد ى وجه التأبيد، وقد يكون على وجه التوقيت(. يستوفي منافعها والانتفاع بها، أو الانتفاع بها فقط عل

بيع فيها بال "حبس عين، بحيث لا يتصرف وهو أن الوقف: جامعا رحمه الله تعريفا-الشيخ أبو زهرة أورد
 2إلى جهة من جهات البر وفق شرط الواقف". وصرف الثمرةهبة أو التوريث، أو ال
وهو  ،الىأكثر من مصارف البر تقربا إلى الله تع: حبس مال وتسبيل منافعه على مصرف أو هوالوقف ف

عمله ان انقطع يقوم على مفهوم الصدقة الجارية الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنس
 3من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".إلا 

 أصل مشروعية الوقف
قد استندوا في تأصيلهم له إلى أدلة كثيرة من ية للوقف وجدنا أن الفقهاء إذا رجعنا إلى الأصول الشرع

ع الوقف بصفة مباشرة على موضو نت لا تدلن الكريم والسنة النبوية والإجماع، وهذه الأدلة وإن كاآالقر
 فإنها تحث على أعمال البر والخير. 

                                            
 .283-267، ص1998 الثانية،سيد سابق، "فقه السنة"، الجزء الثالث، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة  1
لدول والمجتمعات الإسلامية"، البنك نماذج مختارة من تجارب ا-محمود أحمد مهدي، "نظام الوقف في التطبيق المعاصر 2

 .9، ص2002، 45الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، مكتبة الملك فهد، وقائع ندوات رقم 
 ، حكم المحدث: صحيح.793اني، المصدر: صحيح الجامع، الجزء والصفحة: ث: الألبالراوي: أبو هريرة، المحد 3
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الصدقات التي يتقرب بها إلى الله  آيات كثيرة تحث على عمل الخير وإعطاءففي القرآن الكريم وردت 
ا تُُبُِّونَ ﴿وجل كقوله تعالى:  عز نْ ﴿ ى:ه تعال، وقول[92عمران: ]آل  ﴾لنَْ تَنَالوُا البِْذ حَتِذ تُنفِْقُوا مِمذ

َ
وَأ

قوُا خَيَْ  لكَُمْ  إنِْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ  َ مِنْ خَيَْ  فَإنِذ وَمَا تَفْعَلوُا ﴿: عز وجل ه، وقول[280]البقرة:  ﴾٢٨٠تصََدذ  اللّذ
َ ﴿ :، وقولِ تعالَ[215 :البقرة] ﴾٢١٥بهِِ عَليِم   ِينَ آمَنُوا اتذقُوا اللّذ هَا الَّذ يُّ

َ
]المائدة:  ﴾لةََ لَْهِْ الوْسَِي وَابتَْغُوا إِ ياَ أ

ا تُُبُِّونَ  وَمَا تُ ﴿وقوله عز وجل:  ،[35 َ بهِِ عَليِم  لنَْ تَنَالوُا البِْذ حَتِذ تُنفْقُِوا مِمذ ء  فإَنِذ اللّذ  ﴾٩٢نفْقُِوا مِنْ شََْ
 . [92]آل عمران: 

 الوقف منها ما روي عن أبي أحاديث تشير إلى مدى أهميةعدة ( صلى الله عليه وسلمالنبي )أثرت عن و
 هريرة )رضي الله عنه( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ، وروي 1صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"
ِّ صَلَّى اللهُ ، كذلك ف2بني عبد المطلب"مدينة صدقة على بني هاشم وسبع حيطان له بال ما ترََكَ رَسولُ اللَّّ

ا، ولَا عَبْد ا، ولَا  رْهَم  ا، ولَا دِّ يناَر  ا  البيَْضَاءَ  بغَْلتَهَُ  أمَة ، إلاَّ عليه وسلَّمَ دِّ لَاحَهُ، وأرَْض  الَّتي كانَ يرَْكَبهَُا، وسِّ
بْ  بِّيلِّ جَعلَهََا لاِّ عنه( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،  يرة )رضي اللهروي عن أبي هرو 3.صَدقَةَ نِّ السَّ

يُّهُ وبولهُُ ورَوثهُُ  بالله، وتصديقا لوعد الله، كانقال: "من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا  بعهُُ ورِّ شِّ
 4.ميزانِّهِّ  في حسنات  
لعوام وسعد ثمان بن عفان والزبير بن اثبت الوقف عن الصحابة الكرام أمثال عمر بن الخطاب وعكما 

 بن أبي طالب )رضي الله عنهم جميعا(.لي بن أبي وقاص وع
 حكمة مشروعية الوقف: 

كرامته وذلك من ى أساس مساعدته صونا لماء وجهه وحفظا لإن إعطاء المنفعة للموقوف عليه يكون عل
بي عليه عنه بالصدقة التي حث عليها النأجل التقرب إلى الله عز وجل. وهذا الإعطاء هو الذي يعبر 

يراد بها الوقف تبقى مستمرة العطاء بينما الصدقة التي لا يراد بها ذلك تنقضي السلام، فالصدقة التي 
 5صدقات مثلها. ويحتاج الفقراء إلى

الميت م نر خيرا للميت ولا للحي من هذه الحُبس الموقوفة. أما لقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: "
 تورث ولا يقدر على استهلاكها".الحي فتحبس عليه ولا توهب ولا فيجري أجرها عليه، وأما 

  

                                            
  ن ماجة والترمذي وأبو داود وأحمد.أخرجه مسلم واللفظ له واب 1
 ، حكم المحدث: غريب.2300/5الراوي: عائشة أم المؤمنين، المحدث: الذهبي، المصدر: المهذب، الجزء والصفحة:  2
، حكم المحدث: 4461دث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الجزء والصفحة: رث، المحالراوي: عمرو بن الحا 3

 صحيح.
 ، حكم المحدث: صحيح.3584يرة، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح النسائي، الجزء والصفحة: الراوي: أبو هر 4
 s=3http://www.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1095&z=10&0موقع وزارة الأوقاف المغربية:  5
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 أشكال الوقف
 ، وكذلك وفقا للمستفيد منه، وذلك كما يلي:(ومنقوليمكن تصنيف أنواع الوقف وفقا لطبيعته )ثابت 

 حسب طبيعة الوقف
ا، مثل مستحقيه إلىلى وجوه الخير أو وقف ثابت: وهي أموال تحبس عينها وتوجه إيراداتها إ  ❖

 لأراضي والمباني والحدائق والبساتين والآبار والمستشفيات والمدارس وما في حكمها.ا
تحقيها، مثل ه إيراداتها إلى وجوه الخير أو إلى مسوقف منقول: وهي أموال تحبس عينها وتوج ❖

م ويدخل في تلك الأموال النقدية التي يتالسيارات والحيوانات والأثاث والثياب وما في حكمها. 
جوه الخير، مثل الودائع المخصصة لدى المؤسسات المالية استثمارها للانتفاع من عوائدها في و
 وه الخير.الإسلامية التي توجه عوائدها إلى وج

 المستفيد من الوقفحسب 
 1الذي يتم وقفه على الذرية والأهل. (: وهوالوقف الأهلي )أو الذري ❖

لفقراء، أو مال الخير العامة لمصالح المسلمين، كاقف الخيري: وهو تمويل يتم وقفه على أعالو ❖
ير. أي يكون طلبة العلم، أو دور العلم، أو المساجد أو المستشفيات وما شابه ذلك من وجوه الخ

يدخل في ذلك ما وقف  ويمكن أنعائده مصروفا إلى جهة خيرية مستمرة الوجود )لا تنقطع( ...
 لفة.إيراد يتم إنفاقه في أوجه الخير المختستثمار في مشروعات استثمارية بغرض در للا

رية الوقف المشترك: وهو مزيج بين النوعين السابقين، أي هو ما اشترك في استحقاق عائده الذ ❖
 2العامة معا. وجهات البر( والأهل)

 
 سابعا: الوصية
 تعريف الوصية:

من باب وعد، ووصى  ت الشيء بالشيء أصيه بمعنى وصلته، وهوالوصية في اللغة الوصل، يقال: وصي
صى إليه إيصاء بمعنى واحد، إذا جعله وصي ا من بعده، أي عهد إليه بأمور تركته، إلى فلان توصية وأو

 بمال جعله له وصية، فهو موص  بدون تشديد، ويجوز التشديد وقد قرأ بهما قوله تعالى:وأوصى إليه 
صْلحََ فَمَنْ خَافَ ﴿

َ
ا فأَ وْ إثِمْ 

َ
ا أ َ غَفُور  رحَِيم    بيَنَْهُمْ فلَََ إثِمَْ عَليَهِْ  إنِذ مِنْ مُوص  جَنَف  ، [182]البقرة:  ﴾١٨٢اللّذ

ومنه قوله تعالى: ة ما يوصي به الإنسان، فهي اسم مفعول، والاسم الوصاية، والإيصاء مصدر، والوصي
﴿ 

َ
ياَ ﴿ه تعالى: المصدر، ومنه قول ، وتستعمل استعمال[12]النساء:  ﴾وْ دَينْ  مِنْ بَعْدِ وَصِيذة  توُصُونَ بهَِا أ

 ْ حَدَكُمُ المَْوتُْ حِيَن ال
َ
ِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بيَنْكُِمْ إذَِا حَضَََ أ هَا الَّذ يُّ

َ
]المائدة:  ﴾وصَِيذةِ اثنَْانِ ذَوَا عَدْل  مِنكُْمْ أ

 فات مختلفة نذكر منها:والوصية في اصطلاح الفقهاء لها تعري. [106
 3تبرععد الموت على وجه التمليك مضاف إلى ما ب •

                                            
 ن قال إن الوقف الأهلي يكون عائده للذرية في البداية، ثم من بعدها لجهة خيرية مستمرة الوجود.وهناك م 1
ارب الدول والمجتمعات الإسلامية"، مرجع نماذج مختارة من تج-محمود أحمد مهدي، "نظام الوقف في التطبيق المعاصر 2

 .10سابق، ص
 .6/648 ، رد المحتار لابن عابدين475معجم لغة الفقهاء، ص  3
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الصدقات التي يتقرب بها إلى الله  آيات كثيرة تحث على عمل الخير وإعطاءففي القرآن الكريم وردت 
ا تُُبُِّونَ ﴿وجل كقوله تعالى:  عز نْ ﴿ ى:ه تعال، وقول[92عمران: ]آل  ﴾لنَْ تَنَالوُا البِْذ حَتِذ تُنفِْقُوا مِمذ

َ
وَأ

قوُا خَيَْ  لكَُمْ  إنِْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ  َ مِنْ خَيَْ  فَإنِذ وَمَا تَفْعَلوُا ﴿: عز وجل ه، وقول[280]البقرة:  ﴾٢٨٠تصََدذ  اللّذ
َ ﴿ :، وقولِ تعالَ[215 :البقرة] ﴾٢١٥بهِِ عَليِم   ِينَ آمَنُوا اتذقُوا اللّذ هَا الَّذ يُّ

َ
]المائدة:  ﴾لةََ لَْهِْ الوْسَِي وَابتَْغُوا إِ ياَ أ

ا تُُبُِّونَ  وَمَا تُ ﴿وقوله عز وجل:  ،[35 َ بهِِ عَليِم  لنَْ تَنَالوُا البِْذ حَتِذ تُنفْقُِوا مِمذ ء  فإَنِذ اللّذ  ﴾٩٢نفْقُِوا مِنْ شََْ
 . [92]آل عمران: 

 الوقف منها ما روي عن أبي أحاديث تشير إلى مدى أهميةعدة ( صلى الله عليه وسلمالنبي )أثرت عن و
 هريرة )رضي الله عنه( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ، وروي 1صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"
ِّ صَلَّى اللهُ ، كذلك ف2بني عبد المطلب"مدينة صدقة على بني هاشم وسبع حيطان له بال ما ترََكَ رَسولُ اللَّّ

ا، ولَا عَبْد ا، ولَا  رْهَم  ا، ولَا دِّ يناَر  ا  البيَْضَاءَ  بغَْلتَهَُ  أمَة ، إلاَّ عليه وسلَّمَ دِّ لَاحَهُ، وأرَْض  الَّتي كانَ يرَْكَبهَُا، وسِّ
بْ  بِّيلِّ جَعلَهََا لاِّ عنه( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،  يرة )رضي اللهروي عن أبي هرو 3.صَدقَةَ نِّ السَّ

يُّهُ وبولهُُ ورَوثهُُ  بالله، وتصديقا لوعد الله، كانقال: "من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا  بعهُُ ورِّ شِّ
 4.ميزانِّهِّ  في حسنات  
لعوام وسعد ثمان بن عفان والزبير بن اثبت الوقف عن الصحابة الكرام أمثال عمر بن الخطاب وعكما 

 بن أبي طالب )رضي الله عنهم جميعا(.لي بن أبي وقاص وع
 حكمة مشروعية الوقف: 

كرامته وذلك من ى أساس مساعدته صونا لماء وجهه وحفظا لإن إعطاء المنفعة للموقوف عليه يكون عل
بي عليه عنه بالصدقة التي حث عليها النأجل التقرب إلى الله عز وجل. وهذا الإعطاء هو الذي يعبر 

يراد بها الوقف تبقى مستمرة العطاء بينما الصدقة التي لا يراد بها ذلك تنقضي السلام، فالصدقة التي 
 5صدقات مثلها. ويحتاج الفقراء إلى

الميت م نر خيرا للميت ولا للحي من هذه الحُبس الموقوفة. أما لقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: "
 تورث ولا يقدر على استهلاكها".الحي فتحبس عليه ولا توهب ولا فيجري أجرها عليه، وأما 

  

                                            
  ن ماجة والترمذي وأبو داود وأحمد.أخرجه مسلم واللفظ له واب 1
 ، حكم المحدث: غريب.2300/5الراوي: عائشة أم المؤمنين، المحدث: الذهبي، المصدر: المهذب، الجزء والصفحة:  2
، حكم المحدث: 4461دث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الجزء والصفحة: رث، المحالراوي: عمرو بن الحا 3

 صحيح.
 ، حكم المحدث: صحيح.3584يرة، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح النسائي، الجزء والصفحة: الراوي: أبو هر 4
 s=3http://www.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1095&z=10&0موقع وزارة الأوقاف المغربية:  5
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 أشكال الوقف
 ، وكذلك وفقا للمستفيد منه، وذلك كما يلي:(ومنقوليمكن تصنيف أنواع الوقف وفقا لطبيعته )ثابت 

 حسب طبيعة الوقف
ا، مثل مستحقيه إلىلى وجوه الخير أو وقف ثابت: وهي أموال تحبس عينها وتوجه إيراداتها إ  ❖

 لأراضي والمباني والحدائق والبساتين والآبار والمستشفيات والمدارس وما في حكمها.ا
تحقيها، مثل ه إيراداتها إلى وجوه الخير أو إلى مسوقف منقول: وهي أموال تحبس عينها وتوج ❖

م ويدخل في تلك الأموال النقدية التي يتالسيارات والحيوانات والأثاث والثياب وما في حكمها. 
جوه الخير، مثل الودائع المخصصة لدى المؤسسات المالية استثمارها للانتفاع من عوائدها في و
 وه الخير.الإسلامية التي توجه عوائدها إلى وج

 المستفيد من الوقفحسب 
 1الذي يتم وقفه على الذرية والأهل. (: وهوالوقف الأهلي )أو الذري ❖

لفقراء، أو مال الخير العامة لمصالح المسلمين، كاقف الخيري: وهو تمويل يتم وقفه على أعالو ❖
ير. أي يكون طلبة العلم، أو دور العلم، أو المساجد أو المستشفيات وما شابه ذلك من وجوه الخ

يدخل في ذلك ما وقف  ويمكن أنعائده مصروفا إلى جهة خيرية مستمرة الوجود )لا تنقطع( ...
 لفة.إيراد يتم إنفاقه في أوجه الخير المختستثمار في مشروعات استثمارية بغرض در للا

رية الوقف المشترك: وهو مزيج بين النوعين السابقين، أي هو ما اشترك في استحقاق عائده الذ ❖
 2العامة معا. وجهات البر( والأهل)

 
 سابعا: الوصية
 تعريف الوصية:

من باب وعد، ووصى  ت الشيء بالشيء أصيه بمعنى وصلته، وهوالوصية في اللغة الوصل، يقال: وصي
صى إليه إيصاء بمعنى واحد، إذا جعله وصي ا من بعده، أي عهد إليه بأمور تركته، إلى فلان توصية وأو

 بمال جعله له وصية، فهو موص  بدون تشديد، ويجوز التشديد وقد قرأ بهما قوله تعالى:وأوصى إليه 
صْلحََ فَمَنْ خَافَ ﴿

َ
ا فأَ وْ إثِمْ 

َ
ا أ َ غَفُور  رحَِيم    بيَنَْهُمْ فلَََ إثِمَْ عَليَهِْ  إنِذ مِنْ مُوص  جَنَف  ، [182]البقرة:  ﴾١٨٢اللّذ

ومنه قوله تعالى: ة ما يوصي به الإنسان، فهي اسم مفعول، والاسم الوصاية، والإيصاء مصدر، والوصي
﴿ 

َ
ياَ ﴿ه تعالى: المصدر، ومنه قول ، وتستعمل استعمال[12]النساء:  ﴾وْ دَينْ  مِنْ بَعْدِ وَصِيذة  توُصُونَ بهَِا أ

 ْ حَدَكُمُ المَْوتُْ حِيَن ال
َ
ِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بيَنْكُِمْ إذَِا حَضَََ أ هَا الَّذ يُّ

َ
]المائدة:  ﴾وصَِيذةِ اثنَْانِ ذَوَا عَدْل  مِنكُْمْ أ

 فات مختلفة نذكر منها:والوصية في اصطلاح الفقهاء لها تعري. [106
 3تبرععد الموت على وجه التمليك مضاف إلى ما ب •

                                            
 ن قال إن الوقف الأهلي يكون عائده للذرية في البداية، ثم من بعدها لجهة خيرية مستمرة الوجود.وهناك م 1
ارب الدول والمجتمعات الإسلامية"، مرجع نماذج مختارة من تج-محمود أحمد مهدي، "نظام الوقف في التطبيق المعاصر 2

 .10سابق، ص
 .6/648 ، رد المحتار لابن عابدين475معجم لغة الفقهاء، ص  3
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 1هي تبرع بحق مضاف ولو تقديرا إلى ما بعد الموت. •
 2الوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. •
 ى ما بعد الموت.ركة مضاف إلتصرف في الت •

 وتسمى كل من الهبة والصدقة والهدية: عطية.
 

 والصدقة والهبة والوصية:الفرق بين العطية 
باستثناء الوصية، فالعطية: ما يعُطى في الحياة ية والصدقة أي كل العقود العطية: تشمل الهبة والهد -

 بغير عوض، سواء كانت: هبة، أو هدية، أو صدقة.
 ع عليه، جازت هبته والوصية به.عقد البي كل ما جاز -
 ياة والصحة، والوصية التبرع به بعد الوفاة.الهبة أو العطية أو الهدية: التبرع بماله حال الح -
 ة والهدية يعتبر لها القبول حال الحياة، أما الوصية فمحل قبولها وردها بعد الموت.والعطيالهبة  -
دية والهبة فتجوز أما العطية وما يدخل تحت مسماها من الهالوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث،  -

ي في عطيته بين أولاده بقدر إرثهم؛ لقولهبجميع ماله إلا أنه يجب عليه أن ي ِّ عليه  الله )صلى سو 
 .3(: ))تقوا الله واعدلوا بين أولادكموسلم(

لحفظ ماله، أما الوصية فإنما تثبت بعد ته؛ لأن الهبة امتنعت منه وصية الصغير المميز دون هبتصح  -
 له.موته وفيه مصلحة محضة 

ف تشارك الوصية في أك - ِّ ثر الأحكام، وإنما تفارقها بأمر يعود إلى العطية في مرض الموت المخو 
ل على الثاني عند المزاحمة.نفس الع  قد، من اشتراط قبولها حينها، ومن تقديم الأوَّ

بينها  هدية، والهبة، والصدقة، والعطية متفقة إلا إذا كانت في مرض الموت فكما تقدم، ويفرقم الأحكا -
ه فهو الهدية، وما قصد به ثواب الآخرة المجرد فهو مُعطى ومحبتبفروق لطيفة: فما قصد به إكرام ال

 .4طية، والله أعلممُعطى يكون محتاجا، بخلاف: الهدية، والهبة، والعدقة، والغالب فيها: أن الالص
ابن عباس رضي الله عنهما،  ولا يجوز أن يعود في الصدقة، أو الهدية، أو الهبة، أو العطية؛ لحديث -

ولفظ  ((.: )العائد في هبته كالكلب يقيءُ ثم يعود في قيَْئهِّ ه وسلم( علي)صلى الله قال: قال رسول الله
(. وفي لفظ لمسلم: ئهللبخاري: ))ليس لنا مثل السَّوء الذي يعود في هبته، كالكلب يقيء ثم يرجع في قيَْ 
 .5(())إن مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيَْئه

                                            
 .3/39مغني المحتاج  1
 .6/75المغني 2
، ومسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد 2586متفق عليه، البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة للولد، برقم  3

 .1623هبة، برقم في ال
 .236إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للسعدي، ص 4
، ومسلم، كتاب الهبات، 6975، 2621، ورقم 2589تحريض عليها، برقم متفق عليه: البخاري، كتاب الهبة وفضلها، وال 5

 .622ه وإن سفل، برقم باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض إلا ما وهبه لولد
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 )رضي الله عنه( بن عمر وابن عباس عبد الله أما الأولاد فيجوز الرجوع فيما يعطيهم الوالد؛ لحديث -
ة ثم يرجع قال: ))لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية أو يهب الهب )صلى الله عليه وسلم( عن النبي

 .1، كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيَْئه((فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده
 

 واتثامنا: إحياء الم
 تعريف الأرض الموات

ويعرفه الفقهاء . والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها هو ما لا روح فيه،: -الميم والواو  بفتح-الموات
لأرض المنفكة عن الاختصاصات هي اأو  2الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحدبأنه 

 :فيخرج بهذا التعريف شيئان، 3وملك المعصوم
 ا.رهما جرى ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غي -
ما تعلقت به مصلحة ملك المعصوم؛ كالطرق والأفنية ومسيل المياه، أو تعلقت به مصالح العامر  -

المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات  من البلد، كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع
 والمراعي؛ فكل ذلك لا يملك بالإحياء.

كها؛ لحديث جابر رضي الله عنه إذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه، وأحياها شخص ملف
لانقطاع الماء عنه  ما لا ينتفع به من الأراضيوعلى ذلك فكل ، 4ميتة فهي له(مرفوعا: )من أحيا أرضا 

ي زماننا الحاضر يعتبر مواتا، ومن أمثلتها فذلك مما يمنع الانتفاع بها،  وما أشبهماء عليه أو لغلبة ال
 أو الأراضي التي غمرتها المياه أو ما شابه. نالأراضي الصحراوية البعيدة عن العمرا

 تعريف الإحياء وكيف يتحقق:
تعمير دامر الأرض أو هو  5كذل غير إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب أو هو الإحياء

 يَّاما عرفه الناس إحياء لمثل المحهو ويكون الإحياء ، 6هابما يقتضي عدم انصراف المعمر ِّ عن انتفاعه ب
 أواشتقاق نهر أو  أو الحرث بالبنيان )مثلايتناسب مع الغرض منه  بمايتحقق الإحياء أي بالعرف، لذا 
بما يقرره العرف محققا لعمارة الأرض وهذا حسب صفة  حياءويتقرر الإ، بئر( أو حفراستخراج عين 

 .الإحياء
 حوافز إحياء الأرض الموات في الإسلام:

الموات بإصلاح تربتها، الأرض عن طريق إحياء  ية على التعمير، والبناءلقد حثت الشريعة الإسلام
ر في التسابق إلى البشوتعمير خرابها، واستخراج خيراتها، ووضعت من الحوافز والمشجعات ما يدفع 

                                            
ء والهبة عن رسول الله )صلى الله عليه ، والترمذي، كتاب الولا3539أبو داود، كتاب البيوع، باب في قبول الهدايا، برقم  1

، والنسائي، كتاب الهبة، باب 2377، وابن ماجه، كتاب الهبات، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، برقم 2132برقم وسلم(، 
 ، وفي غيره.2/383، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 3753على طاوس، برقم ذكر الاختلاف 

، 8/239ادة "موت"، والبحر الرائق . م562، مادة "موت"، ومختار الصحاح للرازي ص13/192أنظر: لسان العرب  2
 .4/66، وحاشية الدسوقي 2/356والإقناع للشربيني 

 للمرداوي. 6/354الإنصاف  3
، حكم 14839جابر بن عبد الله، المحدث: شعيب الأرناؤوط، المصدر: تخريج المسند، الجزء والصفحة: الراوي:  4

 صحيح.المحدث: 
 ان بالقدر الذي يجعل من الصعب اعتبارها مرفقا من مرافقه.يشترط الفقهاء أن تكون بعيدة عن العمر 
 .1/368وهذا تعريف الحنفية، انظر: الل باب في شرح الكتاب  5
 .2/535أنظر: شرح حدود ابن عرفة  6
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 1هي تبرع بحق مضاف ولو تقديرا إلى ما بعد الموت. •
 2الوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. •
 ى ما بعد الموت.ركة مضاف إلتصرف في الت •

 وتسمى كل من الهبة والصدقة والهدية: عطية.
 

 والصدقة والهبة والوصية:الفرق بين العطية 
باستثناء الوصية، فالعطية: ما يعُطى في الحياة ية والصدقة أي كل العقود العطية: تشمل الهبة والهد -

 بغير عوض، سواء كانت: هبة، أو هدية، أو صدقة.
 ع عليه، جازت هبته والوصية به.عقد البي كل ما جاز -
 ياة والصحة، والوصية التبرع به بعد الوفاة.الهبة أو العطية أو الهدية: التبرع بماله حال الح -
 ة والهدية يعتبر لها القبول حال الحياة، أما الوصية فمحل قبولها وردها بعد الموت.والعطيالهبة  -
دية والهبة فتجوز أما العطية وما يدخل تحت مسماها من الهالوصية تكون من الثلث فأقل لغير وارث،  -

ي في عطيته بين أولاده بقدر إرثهم؛ لقولهبجميع ماله إلا أنه يجب عليه أن ي ِّ عليه  الله )صلى سو 
 .3(: ))تقوا الله واعدلوا بين أولادكموسلم(

لحفظ ماله، أما الوصية فإنما تثبت بعد ته؛ لأن الهبة امتنعت منه وصية الصغير المميز دون هبتصح  -
 له.موته وفيه مصلحة محضة 

ف تشارك الوصية في أك - ِّ ثر الأحكام، وإنما تفارقها بأمر يعود إلى العطية في مرض الموت المخو 
ل على الثاني عند المزاحمة.نفس الع  قد، من اشتراط قبولها حينها، ومن تقديم الأوَّ

بينها  هدية، والهبة، والصدقة، والعطية متفقة إلا إذا كانت في مرض الموت فكما تقدم، ويفرقم الأحكا -
ه فهو الهدية، وما قصد به ثواب الآخرة المجرد فهو مُعطى ومحبتبفروق لطيفة: فما قصد به إكرام ال

 .4طية، والله أعلممُعطى يكون محتاجا، بخلاف: الهدية، والهبة، والعدقة، والغالب فيها: أن الالص
ابن عباس رضي الله عنهما،  ولا يجوز أن يعود في الصدقة، أو الهدية، أو الهبة، أو العطية؛ لحديث -

ولفظ  ((.: )العائد في هبته كالكلب يقيءُ ثم يعود في قيَْئهِّ ه وسلم( علي)صلى الله قال: قال رسول الله
(. وفي لفظ لمسلم: ئهللبخاري: ))ليس لنا مثل السَّوء الذي يعود في هبته، كالكلب يقيء ثم يرجع في قيَْ 
 .5(())إن مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيَْئه

                                            
 .3/39مغني المحتاج  1
 .6/75المغني 2
، ومسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد 2586متفق عليه، البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة للولد، برقم  3

 .1623هبة، برقم في ال
 .236إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للسعدي، ص 4
، ومسلم، كتاب الهبات، 6975، 2621، ورقم 2589تحريض عليها، برقم متفق عليه: البخاري، كتاب الهبة وفضلها، وال 5

 .622ه وإن سفل، برقم باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض إلا ما وهبه لولد
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 )رضي الله عنه( بن عمر وابن عباس عبد الله أما الأولاد فيجوز الرجوع فيما يعطيهم الوالد؛ لحديث -
ة ثم يرجع قال: ))لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية أو يهب الهب )صلى الله عليه وسلم( عن النبي
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لانقطاع الماء عنه  ما لا ينتفع به من الأراضيوعلى ذلك فكل ، 4ميتة فهي له(مرفوعا: )من أحيا أرضا 

ي زماننا الحاضر يعتبر مواتا، ومن أمثلتها فذلك مما يمنع الانتفاع بها،  وما أشبهماء عليه أو لغلبة ال
 أو الأراضي التي غمرتها المياه أو ما شابه. نالأراضي الصحراوية البعيدة عن العمرا

 تعريف الإحياء وكيف يتحقق:
تعمير دامر الأرض أو هو  5كذل غير إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس أو الكراب أو هو الإحياء

 يَّاما عرفه الناس إحياء لمثل المحهو ويكون الإحياء ، 6هابما يقتضي عدم انصراف المعمر ِّ عن انتفاعه ب
 أواشتقاق نهر أو  أو الحرث بالبنيان )مثلايتناسب مع الغرض منه  بمايتحقق الإحياء أي بالعرف، لذا 
بما يقرره العرف محققا لعمارة الأرض وهذا حسب صفة  حياءويتقرر الإ، بئر( أو حفراستخراج عين 

 .الإحياء
 حوافز إحياء الأرض الموات في الإسلام:

الموات بإصلاح تربتها، الأرض عن طريق إحياء  ية على التعمير، والبناءلقد حثت الشريعة الإسلام
ر في التسابق إلى البشوتعمير خرابها، واستخراج خيراتها، ووضعت من الحوافز والمشجعات ما يدفع 

                                            
ء والهبة عن رسول الله )صلى الله عليه ، والترمذي، كتاب الولا3539أبو داود، كتاب البيوع، باب في قبول الهدايا، برقم  1

، والنسائي، كتاب الهبة، باب 2377، وابن ماجه، كتاب الهبات، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه، برقم 2132برقم وسلم(، 
 ، وفي غيره.2/383، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 3753على طاوس، برقم ذكر الاختلاف 

، 8/239ادة "موت"، والبحر الرائق . م562، مادة "موت"، ومختار الصحاح للرازي ص13/192أنظر: لسان العرب  2
 .4/66، وحاشية الدسوقي 2/356والإقناع للشربيني 

 للمرداوي. 6/354الإنصاف  3
، حكم 14839جابر بن عبد الله، المحدث: شعيب الأرناؤوط، المصدر: تخريج المسند، الجزء والصفحة: الراوي:  4

 صحيح.المحدث: 
 ان بالقدر الذي يجعل من الصعب اعتبارها مرفقا من مرافقه.يشترط الفقهاء أن تكون بعيدة عن العمر 
 .1/368وهذا تعريف الحنفية، انظر: الل باب في شرح الكتاب  5
 .2/535أنظر: شرح حدود ابن عرفة  6
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لمن يقوم بإحياء الأرض هو أنها جعلت  الشريعة الإسلاميةأن أهم حافز في  ومما لا شك فيه .إحيائها
 1.دهبع ه منبيي للأرض الموات أن تكون ملكا له، ولعقجزاء المح

 الموات:اء الأراضي يائل إحوس
وليست  قصد الشخص، وغرضه من الإحياء تلافإحياء الأرض الموات يحصل بوسائل كثيرة تختلف باخ

 2:بهذا الخصوص اهاتوللفقهاء ثلاث اتجمحصورة بعدد معين، 
إن إحياء الأرض الموات يكون بكل وسيلة جرى العرف على اعتبارها إحياء، سواء  كان  3:ولاه الأالاتج

الغرض من إحياء الموات: هو الاستفادة  لأن ذلك ببناء، أو زرع، أو غرس، أو تسيير ماء، أو نحو ذلك،
 من الأرض، والانتفاع بها، وبث الحياة فيها، فكل وسيلة تحقق هذا الغرض يعد إحياء.

رث الأرض ي الأرض، حاء فنبة: العبور سد أمون بأحوات يكماء الأرض اليإن إح 4ي:اه الثانجتالا
كسر حجرها وتسوية حفرها وتعديل أرضها؛ تفجير الماء فيها )كحفر بئر(؛ إخراج الماء  وتحريكها؛

 ود فيها وإزالته عنها.ر الموججا؛ قطع الشار فيهجرس الأشعنها إذا كانت غامرة  به؛ غ
ة، وإنما ور معينددوه بأمم يحرف، ولإلى الع الإحياءوا اه لم يرجعاب هذه الاتجأصح 5ثاه الثالالاتج
 انهم.ورة في زمهروا أمثلة للإحياء كانت مشذك

رى ج وسيلةون بكل وات يكمالأرض ال إحياءأن )ب القائلوناه الأول جلاتاب احصأإليه ب ح ما ذهوالراج
لأن الشارع أطلق الإحياء، ولم يحدد له كيفية معينة، فيحمل هذا ارها إحياء(، وذلك رف على اعتبالع

نة. ويعتبر هذا نوعا من التيسير الإطلاق على المتعارف عليه، والذي يختلف باختلاف الأزمنة، والأمك
 ،على الناس، وعدم إيقاعهم في الحرج، ومراعاة لتغير الأعراف، واختلافها باختلاف الزمان، والمكان

الناس في التعمير، والبناء، والزراعة تختلف من مكان لآخر بحسب اختلاف طبيعة  حيث إن عادة
 الأرض، ووفرة المواد اللازمة للتعمير.

 :اتالأرض المو فوائد إحياء
إحياء الموات هو أسلوب رائع لاستصلاح الأراضي وعمارتها، ولعل من الفوائد الكثيرة التي يمكن ذكرها 

 لإحياء الموات ما يلي:
 مستوى الفردي:ال على
 إشباع غريزة التملك على اعتبار أن الإحياء هو أحد طرق التملك المشروعة. ✓
 رض وعائدها.ذلك استئثار الشخص المحيي بملكية الأ تحفيز الفرد على العمل والإنتاج، وسبب ✓
 تحسين دخل الفرد من خلال استغلاله للأرض واستفادته من ريعها. ✓

 على المستوى الكلي:
على المجتمع وعمارتها بالزراعة أو إقامة المباني أو المصانع يعود بالفائدة  راضيالأح استصلا ✓

ن مشاكل نقص الغذاء والمساهمة في حل مشاكل والدولة ككل، حيث يمكن أن يكون حلا للكثير م
 ة وغيرها.السكن والبطال

 تحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع. ✓
                                            

تنمية الاقتصادية". انظر: أحكام إحياء الموات السيد عطية عبد الواحد، "دور السياسة المالية الإسلامية في تحقيق ال 1
، الاقتصاد الإسلامي: حسن الشاذلي، 18، أحكام إحياء الموات: محمد الزحيلي ص 41  40والإقطاع: عقيل العقيل، ص

 .208ص ، الحرية الاقتصادية: سعيد بسيوني165  163ص
 .2010، 1الإسلامي وإمكانيات تطبيقها"، ط أنظر: عبد الله الديرشوي، "صيغ التمويل الزراعي في التشريع  2
 ة.ي رواية فلابنة والحيعافذا قال الشهوب 3
 وبهذا قال المالكية 4
 ة.ابلنة للحة وروايينفاه للحجذا الاتوه 5
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 كتفاء الذاتي.الاها زيادة موارد الدولة بما يحقق ل ✓
 زيادة مساحة الأرض المنتجة والمعمورة وهو ما يعتبر وقاية للدولة من الأخطار الخارجية. ✓
 

 قبىالعمُرى والر   :تاسعا
العمرى والرقبى بضم العين في العمرى والراء في الرقبى وسكون ما بعدها. وهما نوعان من الهبة كانوا 

الرجل الدار أو غيرها بقوله أعمرتك إياها أو أعطيتها عمرك طي يع يتعاطونهما في الجاهلية فكان الرجل
رع الهبة وأبطل الشرط المعتاد أو عمري، فكانوا يرقبون موت الموهوب له ليرجعوا في هبتهم فأقر الش

لها وهي الرجوع فيها، لذا قضى النبي )صلى الله عليه وسلم( بالعمرى لمن وهبت له ولعقبه من بعده 
وأبطل الشرط. فالعمرى والرقبى هبة صحيحة تامة، يملكها المعمر والمرقب، كسائر بة الهالشرع فأقر 

اشترط أن ترجع إليه أو  سواء-المعمر ولا إلى ورثته ماله، يبيعها إن شاء، وتورث عنه، ولا ترجع إلى 
ء لشيأن يقول: هذه الدار، وهذه الأرض، أو هذا ا يوالعمرى ه لذلك ليس بشيء. وشرطه-لم يشترط 

أو قال: حياتك، أو قال: رقبى لك، أو قد أرقبتكها كل عمرك مرى لك، أو قد أعمرتك إياها، أو هي لك ع
 ذلك سواء.

هبت لمن وُ  ، أنهاالنبي )صلى الله عليه وسلم( بالعمرى )قضىقال   رضي الله عنهماعن جابر بن عبد الله
قعت  ترجع إلى الذي أعطاها لأنه عطاء وعمرى له ولعقبة فإنها للذي أعطيها لا، وفي لفظ من أعمر 1له(

مرها لذي أعفهي ل عمرىوفي لفظ مسلم )أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر ، فيه المواريث
رِّ أو إلى ورثته على كل حال، فإن  حيا وميتا ولعقبه(. أعَْمَرْتكَُ هذا بشيء  : قالوالْعمُْرَى راجعة إلى الْمُعمَ ِّ

رُ  كانت كذلك : ولعقبكلك  بهُُ فإَِّذاَ انْقرََضَ الْمُعمَ ِّ رِّ : وَعَقِّ أو إلى ورثته. وعن جابر بن  ،رجعت إلى الْمُعمَ ِّ
رَ عُمْرَى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبهل: )قا)صلى الله عليه وسلم( ن النبِّي عبد اللَّّ أ ، (من أعُْمِّ
ُ )كذلك أن رسول اللَّّ  وعنه لا ترُْقِّبوُا، ولا تعَْمُرُوا فمن أرُْقِّب شيئا فهو ) :قال (وَسَلَّمَ  عَليَْهِّ صَلَّى اللَّّ
.2(لورثته

                                            
، حكم المحدث: 2625جزء والصفحة: لراوي: جابر بن عبد الله، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الا  1

 صحيح.
 ، حكم المحدث: صحيح.99الراوي: جابر بن عبد الله، المحدث: ابن دقيق العيد، المصدر: الاقتراح، الجزء والصفحة:   2
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، حكم المحدث: 2625جزء والصفحة: لراوي: جابر بن عبد الله، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الا  1

 صحيح.
 ، حكم المحدث: صحيح.99الراوي: جابر بن عبد الله، المحدث: ابن دقيق العيد، المصدر: الاقتراح، الجزء والصفحة:   2
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 خلاصة:ال
ة على أنه عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير برعية الارتفاقيتعرف العقود الت -

 عالى.برع بإرادته الحرة تقربا إلى الله تالعوضية التي يجريها المت
تتميز العقود التبرعية بمجموعة من الخصائص، فهي عقود اختيارية: تطوعية غير واجبة شرعها  -

ه، كذلك هي عقود غير نفعية: لا يقصد صاحبها تحصيل نفع مادي توكل إلى رغبة الإنسان وقوة إيمان
ة المتبرع تخضع فقط لإراد :أنها عقود إلزامية أو معنوي بل هي لوجه الله وطلبا لمرضاته، كما

ه في تبرعه ويجب التقيد بشروطه ما دامت موافقة للشرع، وأخيرا تتميز بأنها عقود توثيقية: وشروط
 وق المالية لجميع الأطراف.وذلك حماية وصيانة للحق

اجتماعي تكافلي ومنها للعقود التبرعية الارتفاقية مقاصد عدة منها ما هو عقدي تعبدي ومنها ما هو  -
 قتصادية تنموية.ما هو ذو طبيعة ا

تشمل عقود التبرع والارتفاق عددا كبيرا من العقود، كالقرض والوصية والهبة والوقف والعارية  -
 والكفالة وغيرها.

الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء، الذين لا كسب لهم ولا كاسب، يعطون من  هي :قةصدال -
 خلقه. وإحسانا إلى ة لله،الأموال طاع فضول

نفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار برع وتفضل بمالقرض: عقد ت -
 العين.

 ار من عليه الدين أو عين مضمونة.الكفالة هي التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحض -
التوريث، وصرف الثمرة إلى جهة الوقف هو حبس عين، بحيث لا يتصرف فيها بالبيع أو الهبة أو  -

 شرط الواقفمن جهات البر وفق 
 1الوصية هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت على وجه التبرع -
 .الهبة: عقد تبرع بذي منفعة لجهة على وجه التأبيد حال الحياة -
 الوقف: عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة بصفة مؤبدة وبصيغة معتبرة شرعا. -
 هي إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض.العارية:  -
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 البيوع والخياراتالموضوع الرابع: 
 

 :تمهيد
يعتبر عقد البيع من أهم العقود المسماة وأوسعها انتشارا على الإطلاق ولم يسبقه في القدم إلا عقد 

لتبادل الأموال والوفاء  باعتباره الوسيلة المألوفةلأفراد والأمم المقايضة، كما أنه العقد الأهم في حياة ا
لا يتصور  ن يدخل أحدنا في عقد بيع، بلولا يكاد يمر يوم واحد دون أ بحاجات الناس الفردية والجماعية.

 أن تقوم للحياة قائمة من دون عقد البيع. 
 تعريف البيع:

، وفي الشرع له تعريفات متفقة في عطاء شيء آخر.، أي أخذ شيء وإالبيع في اللغة الأخذ والإعطاء
 مجملها، نذكر منها: 

 بادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا أو م 
 أو 1مال بمال على وجه مخصوص. لةبقام 
 2الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. لو فيوبادلة مال م 

 
 تحليل مفردات التعريف الأخير:

المال كما سبق تعريفه هو كل ما له منفعة مباحة ولو كان في الذمة )ليس حاضرا(، أو مبادلة مال: و •
 .3منفعة )ليست عينا(

وهو إما أن يكون عينا حاضرة أو عينا غير حاضرة أو منفعة، بمعنى آخر : أي العوض بمثل أحدهما •
 مبادلة شيء من هذا بهذا.

 قت محدد فليست ببيع.ت المبادلة لوبشكل دائم، فلو كان التأبيد: أيعلى  •
ا أن كل مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد هي بيع إلا الربا والقرض، لأن الرب وقرض: أيغير ربا  •

القرض فهو مبادلة مال  في الحقيقة هو مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد فلا يدخل في البيع، وكذلك
 بمال على سبيل التأبيد وله أحكام خاصة.

 
 

  

                                            
ء للشيخ قاسم القونوي، تحقيق د. احمد الكبيسي، الطبعة الثانية، نشر أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقها 1

 201السعودية، ص -دار الوفاء للنشر والتوزيع، جدة
و هيئة التدريس بجامعة الجزء الثاني: المعاملات( عض -ات محمد بن أحمدبن علي باجابر، )شرح أخصر المختصر 2

 http://www.bajabir.comالملك عبد العزيز
إن كانت العين حاضرة سمي: بيع عين وإن كانت العين ليست حاضرة سمي: بيع دين في الذمة، وإن كان بيع ليس لعين   3

 قال هذا بيع منافع.وإنما هو لمنفعة في
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 أنواع البيع
 (المبيعطبيعة البدل )البيع باعتبار ولا: أ

 1ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة فيه إلى أربعة أقسام:
في التقابض إن اتفقا  يالنقدين ويشترط لصحته التساو يمال بمال بتساو : وهو مبادلةبيع المقايضة .1

ليس بموزون، وخبز بدقيق متفاضلا جنسا وقدرا فلا يجوز بيع لحم بشاة حية لأنه بيع موزون بما 
 لأنه بيع مكيل بموزون.

لمبادلة بنقوده على كل ما البيع المطلق: هو مبادلة العين بالنقد وهو أشهر البيوع، ويتيح للإنسان ا .2
 يحتاج إليه من الأعيان.

 : ويسمى السلف، هو مبادلة الدين بالعين أو بيع شيء مؤجل بثمن معجل.بيع السلم .3
لأثمان بعضه ببعض، وعرف بأنه بيع النقد بالنقد جنسا بجنس أو بغير هو بيع جنس ابيع الصرف: و .4

بيع أحدهما بالآخر. وإنما يسمى صرفا: جنس، أي بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وكذلك 
 واحد من المتعاقدين إلى صاحبه في المجلس، وشروطه أربعة: لوجوب دفع ما في يد كل

منعا من الوقوع في ربا النسيئة لقوله صلى الله  الأبدان بين المتعاقدينلتقابض قبل الافتراق با 
، الكفة بالكفة الفضة مثلا بمثلضة بوالف ، الكفة بالكفة،عليه وسلم: )الذهب بالذهب مثلا بمثل

 .2يدا بيد(]...[ 
لتماثل عند اتحاد الجنس: إذا بيع الجنس بالجنس كفضة بفضة أو ذهب بذهب فلا بد فيه من ا 
 لتماثل أي التساوي في الوزن والمقدار دون النظر إلى الجودة والصياغة.ا
ر الشرط يمنع اهذا العقد شرط وخي ين يكون العقد باتا وألا يكون فيه خيار الشرط لأن القبض فأ 

 ثبوت الملك أو تمامه.
خر لانجاز في العقد وألا يكون فيه أجل، لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق والأجل يؤا 

 القبض، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فسد الصرف.
 

 باعتبار طريقة تحديد الثمن ثانيا:
 3إلى ثلاثة أنواع: ينقسم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن

 بيع المساومة: هو البيع الذي لا يظهر فيه رأس ماله، أي البيع بدون ذكر ثمنه الأول. .1
تباع لمن يدفع الثمن ته في السوق ويتزايد المشترون فيها فبيع المزايدة: هو أن يعرض البائع سلع .2

عة موصوفة بأوصاف أكثر، ويقارب المزايدة الشراء بالمناقصة، وهي أن يعرض المشتري شراء سل
ينة، فيتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أقل، ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر، ولم يتحدث مع

 ع ولكنه يسري عليه ما يسري على المزايدة مع مراعاة التقابل.الفقهاء قديما عن مثل هذا البي
مانة لأنه أنقص وسميت بيوع الأبيوع الأمانة: هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو  .3

 ثلاثة أنواع: يوه يؤمن فيها البائع في إخباره برأس المال،

                                            
، وأيضا: 596-4/595دمشق،  –لفكر ، دار ا1985-1405ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبه الزحيلي، الطبعة الثانية  1

 .2000عمر عبد الله كامل، "القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية"، دار الكتب، القاهرة 
، حكم المحدث: إسناده 277/14ر: نخب الأفكار، الجزء والصفحة: لمحدث: العيني، المصدالراوي: عبادة بن الصامت، ا  2

 صحيح.
 131-101في شرح الأحكام، ص درر الحكام   3
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، وأيضا: 596-4/595دمشق،  –لفكر ، دار ا1985-1405ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبه الزحيلي، الطبعة الثانية  1

 .2000عمر عبد الله كامل، "القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية"، دار الكتب، القاهرة 
، حكم المحدث: إسناده 277/14ر: نخب الأفكار، الجزء والصفحة: لمحدث: العيني، المصدالراوي: عبادة بن الصامت، ا  2

 صحيح.
 131-101في شرح الأحكام، ص درر الحكام   3
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ي اشترى البائع به السلعة مع زيادة ربح يع المرابحة: وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذب 
 .عليهمعلوم متفق 

 .ةدمن غير نقص ولا زيا يع التولية: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها به البائعب 
يع الوضيعة: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها به البائع مع وضع )حط( مبلغ ب 

 محددة.معلوم من الثمن، أي بخسارة 
 

 البيع باعتبار طريقة تسليم الثمنثالثا: 
 1ينقسم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن إلى أربعة أنواع:

 .تعجيل الثمن، ويسمى بيع النقد أو البيع بالثمن الحالما يشترط فيه  بيع منجز الثمن: وهو .1
 بيع مؤجل الثمن: وهو ما يشترط فيه تأجيل الثمن. .2
 تصناع.ثل بيع السلم وبيع الاسبيع مؤجل المثمن: وهو م .3
 بيع مؤجل العوضين: أي بيع الدين بالدين وهو ممنوع في الجملة. .4
 

 إلى الزمن: ررابعا: بالنظ
 فيه تسليم المبيع وتسلم الثمن حالا.هو بيع يتم  :بيع حال .1
ل وفاء الثمن ،يتم فيه تسليم المبيع في الحال: هو بيع بيع آجل .2  معلومة(إلى أجل )آجال( معلوم ) ويؤج 
وبيع الاستجرار: أخذ  .أخرته له :الجذب والسحب، وأجررته الدين :الاستجرار لغة: بيع استجرار .3

 لك.ا بعد ذا، ودفع ثمنهالحوائج من البياع شيئا فشيئ
 

 رعيع باعتبار الحكم الشخامسا: البي
 2ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى أنواع كثيرة منها:

 ه البيع الباطل.البيع المنعقد ويقابل .1
 البيع الصحيح ويقابله البيع الفاسد. .2
 البيع النافذ ويقابله البيع الموقوف. .3
 .جائز أو المخير(زم )ويسمى الالبيع اللازم ويقابله البيع غير اللا .4

فالبيع اللازم: هو البيع الذي يقع باتا إذا خلا من الخيارات، كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش،  (أ
 وقبل المشتري.

ر اللازم: وهو ما كان فيه إحدى الخيارات، كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش، فقال ع غيالبي (ب
 .أيامالمشتري: قبلت على أن لي الحق في الخيار ثلاثة 

 الموقوف: ما تعلق به حق الغير كبيع إنسان مال غيره بغير إذنه.البيع  (ج
يتعلق به حق الغير ولا  البيع الصحيح النافذ اللازم: فهو ما كان مشروعا بأصله ووصفه، ولم (د

 .خيار فيه وحكمه أنه يثبت أثره في الحال

                                            
أحمد بن إبراهيم الزاحم، "السلم بسعر السوق يوم التسليم"، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية، أنظر:  1

 م2011/ه1432المدينة المنورة، 
 .369لفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية، ص القواعد ا 
 .370القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية، ص  131-101لأحكام، ص أنظر: درر الحكام في شرح ا  2
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ه وحكمه أنه لا له، ولا بوصفالبيع الباطل: فهو ما اختل ركنه أو محله أو لا يكون مشروعا بأص (ه
 .يعتبر منعقدا فعلا

البيع الفاسد: هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، كمن عرض له أمر أو وصف غير مشروع  (و
لمجهول جهالة تؤدي للنزاع، كبيع دار من الدور أو سيارة من السيارات المملوكة مثل بيع ا

لملك بالقبض بإذن المالك ه يثبت فيه ا، وكإبرام صفقتين في صفقة، وحكمه أنلشخص دون تعيين
 .صراحة أو دلالة

 1:الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل
 إذا كان الفساد يرجع للمبيع فالبيع باطل. ✓
 الفساد يرجع للثمن، فإن البيع يكون فاسدا، أي أنه ينعقد بقيمة المبيع.ا كان أما إذ ✓

بيع النجس ، يع الغرر، بيع معجوز التسليم، بومبيع المعدمنها: * أنواع البيع الباطل، وهي أنواع  
 ...بيع الماء، والمتنجس

 
 (: تقسيمات البيع1-4شكل )

 
 المصدر: المؤلف

 
 أركان البيع:

 لمشتري.البائع وا العاقد: هو •
ولو تصورنا أنه لا يوجد بائع أو لا يوجد  المعقود عليه: هي السلعة ويقابلها الثمن وهذا الركن الثاني •

 فكذلك لا يوجد بيع أصلا.ذا لا يوجد بيع أصلا ولو تصورنا أنه لا توجد سلعة مشتري فإ
مشتري وتنقل ملكية الثمن من الصيغة: وهي الإيجاب والقبول، وبها تنقل السلعة من البائع إلى ال •

 المشتري إلى البائع. والصيغة قسمان:
o  :ذه السلعة، وقول وهي صيغة قوية لأنها صريحة مثل قول البائع: بعتك هصيغة قولية

 المشتري: اشتريت.
o  صيغة فعلية: ويقال لها المعاطاة، أي أن يحصل فعل يدل على إرادة البيع من غير أن يكون

مثالها ما يحصل اليوم يدخل الرجل البقالة أو السوق ويجد السلعة إيجاب وقبول قولي، و
هب، وهذا الفعل دل على  فيذهب إلى البائع فيضع الريال ويأخذ الماء ويذمكتوب عليها ريال

 إرادة البيع والشراء.
                                            

رح الأحكام، مرجع سابق، ص . درر الحكام في ش370أنظر: القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية، ص 1
101-131. 

البيع

سلمثمن بعين

صرفثمن بثمن

البيع المطلقعين بثمن

أمانة

مرابحة

تولية

وضيعة المساومة

مزايدة مقايضةعين بعين
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 شروط صحة البيع:
 :في المعقود عليه وأربعةلا يصح البيع إلا بسبعة شروط، ثلاثة منها في العاقد، 

 الشروط الخاصة بالعاقد:
 الملك، فلابد أن يكون العاقد مالكا.  ▪
 الرضا، فلابد أن يكون العاقد راضيا غبر مكره. ▪
لتصرف وهو الحر المكلف الرشيد، الحر فالعبد لا يتصرف، يكون العاقد جائز االأهلية، فلابد أن  ▪

فيه ياء يسيرة. والرشيد: فالسالمكلف فالصغير والمجنون لا يتصرف في المال، إلا فيما يستثنى في أش
 المحجور عليه لا يتصرف بالمال.
 الشروط الخاصة بالمعقود عليه:

باطل لأن السلعة غير  فلو انعقد العقد على بيع خمر فالعقد الإباحة، فلابد أن تكون السلعة مباحة ▪
 مباحة. 

 يستطيع تسليمه فلا يصح السلعة، فلو باع إنسان شيئا يملكه ولا مقدور التسليم: أي القدرة على تسليم ▪
 العقد، لأن ذلك يعتبر من الغرر.

الإنسان شيئا مجهولا  كون المعقود عليه معلوما: أي أن تكون السلعة معلومة للمشتري فلو اشترى ▪
اينة )الرؤية بالعين( أو بالوصف الدقيق الذي يمنع فلا يصح لأن هذا بيع غرر، ويكون العلم إما بالمع

 ي يمكن وصفها.النزاع في السلع الت
 ثمن معلوما. أن يكون ال ▪
 

 شُروط البيْع:
التي  طشرحها( والشروق )أو شروط صحة البيع وهي التي سبالبيع الشُّروط في الْبيَْع ضرْبان: شروط 

في العقد )وهي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، وكذلك في غيره، أما ما يلزمه 
 كيد(.ه إن شرط فهو من باب التوبمقتضى العقد، فإن
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 الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع:
 1:الشروط في البيع، من وجوه أربعةو الفرق بين شروط البيع

 الشروط في البيع شروط البيع
 من وضع المتعاقدين من وضع الشارع

 يتوقف عليها صحة البيع
يتوقف عليها لزوم البيع، فهو صحيح، لكن ليس 

لم يوف له به فله لأن من له الشرط إذا  بلازم؛
 الخيار.

 يمكن إسقاطها ممن له الشرط لا يمكن إسقاطها

 لشرعكلها صحيحة معتبرة لأنها من وضع ا
منها ما هو صحيح معتبر، ومنها ما ليس بصحيح 
ولا معتبر؛ لأنه من وضع البشر، والبشر قد 

 .يخطئ وقد يصيب
 مفسدة للعقد وإما فاسدة ومفسدة للعقد.وإما فاسدة وغير والشروط ثلاثة أنواع: إما صحيحة 

 
 أنواع الشروط في البيع

 تنقسم الشروط في البيع إلى قسمين:
 ةالشروط الصحيحالقسم الأول: 

 وهذا هو الأصل في الشروط في البيع، ومنها:
ب ، مثل أن يشتري سيارة ويشترط على البائع ضمان العيو2الشروط الموافقة لمقتضى العقد .1

فالبائع يضمن هذه العيوب أصلا سواء وجد شرط بذلك أم لم يوجد، وذكر هذا الشرط  المصنعية فيها،
 يفيد التوكيد.

ائع ضامنا أو رهنا، كأن يشتري شخص من آخر سيارة بثمن مثل أن يشترط الب الشروط التوثيقية، .2
ائع السداد فيحق للب مؤجل، فيشترط البائع على المشتري ضامنا له، بحيث إذا تأخر المشتري عن

مطالبة الضامن بالثمن، أو يشتري شخص جوالا بثمن مؤجل ويشترط البائع أن يرهنه المشتري 
 عد السداد ولم يوفه حقه فإن البائع يستوفيه من ثمن الساعة بعد بيعها.ساعته بحيث إذا حل مو

رة ن، كأن يشتري سياالشروط الوصفية، مثل أن يشترط المشتري صفة معينة في المبيع أو في الثم .3
 ويشترط أن يكون لونها أخضر، أو يشترط أن يكون الثمن أو بعضه مؤجلا.

بائع: كأن يبيعه رطه البائع أم المشتري، فمثال اشتراط الاشتراط نفع  معلوم  في المبيع، سواء اشت .4
عليه  سيارة ويشترط أن يستعملها أسبوعا، ومثال اشتراط المشتري: أن يشتري منه قماشا ويشترط

 خياطته.

                                            
 الثامن: باب الشروط في البيع"،المجلد -ع على زاد المستقنع محمد بن صالح العثيمين، "الشرح الممت 1

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18096.shtml 
يع من البائع إلى المشتري، عددة منها انتقال ملكية المبالمقصود بمقتضى العقد أي أثر العقد، فالبيع مثلا يترتب عليه آثار مت 2

ووجوب تسليمه للمشتري، فلو اشترط المشتري أن يسلمه البائع السلعة فيقال عن هذا الشرط: إنه موافق لمقتضى العقد 
 للزم البائع بمقتضى العقد الذي بينهما، فذكر هذا الشرط يعد توكيدا.بحيث لو لم يذكر هذا الشرط 
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 شروط صحة البيع:
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)المخالفة لمقتضى العقد(، بأن يقيد أحد العاقدين الآخر في تصرفه في المبيع أو في التقييدية شروط ال .5
ون لشخص أرض قريبة من داره فيبيعها على زميله بشرط ألا يبيعها لأنه لا يرضى الثمن، كأن يك

 لك.بجوار غيره، ونحو ذ
يقول: بعتك سيارتي بعشرين ألف ريال، بشرط بيع، مثل أن اشتراط عقد  في عقد، كأن يجمع بين بيع  و .6

يقول بعتك داري بمليون أن تبيعني سيارتك بثلاثين ألف ريال، أو يجمع بين البيع والإجارة، مثل أن 
ريال بشرط أن تؤجرني دارك مدة ثلاث سنوات بمائة ألف ريال، فهذه الشروط صحيحة ما لم يكن 

 العقدين قرضا.أحد 
يتفق شخص مع مقاول على بناء  عملا، كأنأن يكون محل الالتزام فيها  ، بشرط1زائيةالشروط الج .7

عن كل شهر  متأخر. أما إن كان محل الالتزام % 1بيت بمليون ريال، فإن تأخر في التسليم فيخصم 
ا، ومن ذلك ما يعرف بغرامات التأخير مثل أن يبيع شخص سيارة مالا فلا يصح، لأنه يؤدي إلى الرب

 % شهريا1 لى المشتري أنه إن تأخر عن السداد فيدفع غرامة عن التأخير بقدرجل ويشترط عبالأ
 عن المبلغ المتأخر.

الآخر:  والدي، فيقولبعشرين ألف ريال إن رضي  أن يقول: بعتك سيارتي الشروط التعليقية، مثل .8
 قبلت، فإذا رضي والده لزم العقد، ومن ذلك أيضا بيع العربون.

ن الشروط صحيحة، ويلزم الوفاء بها، وذلك لأن رغبات الناس تختلف فكان في ماع السابقة فجميع الأنو
 البيع.إباحتها موافقة للحكمة التي من أجلها أبيح 

 
 القسم الثاني: الشروط الفاسدة

 وهي بدورها على نوعين:
لبيع، كأن النوع الأول: الشروط التي جاءت الشريعة بالمنع منها، مثل أن يجمع بين السلف وا •

رض زيد خالدا مائة ألف ريال على أن يردها بالمبلغ نفسه، بشرط أن يبيع خالد سيارته لزيد يق
، فقد تكون قيمة السيارة أكثر من 2ط محرم لأنه ذريعة إلى الربابعشرة آلاف ريال، فهذا الشر

ل:" لا يحل ذلك ولكن خالدا رضي بذلك لأجل القرض، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قا
 3لف وبيع".س

النوع الثاني: الشروط المخالفة للمقصود من العقد، مثل أن يبيعه سيارة بشرط ألا يتملكها  •
لشرط يخالف المقصود من عقد البيع، إذ المقصود من عقد البيع انتقال ملكية المشتري، فهذا ا

 ا.ومع وجود هذا الشرط أصبح العقد صوري المبيع من البائع إلى المشتري،
يصح اشتراطها، ولا يلزم الوفاء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس  وط فاسدة، لافهذه الشر

 : أي ليس في حكم الله وشرعه.": "ليس في كتاب اللهه. وقول4"ن كان مائة شرطفي كتاب الله فهو باطل وإ
 

                                            
لى مبلغ التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره. ط الجزائي: اتفاق العاقدين عالشر 1

 2/711العلماء  وقد أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بجواز الشرط الجزائي. أبحاث هيئة كبار
 لأن المقرض إذا اشترط منفعة على المقترض فهو ربا. 2
(، والترمذي في كتاب 3504لإيجارات، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده برقم )أخرجه أبوداود في كتاب البيوع وا 3

 الله عنهما.(. من حديث عبد الله بن عمرو رضي 1234البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، برقم )
، باب إنما الولاء لمن (، ومسلم في كتاب العتق2729رجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء، برقم )أخ 4

 (1504أعتق برقم )
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 : شروط البيع والشروط في البيع(2-4) شكل

 
 المصدر: إعداد المؤلف

 
 الخيارات في البيوع:

الذي قد ينتج عن  حرجيا للجعل الشارع الحكيم لأحد المتعاقدين أو كليهما حق فسخ العقد بعد تمامه تفاد
يبح له هذا الحق، وحق الفسخ هذا معروف في الفقه  ملو لللأضرار التي تلحقه  ووقفا، ل في العقدالدخو

ين أو أحدهما الخيار بين إمضاء العقد أو عدمه وذلك دوالخيار: هو أن يكون للمتعاق الإسلامي بالخيار.
زم والعقد مفهوم العقد اللا بد من التمييز بين ولفهم فكرة الخيارات في العقود لا بفسخه عند تحقق شروطه.

 الجائز.
 

 :العقد اللازم والعقد الجائز
 فسخه العاقدين لأحد جوزي الذي العقد هو الجائز العقد من العقود ما هو عقد لازم، ومنها ما هو عقد جائز:

 ءالوفا عن العاقدين أحد امتنع ولو فسخه، يجوز لا صح ما متى والعقد اللازم 1،الآخر العاقد رضا بغير
 أجبر. به
العقد الجائز أو  : ومقابلهما لا يكون لأحد العاقدين فيه حق  الفسخ دون رضا الآخر،  هو العقد اللَازمف

وقد قس م الفقهاء العقد باعتبار الل زوم والجواز . الفسخلأحد العاقدين فيه حق   ا يكونوهو م : اللَازمغير 
 2: أنواعإلى 

 قسمان: وهو لازم   عقد   .1
 ، وما في معناه، هو نوعان:البيع وهو العوض منه يقصد لازم عقد •

                                            
 1/444انظر المدخل الفقهي  1
 "العقود بين اللزوم والجواز"، شبكة يسألونك  2

http://www.yasaloonak.net/2008-09-18-11-36-26/2009-07-07-12-25-03/1300-2011-04-29-
01-35-58.html 
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 1/444انظر المدخل الفقهي  1
 "العقود بين اللزوم والجواز"، شبكة يسألونك  2
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 في القبض فيه يشترط لا فيما البيع وهو الشرط، وخيار المجلس خيار الخياران فيه يثبت عقد •
، والهبة البيع، بمعنى والصلح لمجلس،ا  استأجرتك يقول أن نحو الذمة، في والإجارة بعوض 

 معناه، في وهذا البيع في ورد الخيار لأن الخيار، فيه يثبت فهذا ونحوه، الثوب هذا لي لتخيط
 الشرط، خيار دون المجلس، خيار دخلها العقد حين من مدتها كانت فإن المعينة، الإجارة فأما
 وكلاهما الخيار مدة في استيفائها إلى أو عليها، المعقود المنافع بعض فوت إلى يفضي دخوله لأن
 فيها يثبت قال: ومرة   هذا، مثل مرة   -يعلى أبو -القاضي وذكر ،الشافعي مذهب وهذا يجوز، لا

 البيع. على قياسا الخياران،
 خيار يدخله فلا بجنسه، باالر مال يعوب والسلم كالصرف المجلس، في القبض فيه يشترط عقد •

 وثبوت القبض، اشتراط بدليل التفرق. بعد عُلقة   بينهما يبقى ألا على موضوعها لأن الشرط،
 المجلس. خيار فيها ويثبت عُلقة ، بينهما يبُقي يارالخ
وَض، به يقصد لا لازم   عقد • ، فيهما يثبت فلا والخلع، كالنكاح العِّ  ثبتي إنما يارالخ لأن خيار 

 المقصود، هو ليس هنا اه والعوض ماله، من يذهب لما جائزا العوض كون في الحظ ِّ  لمعرفة
 ضررا. النكاح في ارالخي ثبوت في ولأن والهبة، الوقف وكذلك

 يثبت فلا المرتهن، حق في جائز   الراهن، حق في لازم   كالرهن الآخر، دون طرفيه أحد من لازم   عقد .2
، فيه  الخيار بثبوت يستغني والراهن آخرَ، خيار   ثبوت عن حقه في بالجواز ستغنيي المرتهن لأن خيار 
 بالغبَن. راضيين متطوعين دخلا نهمالأ لهما، خيار لا والكفيل الضامن وكذلك يقبض، أن إلى له

 فيها يثبت لا فهذه والوصية، والوديعة والوكالة والجعالة والمضاربة كالشركة الطرفين من جائز عقد   .3
،  وضعها. بأصل فسخها من لتمكنوا بجوازها، استغناء   خيار 

 وقد خيار، يدخلهما فلا جائزان أنهما والظاهر والمزارعة، كالمساقاة واللزوم الجواز بين متردد   عقد .4
 يثبت فلا جَعالة، أنها والظاهرُ  مي،والر والسبق وجهان، فيهما الخيار ثبوت ففي لازمان، هما قيل
، افيهم  ارة.إج هما وقيل خيار 

 رضاه يعُتبر لا من لأن فيهما، خيارَ  فلا بالشفعة، والأخذ كالحوالة المتعاقدين، أحدُ  به يستقل لازم   عقد .5
 الخيار يثبت أن ويحتمل العقود. كسائر الآخر، في يثبت لم لطرفيه أحد في يثبت لم وإذا له، خيار لا

 1.البيع سائر فأشبهت العوض افيه يقصد معاوضة   لأنها والشفيع، ل،حيللمُ 
 
 
 

  

                                            
 .506-3/505 المغني 1

 

100 

 (: تقسيم العقود من حيث الجواز واللزوم3-4شكل )

 
 

 1زوم:الجدول التالي يوضح أهم العقود وتقسيمها من حيث الجواز والل
 عقوده تعريفه نوع العقد من حيث اللزوم

 عقد لازم

 البيع لازم يقصد منه العوض
 الصرف، السلم

منه لازم لا يقصد 
 العوض

 النكاح والخلع

حدهما جائز لألازم 
 للآخر

 الرهن، الضمان، الكفالة، الحجر...

  الحوالة، الشفعة لازم يستقل به أحدهما
 المزارعة، المساقاة  وممتردد بين الجواز واللز

 الجعالة، المضاربة، بأنواعها، الشركة  عقد جائز
 ...الوصية الوديعة، الوكالة،

 زوم(: العقود من حيث الجواز والل4-1جدول )
 

 حكمة مشروعية الخيارات:
 حق فسخ من-مجال العقود  في-تقرر من رحمة الله تعالى بعباده، ومن يسر الشريعة الإسلامية الغراء ما

الحق هو ما يعرف  ، وهذاحرج منكليهما  أو لما قد يلحق أحد المتعاقدينا اللازم بعد تمامه، تفاديالعقد 
زم متى وجد مستكملا لأركانه وشرائطه، لا يجوز لأحد د اللافالعق في الفقه الإسلامي باسم "الخيار".

عدم التروي شديد نتيجة ل الناس في حرج فيقع لا يرضى ، وقدالعاقدين فسخه إلا برضا الطرف الآخر

                                            
وتوضيح الفقه في  رح منهج السالكينإبهاج المؤمنين بشموقع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين )رحمه الله( ) 1

 الدين )الجزء الثاني(
http://ibn-jebreen.com/?t=books&cat=6&book=52&toc=&page=2619&subid= 
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حقيقة ثم يكتشف به عيبا لم يكن يعلم به والتسرع في إتمام الصفقات، أو قد يوصف له المبيع على غير ال
 .تشريع الخيارات كان-الحدوث  المحتمل-رفع الحرج أجل ومن ، وقت التعاقد

العقود الجائزة فليست بحاجة  ويظهر مما سبق، أن العقود التي يثبت فيها الخيار هي العقود اللازمة، أما
 د.لكل واحد من العاقدين أن يفسخ العق إلى خيار؛ لأنها بطبيعتها جائزة يعني بطبيعتها تقتضي أن

 أنواع الخيارات:
تقسيمات كثيرة للخيارات، ولعل أشمل تقسيم وجدته هو ما أشار إليه عبد الستار أبو غدة، حيث  اكهن

يصة، خيارات مدعاها جهالة تفشو في جوانب العقد، خيارات التغرير، ذكر: خيارات التروي، خيارات النق
خيارات في قضايا  ت بيوع الأمانة، خيارات باعثها الخلف بما وقع العقد عليه،خيارات الغبن، خيارا

 ( أهم أنواع الخيارات: 4-4ويوضح الشكل ) 1لتسليم.اختل فيها تنفيذ العقد، خيارات امتناع ا
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
م، مطبعة  1985/  ه 1405خل إلى نظرية الخيار"، الطبعة الثانية، عبد الستار أبو غدة، "الخيار وأثره في العقود: مد  1

 مقهوي، الكويت.
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 الخيارات تقسيم( 4-4شكل )
 

 
 نادا إلى: أبو غدة، الخيار وأثره في العقود.د المؤلف استالمصدر: إعدا

 
 المجْلسخياَر أولا: 

والثاني قال قبلت أو اشتريت، فقد تم إذا حصل العقد في المجلس وقال أحد المتعاقدين بعتك هذه السلعة 
قابل للفسخ بحق  ،جائز-البيع-في المجلس لم يلزم البيع، بمعنى آخر أن هذا العقد العقد، ومادام المتعاقدان 

"البيعان بالخيار  قال:)صلى الله عليه وسلم( الذي يسمى خيار المجلس لأن النبي  الخيار هوالخيار، وهذا 

الخيارات الشرعية

خيارات التروي

خيار المجلس

خيار الرجوع

خيار القبول

خيار الشرط

خيارات النقيصة
خيار العيب

خير تفرق الصفة

خيارات مدعاها جهالة تفشو 
في جوانب العقد

خيار الرؤية

خيار التعيين

خيارات التغرير

خيار التدليس
خيار التدليس الفعلي

خيار التدليس القولي
خيار النجش

خيار تلقي الركبان

خيارات الغبن
خيار غبن المساومة

خيار عبن المسترسل
خيارات بيوع الأمانة

خيارات باعثها الخلف بما وقع 
العقد عليه

خيار فوات الوصف المرغوب

خيار فوات الشرط

خيار اختلاف المقدار

خيارات في قضايا اختل فيها 
تنفيذ العقد

خيار تأخير الثمن
خيار بيع المأجور أو المرهون 

أو المزروع

خيارات امتناع التسليم

خيار النقد

خيار تعذر التسليم
خيار تسارع الفساد في الشيء

المعقود عليه
خيار إفلاس المشتري
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خيارات في قضايا اختل فيها 
تنفيذ العقد

خيار تأخير الثمن
خيار بيع المأجور أو المرهون 

أو المزروع

خيارات امتناع التسليم

خيار النقد

خيار تعذر التسليم
خيار تسارع الفساد في الشيء

المعقود عليه
خيار إفلاس المشتري
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ما داما في المجلس. لكن بمجرد خروج  للبائع أو المشتري فسخ العقد في أي لحظة ما لم يتفرقا"، إذ يمكن
سخ العقد قط خيار المجلس أي لا يمكن للمتعاقدين فأحد المتعاقدين من المجلس فالعقد يصبح لازما ويس

والتفرق هو أمر عرفي، ففي غرفة مثلا يكون  )باستثناء حالة وجود خيار آخر غير خيار المجلس(.
 دهما عن بعض، وهكذا...روج أحدهما منها، وإن كان في الشارع فبابتعابخ

 خيار الشرطثانيا: 
ي إجازة العقد أو فسخه لمن ينيبه كل منهما الحق ف أولهما معا  أو هو أن يكون لأحد العاقدينخيار الشرط 

، على أنني بالخيار ف ريالأل بثلاث مائةهذه الدار ك البائع للمشتري: بعت. مثاله قول دالعقباشتراط ذلك في 
)أو ة المشتري، كان للبائع الحق في فسخ العقد في هذه المد قبل، فإذا ثلاثة أيام مدة (أو على أنك بالخيار)

رأيه في الإمضاء أو الفسخ سقط حق  (أو المشتري)أن يعلن البائع مضت المدة من غير  فإذا(، المشتري
، قال: ذكر رجل (رضي الله عنهما)رواه ابن عمر  ماالشرط ار خي ودليل كل منهما في الفسخ ولزم العقد.

خلابة(  بايعت فقل لا )إذاع فقال: هو حبان بن منقذ، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يخدع في البي
، وزاد ابن إسحاق: )ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، [متفق عليه]

(. والحديث صريح في تشريع الخيار، لمعنى معقول وهو الاستيثاق والتأكيد من أن ددفأروإن سخطت 
 غبن فيه، ليكون الرضا به تاما. هذا العقد لا

يحق للمشتري التصرف في الأصل محل العقد خلال مدة الخيار.  شترط في الخيار تحديد مدته، كما لايو
كأن يجعل خيار الشرط حيلة ليربح في القرض،  ويحرم خيار الشرط إذا كان حيلة للوصول إلى محرم،

ك هذه الدار ولنا هات مائة ألف ريال وأنا أبيع: يقولأن الرجل قد يحتاج نقدا، فيذهب لآخر ومثال ذلك 
قبل نهاية مدة الخيار ثم  مثلا،عشرة آلاف وأجرها بالدار  فأخذه المائة ألف ريال افأعطة سنة، الخيار لمد

لى الربا إذ ظاهر المعاملة بيع لكن حقيقتها لهذا المائة ألف ولذاك الدار، فهذه حيلة ع يتم فسخ العقد، فتعود
 مقابل مائة وعشرة آلاف(.قرض بفائدة هي قيمة الايجار )مائة ألف 

ط يصح فيما يحتمل الفسخ من العقود اللازمة، كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة والرهن خيار الشرو
 أما العقود التي لا تقبل الفسخ مطلقا فلا يدخلها خيار الشرط مثل، والإبراء والوقف والكفالة والحوالة

ذلك( والوكالة والهبة  يحتملان الفسخ بعد فيلُزمان به ولا يتمان إلا بالقبض الصرف والسلم )لأنهما لا
 والوصية لأنها تصرفات غير لازمة من الأصل فلا حاجة فيها لخيار الشرط.

 شرط بأمور:ينتهي خيار ال
 إمضاء العقد أو فسخه، في مدة الخيار، سواء كان ذلك صريحا أو دلالة. •
 مضي مدة الخيار من غير اختيار أحد الأمرين. •
 ي بعد قبضه، إذا كان الخيار لهمحل العقد أو هلاكه في يد المشتر يبتع •
، أم لا، كالبناء زيادة محل العقد بعد قبضه زيادة متصلة، سواء أكانت متولدة منه كسمن الحيوان •

 البستان. والأشجار، أو زيادة منفصلة متولدة منه كولد الحيوان وثمرة
 دقار النيخالثا: ث

ه أن يتبايع اثنان من غير يه في معاملاتهم، وصورتثبته الحنفية لحاجة الناس إليارات أمن الخ النوعهذا 
لم يؤده في هذه المدة فلا بيع بينهما، فإذا قبل دفع الثمن على أن يؤدي المشتري الثمن في مدة معينة، وإن 

المدة المحددة، فإن وعلى المشتري أن ينقد الثمن، في . الطرف الآخر هذا الشرط صح البيع والشرط معا
وهذا الخيار كما  يع، وإن لم يفعل، كان البيع فاسدا، إذا بقي المبيع على حاله لم يتغير.البفعل ذلك لزم 

جعل للبائع الخيار في رد الثمن، في مدة معينة، للبائع، بأن يدفع المشتري الثمن وي يثبت للمشتري، يثبت
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الصورة يثبت الخيار للبائع ففي هذه  بيع بيننا، ويقبل البائع. فيقول له: إن رددت الثمن في هذه المدة، فلا
 في رد الثمن إلى المشتري، فإن رده ارتفع البيع وإن لم يرده لزم العقد.

، استحسانا، على خلاف القياس، ووجه الاستحسان: أن الحاجة قد تدعو إلى مثل هذا يار جائزوهذا الخ
بالشرط، ولو لا الشرط ن خيار الشرط، لأن الخيار هنا يثبت النوع من الشروط، وهو في الحقيقة نوع م

للإرث، محلا يورث، باتفاق القائلين به، لأنه رغبة ومشيئة، والرغبات ليست  ثبت. وهذا الخيار لا ما
الحكم يستوي فيه ما إذا كان الخيار للبائع أو المشتري، إلا أنه إذا كان الخيار للبائع في رد الثمن  اوهذ

يع بموته، لأن الموجب لإمضاء العقد هو عدم رد الثمن، وقد تحقق عدم الرد بموته. وإذا كان يلزم الب
هو نقد الثمن ولم يتحقق النقد  ن الموجب للإمضاءقد الثمن يبطل البيع بموته حيث كاالخيار للمشتري في ن

 يخلفه أحد فيه. قبل موته، ويتعذر بعد موته حيث لا
 خيار التدليسرابعا: 

اللبن في الضرع، وتحسين شكل السيارة المستعملة بقصد  1د في الثمن، كتصريةما يزيب التدليس يكون
ويستدل القائلون بخيار التدليس، بما روى أبو هريرة . ردللمشتري خيار ال فهذا يثبترفع ثمنها مثلا، 
 بعدُ، وا الإبل والغنم، فمن ابتاعها تصرُّ لا)ل: عن النبي )صلى الله عليه وسلم( أنه قا)رضي الله عنه( 

 .2(تمر بها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعفإنه بخير النظرين بعد أن يحلُ 
 ار الغبنيخخامسا: 

 وللغبن صور ثلاث هي:، ى العرفلى تحديد الغبن ولذلك يرجع فيه إليدل ع ي الشرع مالم يرد ف
o  تلقي الركبان. فإذا تلقى الركبان فباعهم أو اشترى منهم فلهم الخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم

تلقوا  ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: "لاروى  ن العادة.قد غبنوا غبنا يخرج ع
أن رسول الله )صلى الله )رضي الله عنه( رة هري ، وعن أبيالركبان ولا يبع حاضر لباد "متفق عليه

 [.رواه مسلم]"لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار"  قال: عليه وسلم(
o يريد شراءها ليغري المشتري، ويكون له الخيار إذا  أن يزيد في السلعة من لا بهويقصد  ،نجشلا

لما  يحل" "الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا ي:قال البخار ،غبن. والنجش حرام وخداع
 .رسول الله )صلى الله عليه وسلم( نهى عن النجش. متفق عليه أن-الله عنهما  رضي-عمرروى ابن 

o  :يحسن أن  هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة. وقال أحمد: المسترسل الذي لاوالمسترسل
استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة فكأنه يماكس  يماكس، وفي لفظ الذي لا

 خ والإمضاء.له الخيار بين الفس يثبتبغبنه. فإذا غبن المسترسل الغبن الذي يخرج عن العادة 
 ار التعيينيخادسا: س

احدا منها خيار التعيين خيار يشترطه المشتري عادة، بأن يكون المبيع أحد أشياء معينة يختار المشتري و
لمشتري على ثلاثة، لأن بعد التجربة أو بعد التأمل والتروي، ويشترط ألا تزيد الأشياء التي يختار منها ا

إلى دفع الغبن بالتحري، والحاجة تندفع  للحاجة-س خلاف القيا لىع-خيار التعيين شرع استحسانا 
لرديء، فبقي الحكم فيما يزيد على بالتحري في ثلاثة لا أكثر لاقتصار الأشياء على الجيد والوسط وا

التعيين إذا كان لا يمكنه دخول الثلاثة مردودا بها أصل القياس، وهو المنع. ويحتاج المشتري إلى خيار 
حاجة إلى استشارة خبير فيما يأخذ وفيما يدع، فيشترط هذا الخيار ليتسنى له  فسه أو كان فيالسوق بن

                                            
تصرية حبس الماء، يقال صريت الماء، ويقال للمصراة "المحفلة" وهو من الجمع أيضا، ومنه قال البخاري: أصل ال 1

 سميت مجامع الناس محافل.
 صحيح.، حكم المحدث: 7347 الصفحة:، صحيح الجامعر: ، المصدالألبانيلمحدث: ، اأبو هريرةالراوي:   2
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ما داما في المجلس. لكن بمجرد خروج  للبائع أو المشتري فسخ العقد في أي لحظة ما لم يتفرقا"، إذ يمكن
سخ العقد قط خيار المجلس أي لا يمكن للمتعاقدين فأحد المتعاقدين من المجلس فالعقد يصبح لازما ويس

والتفرق هو أمر عرفي، ففي غرفة مثلا يكون  )باستثناء حالة وجود خيار آخر غير خيار المجلس(.
 دهما عن بعض، وهكذا...روج أحدهما منها، وإن كان في الشارع فبابتعابخ

 خيار الشرطثانيا: 
ي إجازة العقد أو فسخه لمن ينيبه كل منهما الحق ف أولهما معا  أو هو أن يكون لأحد العاقدينخيار الشرط 

، على أنني بالخيار ف ريالأل بثلاث مائةهذه الدار ك البائع للمشتري: بعت. مثاله قول دالعقباشتراط ذلك في 
)أو ة المشتري، كان للبائع الحق في فسخ العقد في هذه المد قبل، فإذا ثلاثة أيام مدة (أو على أنك بالخيار)

رأيه في الإمضاء أو الفسخ سقط حق  (أو المشتري)أن يعلن البائع مضت المدة من غير  فإذا(، المشتري
، قال: ذكر رجل (رضي الله عنهما)رواه ابن عمر  ماالشرط ار خي ودليل كل منهما في الفسخ ولزم العقد.

خلابة(  بايعت فقل لا )إذاع فقال: هو حبان بن منقذ، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يخدع في البي
، وزاد ابن إسحاق: )ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، [متفق عليه]

(. والحديث صريح في تشريع الخيار، لمعنى معقول وهو الاستيثاق والتأكيد من أن ددفأروإن سخطت 
 غبن فيه، ليكون الرضا به تاما. هذا العقد لا

يحق للمشتري التصرف في الأصل محل العقد خلال مدة الخيار.  شترط في الخيار تحديد مدته، كما لايو
كأن يجعل خيار الشرط حيلة ليربح في القرض،  ويحرم خيار الشرط إذا كان حيلة للوصول إلى محرم،

ك هذه الدار ولنا هات مائة ألف ريال وأنا أبيع: يقولأن الرجل قد يحتاج نقدا، فيذهب لآخر ومثال ذلك 
قبل نهاية مدة الخيار ثم  مثلا،عشرة آلاف وأجرها بالدار  فأخذه المائة ألف ريال افأعطة سنة، الخيار لمد

لى الربا إذ ظاهر المعاملة بيع لكن حقيقتها لهذا المائة ألف ولذاك الدار، فهذه حيلة ع يتم فسخ العقد، فتعود
 مقابل مائة وعشرة آلاف(.قرض بفائدة هي قيمة الايجار )مائة ألف 

ط يصح فيما يحتمل الفسخ من العقود اللازمة، كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة والرهن خيار الشرو
 أما العقود التي لا تقبل الفسخ مطلقا فلا يدخلها خيار الشرط مثل، والإبراء والوقف والكفالة والحوالة

ذلك( والوكالة والهبة  يحتملان الفسخ بعد فيلُزمان به ولا يتمان إلا بالقبض الصرف والسلم )لأنهما لا
 والوصية لأنها تصرفات غير لازمة من الأصل فلا حاجة فيها لخيار الشرط.

 شرط بأمور:ينتهي خيار ال
 إمضاء العقد أو فسخه، في مدة الخيار، سواء كان ذلك صريحا أو دلالة. •
 مضي مدة الخيار من غير اختيار أحد الأمرين. •
 ي بعد قبضه، إذا كان الخيار لهمحل العقد أو هلاكه في يد المشتر يبتع •
، أم لا، كالبناء زيادة محل العقد بعد قبضه زيادة متصلة، سواء أكانت متولدة منه كسمن الحيوان •

 البستان. والأشجار، أو زيادة منفصلة متولدة منه كولد الحيوان وثمرة
 دقار النيخالثا: ث

ه أن يتبايع اثنان من غير يه في معاملاتهم، وصورتثبته الحنفية لحاجة الناس إليارات أمن الخ النوعهذا 
لم يؤده في هذه المدة فلا بيع بينهما، فإذا قبل دفع الثمن على أن يؤدي المشتري الثمن في مدة معينة، وإن 

المدة المحددة، فإن وعلى المشتري أن ينقد الثمن، في . الطرف الآخر هذا الشرط صح البيع والشرط معا
وهذا الخيار كما  يع، وإن لم يفعل، كان البيع فاسدا، إذا بقي المبيع على حاله لم يتغير.البفعل ذلك لزم 

جعل للبائع الخيار في رد الثمن، في مدة معينة، للبائع، بأن يدفع المشتري الثمن وي يثبت للمشتري، يثبت
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الصورة يثبت الخيار للبائع ففي هذه  بيع بيننا، ويقبل البائع. فيقول له: إن رددت الثمن في هذه المدة، فلا
 في رد الثمن إلى المشتري، فإن رده ارتفع البيع وإن لم يرده لزم العقد.

، استحسانا، على خلاف القياس، ووجه الاستحسان: أن الحاجة قد تدعو إلى مثل هذا يار جائزوهذا الخ
بالشرط، ولو لا الشرط ن خيار الشرط، لأن الخيار هنا يثبت النوع من الشروط، وهو في الحقيقة نوع م

للإرث، محلا يورث، باتفاق القائلين به، لأنه رغبة ومشيئة، والرغبات ليست  ثبت. وهذا الخيار لا ما
الحكم يستوي فيه ما إذا كان الخيار للبائع أو المشتري، إلا أنه إذا كان الخيار للبائع في رد الثمن  اوهذ

يع بموته، لأن الموجب لإمضاء العقد هو عدم رد الثمن، وقد تحقق عدم الرد بموته. وإذا كان يلزم الب
هو نقد الثمن ولم يتحقق النقد  ن الموجب للإمضاءقد الثمن يبطل البيع بموته حيث كاالخيار للمشتري في ن

 يخلفه أحد فيه. قبل موته، ويتعذر بعد موته حيث لا
 خيار التدليسرابعا: 

اللبن في الضرع، وتحسين شكل السيارة المستعملة بقصد  1د في الثمن، كتصريةما يزيب التدليس يكون
ويستدل القائلون بخيار التدليس، بما روى أبو هريرة . ردللمشتري خيار ال فهذا يثبترفع ثمنها مثلا، 
 بعدُ، وا الإبل والغنم، فمن ابتاعها تصرُّ لا)ل: عن النبي )صلى الله عليه وسلم( أنه قا)رضي الله عنه( 

 .2(تمر بها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعفإنه بخير النظرين بعد أن يحلُ 
 ار الغبنيخخامسا: 

 وللغبن صور ثلاث هي:، ى العرفلى تحديد الغبن ولذلك يرجع فيه إليدل ع ي الشرع مالم يرد ف
o  تلقي الركبان. فإذا تلقى الركبان فباعهم أو اشترى منهم فلهم الخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم

تلقوا  ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: "لاروى  ن العادة.قد غبنوا غبنا يخرج ع
أن رسول الله )صلى الله )رضي الله عنه( رة هري ، وعن أبيالركبان ولا يبع حاضر لباد "متفق عليه

 [.رواه مسلم]"لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار"  قال: عليه وسلم(
o يريد شراءها ليغري المشتري، ويكون له الخيار إذا  أن يزيد في السلعة من لا بهويقصد  ،نجشلا

لما  يحل" "الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا ي:قال البخار ،غبن. والنجش حرام وخداع
 .رسول الله )صلى الله عليه وسلم( نهى عن النجش. متفق عليه أن-الله عنهما  رضي-عمرروى ابن 

o  :يحسن أن  هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة. وقال أحمد: المسترسل الذي لاوالمسترسل
استرسل إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة فكأنه يماكس  يماكس، وفي لفظ الذي لا

 خ والإمضاء.له الخيار بين الفس يثبتبغبنه. فإذا غبن المسترسل الغبن الذي يخرج عن العادة 
 ار التعيينيخادسا: س

احدا منها خيار التعيين خيار يشترطه المشتري عادة، بأن يكون المبيع أحد أشياء معينة يختار المشتري و
لمشتري على ثلاثة، لأن بعد التجربة أو بعد التأمل والتروي، ويشترط ألا تزيد الأشياء التي يختار منها ا

إلى دفع الغبن بالتحري، والحاجة تندفع  للحاجة-س خلاف القيا لىع-خيار التعيين شرع استحسانا 
لرديء، فبقي الحكم فيما يزيد على بالتحري في ثلاثة لا أكثر لاقتصار الأشياء على الجيد والوسط وا

التعيين إذا كان لا يمكنه دخول الثلاثة مردودا بها أصل القياس، وهو المنع. ويحتاج المشتري إلى خيار 
حاجة إلى استشارة خبير فيما يأخذ وفيما يدع، فيشترط هذا الخيار ليتسنى له  فسه أو كان فيالسوق بن

                                            
تصرية حبس الماء، يقال صريت الماء، ويقال للمصراة "المحفلة" وهو من الجمع أيضا، ومنه قال البخاري: أصل ال 1

 سميت مجامع الناس محافل.
 صحيح.، حكم المحدث: 7347 الصفحة:، صحيح الجامعر: ، المصدالألبانيلمحدث: ، اأبو هريرةالراوي:   2
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في حالة عدم وجود  الرجوع إلى رأي خبير. ويحتاج خيار التعييناختيار ما يناسبه خارج السوق أو بعد 
ا اجتمع الشرط. أما إذخيار شرط إلى تحديد مدته والتي يتم تقديرها بتقدير الحاجة، وإلا اعتبرت مدة خيار 

خيار الشرط وخيار التعيين، وحدد لكل منهما مدة، يكون ابتداء مدة خيار التعيين بعد الإجازة بخيار 
لم يذكر لخيار التعيين  وإذا-أو مضي مدته إن لم توجد إجازة ويلزمه التعيين بعد انتهاء المدتين  الشرط،

ت الذي يلزمه فيه البيع في واحد غير معين، لأنه هو الوق مدة يلزمه التعيين بعد انتهاء مدة خيار الشرط،
 فيصير المشتري شريكا للبائع فيجبر على التعيين بطلب البائع.

بخيار التعيين نفذ وثبت الملك للمشتري في أحد الأشياء غير عين إذا كان الخيار له، ولم  ن البيعإذا اقتر
غير لازم، وينطوي  يكون-كان نافذا  إنو-ولكن البيع ، يزل شيء عن ملك البائع إذا كان الخيار للبائع

أن يرد  للمشتري كان له فإذا كان الخيار هو الذي يجعل البيع غير لازم.وخيار التعيين على خيار شرط 
يلزمه أخذ شيء منها، وإذا كان الخيار للبائع، كان له فسخ البيع واسترداد كل الأشياء،  الأشياء جميعا ولا

ولمن له الخيار أن يختار أحد الأشياء  شتري، وذلك كله طوال مدة الخيار.للم شيء منها يلزمه ترك ولا
، أو تصرف البائع في أحد 1تيار قد يكون صراحة أو دلالةلال مدة الخيار، ليكون هو المبيع، والاخخ

 هذا على أنه اختيار أن يكون المبيع هو الشيء الآخر. فيكون-المالك  تصرف-الشيئين 
خيار، لزم البيع، واعتبر المبيع متعينا منذ البداية واستند تعيينه إلى وقت العقد، وإذا ن له الختار مفإذا ا

 يختار من له هذا الحق، نقض البيع في جميع الأشياء عند المالكية. انقضت مدة الخيار دون أن
 يلي: بواحد مما خيار التعيينيسقط 

o  دلالة.ة أو كان ذلك صراح سواءفيهما  لشيئين المخيرذلك باختيار أحد ا العقد: ويكونتعيين محل 
o  بدفع ثمنه المحدد له،  الهالك هنا يتعين محلا للعقد ويلزم المشتري: فإنهلاك أحد الشيئين بعد قبض

كان الهلاك عند البائع، فإن الباقي يتعين للاختيار، فإذا هلك واحد من  وإذا-ن للأمانة والباقي يتعي
 الاختيار. وينتهيقي هو المبيع لاثة كان البااثنين أو اثنان من ث

o  الآخر يتعين محلا للعقد للضرورة. الرد: فإنتعيب أحد الشيئين بعيب يمنع 
 ار الرؤيةيخابعا: س

يثبت خيار العيب،  كماويثبت  ،يتغير فيه حق يثبت بمقتضاه للعاقد أن يفسخ العقد بوقت لا خيار الرؤية هو
ت بحكم الشرع دون حاجة إلى شرط خاص يدرج في العقد، وهذا بخلاف خيار أي يثبشرطا،  شرعا لا

وإذا كان سبب هذا  فإذا انعدم لم يقم الخيار.الشرط وخيار التعيين، لأنه يشترط لثبوتهما شرط خاص 
 ، مع التذكير باختلافعلى شيء غائبالخيار هو عدم رؤية محل العقد عند التعاقد فيكون موضعه التعاقد 

يمكن تصحيح بيع الغائب في إحدى على أية حال، و الفقهاء على صحة العقد على الشيء الغائب.
 صورتين:

o الأشياء التي يصح فيها السلم )الحنابلة( ه )المالكية( أو أن يكون منإذا وصف بما يبين جنسه ونوع. 
o ته.إذا لم يوصف ولكنه اشترط الخيار عند رؤي 

لمبيع عينا معينة بالذات، وإجارة الأعيان، بعة، هي: عقد البيع إذا كان اويثبت خيار الرؤية في عقود أر
هذه كلها عقود تحتمل الفسخ، ولا يثبت خيار وقسمة غير المثليات، والصلح على مال هو عين بالذات. و

ولثبوت خيار الرؤية  عن دم العمد.تحتمل الفسخ، كالمهر وبدل الخلع والصلح  الرؤية في العقود التي لا
 :ما يلي يشترط
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أن يكون المحل المعقود عليه مما يتعين بالتعيين، فلو تبايع العاقدان عينا بعين، ثبت الخيار لكل واحد  -
 منهما.

كون العين التي بيعت لم يرها المشتري، عند البيع، فإن اشتراها وهو يراها، فلا خيار له، وإذا ت أن -
قد رآه قبل ذلك، فإن كان المبيع وقت الشراء على  ولكن كانم ير المبيع وقت الشراء، كان المشتري ل

يار، لأنه إذا تغير عن خيار له، وإن كان قد تغير عن حاله فله الخ حاله التي كان عليها لم يتغير فلا
 رآه. آخر، فكان مشتريا شيئا لم يره فله الخيار إذاحاله فقد صار شيئا 

 بعيار الخيامنا: ث
العقد المعين بالتعيين لم يطلع  في محل وجد عيبا إذاإمضاء العقد أو فسخه هو أن يكون للمتملك الحق في 

لعقد قبل أن ينتقل إلى يد المتملك، موجودا بمحل اظهور عيب كان هذا الخيار هو  عليه عند التعاقد. فسبب
حيث تلك الحالة لانعدام رضاه بالعقد  ولم يظهر منه ما يدل على رضاه به، وإنما ثبت له هذا الحق في

عليه ليكون انتفاعه به انتفاعا تاما، فلما فاتت سلامته بوجود العيب، أثبت كان يبغي السلامة في المعقود 
بقاء على العقد أو إلغائه، وإن شاء تمسك بحقه كاملا وأزال عن نفسه هذا الالتزام الشارع له حرية الإ

خيار يثبت و ، وأبقى العقد كما كان.، وإن شاء تغاضى عما يصيبه من ضررمالم يوجد مانع يمنع من ذلك
ي العقود التي تحتمل الفسخ وهو من هذه الناحية يختلف عن خيار الرؤية في كخيار العيب دون شرط

خيار الرؤية وخيار العيب،  بينعلى أن هناك فرقا دقيقا ، يثبتان إلا بالشرط الشرط والتعيين اللذين لا
العيب فهو إذا لم يكن في حاجة إلى شرط صريح به، إلا أنه  فخيار الرؤية يثبت بحكم الشرع، أما خيار

كانت السلامة في العقد دلالة،  شرط دلالة إذ سلامة المبيع من العيب شرط ضمن في العقد، ولمايثبت بال
انبنى على هذا الفرق أن اعتبر خيار الرؤية من حق الشرع، فلا يجوز  وقد. فقد صارت كالشرط نصا

الضرورة، أما خيار العيب مقصودا، وإنما يسقط دلالة بإمضاء البيع، فيسقط بطريق  فيه الإسقاط الصريح
ي شرعية ويورد الفقهاء عادة أن الأصل ف مقصودا. فاعتبر من حق العبد، فيجوز فيه الإسقاط الصريح

، "من اشترى شاة محفلة فوجدها مصراة روي عن النبي )صلى الله عليه وسلم( أنه قال: خيار العيب ما
شاء أمسك، وإن شاء رد ورد  ثلاثة إنلنظرين إلى بأحد ا فهو-رواية  وفي-فهو بخير النظرين ثلاثة أيام 

يثبت إلا في العقود التي تحتمل الفسخ،  الرؤية أيضا، لا كخيار-عيب ر الوخيا معها صاعا من تمر".
في العيب جب توافرها الشروط الواومن  كالبيع والإجارة والقسمة والصلح عن مال على شيء بعينه.

 ليثبت به الخيار:
o ب مؤثرا، والصدع عي ؤثرا في قيمة المبيع: على سبيل المثال يعد الهشم عيباأن يكون العيب م

 .في الحوائط، والتعويل في كل ذلك على عرف التجار مؤثر
o  لكن يجب أن يكون العيب قديما ثابتا وقت عقد البيع أو بعد ذلك و قديما: كذلكأن يكون العيب

يكفي أن يكون العيب قد حدث قبل التسليم،  ولا يثبت الخيار. قبل التسليم، فلو حدث بعد التسليم لا
د ا بعد التسليم، لأن العيب إذا حدث قبل التسليم وزال أيضا قبله، فقبل يجب أيضا أن يبقى ثابت

 قبض المشتري المبيع سليما من العيب، فلا يكون له الخيار.
o من العيب ري وألا يكون البائع قد اشترط البراءةر معلوم من المشتأن يكون العيب غي. 
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في حالة عدم وجود  الرجوع إلى رأي خبير. ويحتاج خيار التعييناختيار ما يناسبه خارج السوق أو بعد 
ا اجتمع الشرط. أما إذخيار شرط إلى تحديد مدته والتي يتم تقديرها بتقدير الحاجة، وإلا اعتبرت مدة خيار 

خيار الشرط وخيار التعيين، وحدد لكل منهما مدة، يكون ابتداء مدة خيار التعيين بعد الإجازة بخيار 
لم يذكر لخيار التعيين  وإذا-أو مضي مدته إن لم توجد إجازة ويلزمه التعيين بعد انتهاء المدتين  الشرط،

ت الذي يلزمه فيه البيع في واحد غير معين، لأنه هو الوق مدة يلزمه التعيين بعد انتهاء مدة خيار الشرط،
 فيصير المشتري شريكا للبائع فيجبر على التعيين بطلب البائع.

بخيار التعيين نفذ وثبت الملك للمشتري في أحد الأشياء غير عين إذا كان الخيار له، ولم  ن البيعإذا اقتر
غير لازم، وينطوي  يكون-كان نافذا  إنو-ولكن البيع ، يزل شيء عن ملك البائع إذا كان الخيار للبائع

أن يرد  للمشتري كان له فإذا كان الخيار هو الذي يجعل البيع غير لازم.وخيار التعيين على خيار شرط 
يلزمه أخذ شيء منها، وإذا كان الخيار للبائع، كان له فسخ البيع واسترداد كل الأشياء،  الأشياء جميعا ولا

ولمن له الخيار أن يختار أحد الأشياء  شتري، وذلك كله طوال مدة الخيار.للم شيء منها يلزمه ترك ولا
، أو تصرف البائع في أحد 1تيار قد يكون صراحة أو دلالةلال مدة الخيار، ليكون هو المبيع، والاخخ

 هذا على أنه اختيار أن يكون المبيع هو الشيء الآخر. فيكون-المالك  تصرف-الشيئين 
خيار، لزم البيع، واعتبر المبيع متعينا منذ البداية واستند تعيينه إلى وقت العقد، وإذا ن له الختار مفإذا ا

 يختار من له هذا الحق، نقض البيع في جميع الأشياء عند المالكية. انقضت مدة الخيار دون أن
 يلي: بواحد مما خيار التعيينيسقط 

o  دلالة.ة أو كان ذلك صراح سواءفيهما  لشيئين المخيرذلك باختيار أحد ا العقد: ويكونتعيين محل 
o  بدفع ثمنه المحدد له،  الهالك هنا يتعين محلا للعقد ويلزم المشتري: فإنهلاك أحد الشيئين بعد قبض

كان الهلاك عند البائع، فإن الباقي يتعين للاختيار، فإذا هلك واحد من  وإذا-ن للأمانة والباقي يتعي
 الاختيار. وينتهيقي هو المبيع لاثة كان البااثنين أو اثنان من ث

o  الآخر يتعين محلا للعقد للضرورة. الرد: فإنتعيب أحد الشيئين بعيب يمنع 
 ار الرؤيةيخابعا: س

يثبت خيار العيب،  كماويثبت  ،يتغير فيه حق يثبت بمقتضاه للعاقد أن يفسخ العقد بوقت لا خيار الرؤية هو
ت بحكم الشرع دون حاجة إلى شرط خاص يدرج في العقد، وهذا بخلاف خيار أي يثبشرطا،  شرعا لا

وإذا كان سبب هذا  فإذا انعدم لم يقم الخيار.الشرط وخيار التعيين، لأنه يشترط لثبوتهما شرط خاص 
 ، مع التذكير باختلافعلى شيء غائبالخيار هو عدم رؤية محل العقد عند التعاقد فيكون موضعه التعاقد 

يمكن تصحيح بيع الغائب في إحدى على أية حال، و الفقهاء على صحة العقد على الشيء الغائب.
 صورتين:

o الأشياء التي يصح فيها السلم )الحنابلة( ه )المالكية( أو أن يكون منإذا وصف بما يبين جنسه ونوع. 
o ته.إذا لم يوصف ولكنه اشترط الخيار عند رؤي 

لمبيع عينا معينة بالذات، وإجارة الأعيان، بعة، هي: عقد البيع إذا كان اويثبت خيار الرؤية في عقود أر
هذه كلها عقود تحتمل الفسخ، ولا يثبت خيار وقسمة غير المثليات، والصلح على مال هو عين بالذات. و

ولثبوت خيار الرؤية  عن دم العمد.تحتمل الفسخ، كالمهر وبدل الخلع والصلح  الرؤية في العقود التي لا
 :ما يلي يشترط

                                            
 لمالك، فيكون هذا دليلا على أنه اختاره.ون دلالة إذا تصرف المشتري في أحد الأشياء تصرف ايك  1
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أن يكون المحل المعقود عليه مما يتعين بالتعيين، فلو تبايع العاقدان عينا بعين، ثبت الخيار لكل واحد  -
 منهما.

كون العين التي بيعت لم يرها المشتري، عند البيع، فإن اشتراها وهو يراها، فلا خيار له، وإذا ت أن -
قد رآه قبل ذلك، فإن كان المبيع وقت الشراء على  ولكن كانم ير المبيع وقت الشراء، كان المشتري ل

يار، لأنه إذا تغير عن خيار له، وإن كان قد تغير عن حاله فله الخ حاله التي كان عليها لم يتغير فلا
 رآه. آخر، فكان مشتريا شيئا لم يره فله الخيار إذاحاله فقد صار شيئا 

 بعيار الخيامنا: ث
العقد المعين بالتعيين لم يطلع  في محل وجد عيبا إذاإمضاء العقد أو فسخه هو أن يكون للمتملك الحق في 

لعقد قبل أن ينتقل إلى يد المتملك، موجودا بمحل اظهور عيب كان هذا الخيار هو  عليه عند التعاقد. فسبب
حيث تلك الحالة لانعدام رضاه بالعقد  ولم يظهر منه ما يدل على رضاه به، وإنما ثبت له هذا الحق في

عليه ليكون انتفاعه به انتفاعا تاما، فلما فاتت سلامته بوجود العيب، أثبت كان يبغي السلامة في المعقود 
بقاء على العقد أو إلغائه، وإن شاء تمسك بحقه كاملا وأزال عن نفسه هذا الالتزام الشارع له حرية الإ

خيار يثبت و ، وأبقى العقد كما كان.، وإن شاء تغاضى عما يصيبه من ضررمالم يوجد مانع يمنع من ذلك
ي العقود التي تحتمل الفسخ وهو من هذه الناحية يختلف عن خيار الرؤية في كخيار العيب دون شرط

خيار الرؤية وخيار العيب،  بينعلى أن هناك فرقا دقيقا ، يثبتان إلا بالشرط الشرط والتعيين اللذين لا
العيب فهو إذا لم يكن في حاجة إلى شرط صريح به، إلا أنه  فخيار الرؤية يثبت بحكم الشرع، أما خيار

كانت السلامة في العقد دلالة،  شرط دلالة إذ سلامة المبيع من العيب شرط ضمن في العقد، ولمايثبت بال
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 خلاصة:
لمعاملات استخداما وانتشارا من بين كل العقود يعتبر البيع أهم عقد في فقه المعاملات وأكثر ا -

 مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا.الأخرى، ويعرف على أنه 
ي في العقد )وهي إلزام ع )أو شروط صحة البيع( والشروط التع ضرْبان: شروط البيالشُّروط في الْبيَْ  -

وكذلك في غيره، أما ما يلزمه بمقتضى العقد، فإنه  أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد،
 توكيد(.إن شرط فهو من باب ال

الشارع ولا يمكن إسقاطها  عضوهناك فروق عدة بين الشروط في البيع وشروط البيع، فالأولى من  -
ويمكن إسقاطها لمن له الشرط. الأولى يتوقف عليها صحة البيع، بينما  والثانية من وضع المتعاقدين

 انية يتوقف عليها لزوم البيع.الث
جعل الشارع الحكيم لأحد المتعاقدين أو كليهما حق فسخ العقد بعد تمامه تفاديا للحرج الذي قد ينتج  -

، وحق الفسخ هذا معروف لعقد، ووقفا للأضرار التي تلحقه لو لم يبح له هذا الحقعن الدخول في ا
 في الفقه الإسلامي بالخيار.

 هو الجائز العقد مفهوم العقد اللازم والعقد الجائز. لفهم فكرة الخيارات في العقود لابد من التمييز بين -
 يجوز لا صح ما متى العقد اللازمو الآخر، العاقد رضا بغير فسخه العاقدين لأحد يجوز الذي دالعق

 أجبر. به الوفاء عن العاقدين دأح امتنع ولو فسخه،
ا الخيار بين إمضاء العقد أو عدمه وذلك بفسخه عند تحقق للمتعاقدين أو أحدهمالخيار: هو أن يكون  -

 شروطه.
خيار المجلس، خيار الشرط الأول، خيار الرؤية، خيار العيب، خيار  :كثيرة، أهمهاأنواع الخيارات  -

 خيار النقد، خيار التعيين، خيار الغبن مع التغرير.، (الوصف )التدليس
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عقود )أدوات( التمويل الإسلامي الموضوع الخامس: 
 الاستثمارية

 تمهيد:
يكون هدفها  الإسلامي الاستثمارية ذلك الجزء من عقود التمويل الإسلامي التييقصد بعقود التمويل 

د التبرع الأساس تحقيق الربح. فإذا كانت كل العقود التمويلية التي تناولناها )عقود التمويل المجاني وعقو
و تحقيق والارتفاق( لا تهدف إلى الربح، فإن الهدف الأساس لأدوات التمويل الإسلامي الاستثمارية ه

غير دي لا يمكن أن يقوم على النشاط الخيري )الربح. وقد سبق الإشارة إلى أن أي نظام اجتماعي واقتصا
ستثمارية. وعلى لاد التمويل ا( وحده، بل من المهم وجود نشاط ربحي، وهذا الأخير تغطيه عقويربحال

مركبة في  فإنها قد تصبح أحياناا، نظريالاستثمارية أدوات التمويل الإسلامي  اطة أنواعبسالرغم من 
باستخدام الهندسة -الإسلامية دأبت  والمؤسسات الماليةلمصارف الواقع، ويرجع ذلك إلى أن بعض ا

لرغبات  وذلك تلبيةمن مجموعة من الأدوات التمويلية  اتركيب أو تشكيل أدوات جديدة انطلاق على-المالية
كن تقسيم عقود التمويل الإسلامي الاستثمارية إلى عدة هذا ويم .وغير المحدودةعملائها اللامتناهية 

فمن حيث طبيعة العلاقة بين الطرفين، يمكن تقسيمها  ،لك بحسب زاوية نظرنا إلى تلك العقودأقسام، وذ
دين، وتشمل المرابحة والسلم والاستصناع وغيرها، وأدوات مشاركة كالمضاربة  إلى أدوات ينشأ عنها

س الذي تقوم ومن حيث طبيعة الأسا 1أدوات شبه الدين وتشمل الإجارة بأنواعها.والمشاركة بأنواعهما، و
عليه، فتنقسم إلى أدوات )عقود( تقوم على أصول وأخرى تقوم على أساس المشاركة في الأرباح. ومن 

 ث هيكليتها، يمكن تقسيمها إلى أدوات بسيطة وأخرى مركبة.حي
الإسلامي الاستثمارية والذي يتوافق مع التحليل المالي لهذه والتصنيف الذي نراه أنسب لأدوات التمويل 

ي أدوات تقوم على أصول وأدوات تقوم على أدوات هو التصنيف على الأساس الذي تقوم عليه: الأ
 خسارة وأوراق مالية.المشاركة في الربح وال

 
 

  

                                            
1 Mohamed El-Qorchi, "La Finance Islamique est en marche", Finance et Développement, 
Decembre2005, Fonds Monétaire International, p47. 
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 (: تصنيف الأدوات المالية الإسلامية الاستثمارية1-5) شكل

 
 لفالمصدر: المؤ

 
ص مختلفة، هي الأدوات المالية القائمة على تنقسم الأدوات المالية الإسلامية إلى ثلاثة أقسام ذات خصائ

( والصكوك. فيما يلي شرح مفصل أصول، والأدوات المالية القائمة على المشاركة في الربح )والخسارة
 لتلك الأدوات:

  

ت المالية الإسلامية الاستثمارية
الأدوا

أدوات تقوم على 
أصول

سلم

استصناع

مرابحة

أدوات تقوم على 
المشاركة في الأرباح

مشاركة

مضاربة

الصكوك والمحافظ 
والصناديق 
الاستثمارية

صكوك تستند على أصول

ي صكوك مبنية على الاستثمار ف
رؤوس الأموال  
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1 Mohamed El-Qorchi, "La Finance Islamique est en marche", Finance et Développement, 
Decembre2005, Fonds Monétaire International, p47. 
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 تقوم على أصول )موجودات(المبحث الأول: الأدوات المالية الإسلامية التي 
 المرابحة، والسلم، والاستصناع... وهيمية القائمة على أصول: ة الأدوات )العقود( المالية الإسلامن أمثل
 التي تقوم على بيع منافع هذه الأصول.تقوم على بيع أو شراء الأصول، والإجارة  أدوات

 المطلب الأول: المرابحة
 الفرع الأول: طبيعة بيع المرابحة

 بيوع الأمانة والمرابحة
ا بيع المساومة: فهو البيع بالثمن الذي يمكن تقسيم البيع باعتبار الثمن إلى بيع  مساومة، وبيع أمانة. أم 

 لأول.يتفق عليه المتعاقدان دون النظر إلى الثمن ا
ا بيع الأمانة: فهو بيع مبناه على أمانة البائع في الإخبار عن الثمن الأول الذي ملك به السلعة. وهذا  وأم 

 هو سبب تسميته، وهو أنواع ثلاثة:
هو البيع بمثل الثمن الأول، أي برأس المال بغير ربح. فكأن البائع جعل المشتري يتولى بيع التولية: و .1

 ان البيع لجزء من المبيع بحصته من رأس المال دون ربح، فهو الإشراك.مكانه في المبيع. فإن ك
ه. : وهو البيع بمثل الثمن الأول مع انتقاص مقدار معلوم من الثمن، أي حط  )الحطيطة( بيع الوضيعة .2

 1واشتقاقه من الوضع وهو الحطُّ والانتقاص.
 زيادة ربح.نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع  هو 2بيع المرابحة: .3
 

 (: موقع بيع المرابحة ضمن أنواع البيوع2-5شكل )

 
 المصدر: المؤلف

  

                                            
 .230-3/229ف القناع للبهوتي: .وانظر كشا6/276المغني لابن قدامة  1
 .3/56ني: الهداية للمرغينا 2

البيوع

بيوع أمانة

ةبيع تولي عةبيع وضي ةبيع مرابح

بيوع مساومة
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 تعريف بيع المرابحة:
 فيما يلي بعض التعريفات التي أعطيت لبيع المرابحة:

 1برأس المال وربح معلومبيع  يه •
 ويريد بيعهالمرابحة هي البيع بمثل الثمن الأول، مع زيادة ربح، كأن يشتري الشيء بعشرة دنانير،  •

 2بربح دينار )مقدار مقطوع( أو بنسبة عشرية، مثل واحد أو اثنين بالمائة.
بح معلوم متفق عليه مع زيادة ر بيع المرابحة هو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراه البائع •

 3غ مقطوع أو نسبة من الثمن الأولبمبل
البائع الثمن الذي قامت عليه السلعة. وهو من  المرابحة هي أحد أنواع بيوع الأمانة، تقوم على كشف •

العقود الشرعية التي تعامل الناس بها منذ القدم وحتى يومنا هذا، وذلك بسبب الحاجة إليه، وهو عقد 
 4حسب نوع المرابحة ه بين طرفين فقط أو أكثرتنحصر العلاقة في

مثلا( لطرف آخر )عميل(  مالية إسلاميةيقصد بعقد المرابحة اتفاق يبيع بموجبه طرف )مؤسسة  •
إليه التكاليف المباشرة  موجودا )أصلا( من نوع معين في حوزته، بسعر التكلفة )سعر الشراء مضافا

 5عليه. انالأخرى( إضافة إلى هامش ربح يتفق
ات المالية، فإن المرابحة عبارة عن عقد يرغب العميل بمقتضاه في شراء وفي التطبيق لدى المؤسس

من الأسواق المحلية والخارجية، فيقوم البنك بشراء هذه السلع وبعد أن يتملكها البنك يقوم معد ات أو سلع 
رفان مع ربح معقول يتفق عليه الطببيعها بثمنها بالإضافة إلى ما تكب ده من تكاليف بشأنها، بالإضافة إلى 

 اتفاقهما على شروط السداد.
 سلام(: موقع بيع المرابحة ضمن البيوع في الإ3-5شكل )

 
 الإسلامية. والمؤسسات الماليةالمصدر: المجلس العام للبنوك 

(ID=58399?www.islamicfi.com/arabic/foundation/Production.asp) 

                                            
 564، ص 1998نية، محمد سويلم، "إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية"، المعمورة، مطبعة الإشعاع الف  1
 .67ابق، ص ع سوهبة الزحيلي، " المعاملات المالية المعاصرة"، مرج 2
ارة التطوير والبحوث، ه البركة إدعز الدين خوجة، "أدوات الاستثمار الإسلامي"، الطبعة الثالثة، جدة، مجموعة دل 3

  27، ص2002
 508تطبيق"، مرجع سابق، ص عبد الرزاق الهيتي، "المصارف الإسلامية بين النظرية وال 4
. ومحسن أحمد الخضيري، 136، ص2004أنظر: فادي محمد الرفاعي، "المصارف الإسلامية"، الحلبي للنشر، لبنان،  5

 .124، ص1999، مصر، الطبعة الثانية، "البنوك الإسلامية"، ايتراك للنشر
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 تقوم على أصول )موجودات(المبحث الأول: الأدوات المالية الإسلامية التي 
 المرابحة، والسلم، والاستصناع... وهيمية القائمة على أصول: ة الأدوات )العقود( المالية الإسلامن أمثل
 التي تقوم على بيع منافع هذه الأصول.تقوم على بيع أو شراء الأصول، والإجارة  أدوات

 المطلب الأول: المرابحة
 الفرع الأول: طبيعة بيع المرابحة

 بيوع الأمانة والمرابحة
ا بيع المساومة: فهو البيع بالثمن الذي يمكن تقسيم البيع باعتبار الثمن إلى بيع  مساومة، وبيع أمانة. أم 

 لأول.يتفق عليه المتعاقدان دون النظر إلى الثمن ا
ا بيع الأمانة: فهو بيع مبناه على أمانة البائع في الإخبار عن الثمن الأول الذي ملك به السلعة. وهذا  وأم 

 هو سبب تسميته، وهو أنواع ثلاثة:
هو البيع بمثل الثمن الأول، أي برأس المال بغير ربح. فكأن البائع جعل المشتري يتولى بيع التولية: و .1
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 زيادة ربح.نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع  هو 2بيع المرابحة: .3
 

 (: موقع بيع المرابحة ضمن أنواع البيوع2-5شكل )

 
 المصدر: المؤلف

  

                                            
 .230-3/229ف القناع للبهوتي: .وانظر كشا6/276المغني لابن قدامة  1
 .3/56ني: الهداية للمرغينا 2

البيوع

بيوع أمانة

ةبيع تولي عةبيع وضي ةبيع مرابح

بيوع مساومة
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 تعريف بيع المرابحة:
 فيما يلي بعض التعريفات التي أعطيت لبيع المرابحة:

 1برأس المال وربح معلومبيع  يه •
 ويريد بيعهالمرابحة هي البيع بمثل الثمن الأول، مع زيادة ربح، كأن يشتري الشيء بعشرة دنانير،  •

 2بربح دينار )مقدار مقطوع( أو بنسبة عشرية، مثل واحد أو اثنين بالمائة.
بح معلوم متفق عليه مع زيادة ر بيع المرابحة هو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراه البائع •

 3غ مقطوع أو نسبة من الثمن الأولبمبل
البائع الثمن الذي قامت عليه السلعة. وهو من  المرابحة هي أحد أنواع بيوع الأمانة، تقوم على كشف •

العقود الشرعية التي تعامل الناس بها منذ القدم وحتى يومنا هذا، وذلك بسبب الحاجة إليه، وهو عقد 
 4حسب نوع المرابحة ه بين طرفين فقط أو أكثرتنحصر العلاقة في

مثلا( لطرف آخر )عميل(  مالية إسلاميةيقصد بعقد المرابحة اتفاق يبيع بموجبه طرف )مؤسسة  •
إليه التكاليف المباشرة  موجودا )أصلا( من نوع معين في حوزته، بسعر التكلفة )سعر الشراء مضافا

 5عليه. انالأخرى( إضافة إلى هامش ربح يتفق
ات المالية، فإن المرابحة عبارة عن عقد يرغب العميل بمقتضاه في شراء وفي التطبيق لدى المؤسس
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 اتفاقهما على شروط السداد.
 سلام(: موقع بيع المرابحة ضمن البيوع في الإ3-5شكل )

 
 الإسلامية. والمؤسسات الماليةالمصدر: المجلس العام للبنوك 

(ID=58399?www.islamicfi.com/arabic/foundation/Production.asp) 

                                            
 564، ص 1998نية، محمد سويلم، "إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية"، المعمورة، مطبعة الإشعاع الف  1
 .67ابق، ص ع سوهبة الزحيلي، " المعاملات المالية المعاصرة"، مرج 2
ارة التطوير والبحوث، ه البركة إدعز الدين خوجة، "أدوات الاستثمار الإسلامي"، الطبعة الثالثة، جدة، مجموعة دل 3

  27، ص2002
 508تطبيق"، مرجع سابق، ص عبد الرزاق الهيتي، "المصارف الإسلامية بين النظرية وال 4
. ومحسن أحمد الخضيري، 136، ص2004أنظر: فادي محمد الرفاعي، "المصارف الإسلامية"، الحلبي للنشر، لبنان،  5

 .124، ص1999، مصر، الطبعة الثانية، "البنوك الإسلامية"، ايتراك للنشر
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 (: أنواع البيوع4-5شكل )

 
 المصدر: المؤلف

 
 بحة:شروط بيع المرا

 يشترط في بيع المرابحة التالي:
مرابحة )المصرف مثلا( السلعة معلوما للمشتري  أن يكون الثمن الأول الذي يشتري به البائع -

بالثمن الأول مع زيادة ربح، وهي من بيوع الأمانة والعلم  لأن المرابحة بيع ،الثاني )العميل(
 بالثمن الأول شرط لصحة البيع.

لأنه جزء من الثمن، ويحدد الربح إما بنسبة مئوية من تكلفة السلعة محل  أن يكون الربح معلوما -
 % من سعر الشراء(، أو مبلغ مقطوع ويتفقان عليه قبل الشراء.10مثلا العقد )

 
 : تطبيقات المرابحة بالمؤسسات المالية الإسلاميةالفرع الثاني

فجوهرها يتضمن إبرام  1ف الإسلامية،تعتبر المرابحة من أكثر أساليب التمويل استعمالا لدى المصار
العقود التي يلتزم بموجبها البائعون بنقل ملكية سلعهم أو حقوقهم العينية بمقابل نقدي يتضمن هامش ربح 

مرابحة عادية ومرابحة مصرفية )مرابحة  2وع المرابحة في التطبيق إلى نوعين:وتنقسم بي .مقبول شرعا
 .للآمر بالشراء(

 عاديةال ع المرابحةالتطبيق الأول: بي
للبائع وتمارس البنوك الإسلامية هذا  وهذا النوع من البيوع هو الذي يشترط فيه أن يكون المبيع مملوكا

عة أو عن طريق الشركات التي يدخل فيها البنك مع عملائه، النوع من البيوع عن طريق شركاتها التاب
 وتتمثل شروط هذا النوع من المرابحة في الآتي:

                                            
من المشكلة يرجع أصلا ة والمصرفية الإسلامية. ومكبل وأصبحت تشك ل مشكلة تثير الكثير من الجدل في الأوساط المالي  1

إلى أنها تصن ف ضمن أدوات الدين، فيما يحاول التمويل الإسلامي الابتعاد قدر المستطاع عن تلك الأدوات واستبدالها 
 وات المشاركة.بأد

  204--203ص -شي، ص(، القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية، طنطا، مطابع غباه 1419طايل مصطفى، كمال ) 2

أنواع البيوع

حسب توقيت البيع

بيع حاضر

بيع استجرار

بيع آجل

حسب نوع البدل

منالعين بالث

ديالبيع العا

ينالثمن بالع

السلم 
اعوالاستصن

منالثمن بالث

صرف

ينالعين بالع

مقايضة

عةبيع المنف

إجارة

حسب نتيجة البيع

مرابحة

تولية

وضيعة
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 الأول.مشتري بالثمن علم ال (1
 علم المشتري )العميل( والبائع )البنك( بالربح. (2
كالمكيلات والموزونات والعدديات ويلحق برأس المالك كل  أن يكون رأس المال من المثليات (3

 معتادة في عرف التجار بأنها تدخل في رأس المال.نفقة 
لموزون بجنسه مثلا ى المكيل أو افإذا اشتر ،ألا تكون المرابحة في بيع الأموال الربوية بجنسها (4

فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة والزيادة في بيع الأموال 
 ذا اختلف الجنس فلا مانع من المرابحة يدا بيد.الربوية بجنسها يكون ربا، أما إ

 
 لتطبيق الثاني: بيع المرابحة للآمر بالشراءا

ويقصد ، بيع المرابحة وظهر ليتوافق عقد المرابحة العادية مع العمل المصرفيثاني من هذا هو النوع ال
إلى هامش ربح متفق عليه  للعميل بسعر التكلفة إضافة المالية الإسلامية به اتفاق تبيع بموجبه المؤسسة

 م()غير ملز بناء  على وعد المالية الإسلاميةأصلا من نوع معين تم شراؤه وحيازته من قبل المؤسسة 
بيع المرابحة الأول هو ملكية السلعة ووالفرق الأساسي بين هذا النوع من المرابحة  1بالشراء من العميل.

ول يشترط الامتلاك، بينما في النوع الثاني فإن البائع المبيعة للبائع )البنك( وقت التفاوض. ففي الأ
 ئي.اق المبد)المأمور أو البنك( لا يمتلك السلعة وقت التفاوض والاتف

وقد جاء تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء في قانون المصرف الإسلامي الأردني بما يلي: )قيام 
-ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه المصرف  شراء الأول على أساسالمصرف بتنفيذ طلب المتعاقد معه 

 2(.الابتداءح المتفق عليه عند حسب الربفي مقابل التزام الطالب بشراء ما أمََرَ به و وذلك-جزئياأو  كليا
 خطوات مبسطة على النحو التالي:ويتلخص بيع المرابحة للآمر بالشراء في 

من آخر يسمى المأمور )البنك عادة(  طلب شخص يسمى بالطالب أو الآمر بالشراء )العميل( (1)
شراء هذه السلعة بأنه إذا قام ب المأمورَ الطالبُ بأن يشتري له سلعة معينة أو موصوفة، ويعد 
 .فإنه سيشتريها منه ويربحه فيها مقدارا محددا

صفاتها من طرف ثالث، وبعد أن يتملكها وتدخل موال عند الاتفاق يقوم البنك بشراء السلعة وفقا (2)
مانته يقوم بعرض السلعة على الآمر بالشراء )العميل(، وللآمر عندئذ أن يشتريها بناء في ض

ي رفضها والعدول عنها، وفي حالة الرفض من قبل الآخر )العميل( على طلبه كما أن له الحق ف
أن يصرفها كباقي ممتلكاته، وفي بعض  استقرت السلعة في ملك المأمور )البنك( الذي يمكن

يقوم البنك ببيعها لصالح العميل، وفي الحالتين فإن البنك يقوم برد مقدم الثمن إذا الحالات قد 
 كان قد رفض الآمر بالشراء.

 الشكل التالي يشرح آلية ومراحل بيع المرابحة للآمر بالشراء:
 

                                            
أنظر كذلك: سامي حمود،  .67، ص 2002لزحيلي، "المعاملات المالية المعاصرة"، دار الفكر، دمشق، سوريا، وهبة ا 1

.فياض عبد المنعم 1092جمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الثاني، ص"بيع المرابحة للآمر بالشراء"، مجلة م
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 8لاقتصاد الإسلامي، رقم ارف الإسلامية" دراسات في احسنين، "بيع المرابحة في المص

ي الحقيقة صيغة أقرب للتحريم وبخصوص المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الملزم، فهي ف .20-19، ص1996، 1الطبعة 
 منها للجواز.

 .1092الجزء الثاني، صه الإسلامي، العدد الخامس، سامي حمود، "بيع المرابحة للآمر بالشراء"، مجلة مجمع الفق 2
، 8أنظر كذلك: فياض عبد المنعم حسنين، "بيع المرابحة في المصارف الإسلامية" دراسات في الاقتصاد الإسلامي، رقم 

 .20-19، ص1996، 1د العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة المعه
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 بحة:شروط بيع المرا

 يشترط في بيع المرابحة التالي:
مرابحة )المصرف مثلا( السلعة معلوما للمشتري  أن يكون الثمن الأول الذي يشتري به البائع -

بالثمن الأول مع زيادة ربح، وهي من بيوع الأمانة والعلم  لأن المرابحة بيع ،الثاني )العميل(
 بالثمن الأول شرط لصحة البيع.
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فجوهرها يتضمن إبرام  1ف الإسلامية،تعتبر المرابحة من أكثر أساليب التمويل استعمالا لدى المصار
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صفاتها من طرف ثالث، وبعد أن يتملكها وتدخل موال عند الاتفاق يقوم البنك بشراء السلعة وفقا (2)
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 الشكل التالي يشرح آلية ومراحل بيع المرابحة للآمر بالشراء:
 

                                            
أنظر كذلك: سامي حمود،  .67، ص 2002لزحيلي، "المعاملات المالية المعاصرة"، دار الفكر، دمشق، سوريا، وهبة ا 1

.فياض عبد المنعم 1092جمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، الجزء الثاني، ص"بيع المرابحة للآمر بالشراء"، مجلة م
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 8لاقتصاد الإسلامي، رقم ارف الإسلامية" دراسات في احسنين، "بيع المرابحة في المص

ي الحقيقة صيغة أقرب للتحريم وبخصوص المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الملزم، فهي ف .20-19، ص1996، 1الطبعة 
 منها للجواز.

 .1092الجزء الثاني، صه الإسلامي، العدد الخامس، سامي حمود، "بيع المرابحة للآمر بالشراء"، مجلة مجمع الفق 2
، 8أنظر كذلك: فياض عبد المنعم حسنين، "بيع المرابحة في المصارف الإسلامية" دراسات في الاقتصاد الإسلامي، رقم 

 .20-19، ص1996، 1د العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة المعه
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 ء(: مراحل بيع المرابحة للآمر بالشرا5-5شكل رقم )

 
 المصدر: المؤلف 

 المطلب الثاني: التورق
 :رق )العادي(التو

اصطلاحا فيمكن تعريفه  االتورق لغة هو طلب الورق أي الدراهم، حيث تعني كلمة ورق دراهم الفضة. أم
 1على أنه:

 شراء سلعة معينة وإعادة بيعها لطرف ثالث بغرض الحصول على نقد •
 الانتفاع بالسلعة، ولكن يقصد من ورائه المال.هو عقد البيع الذي لا يقصد منه صاحبه  •
اء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد شر •

 )الورق(.
المشتري الثاني ، البائع )الطرف الثاني(، طالب التورق )المستورق( فأطراف عملية التورق ثلاثة:وعليه 

 ثالث(.للسلعة )الطرف ال
 

 التورق المصرفي:
ما يعرف بالتورق المصرفي )أو التورق المصرفي المنظم( وهو نوع من  ظهر في التطبيق المصرفي

نقد بطريقة مشروعة بدلا من اللجوء للقروض التقليدية التمويل يمكن عملاء البنوك من الحصول على ال
 للعميل زائدا )الربوية(، حيث يمكن أن يقوم المصرف بشراء أو تمويل السلعة المطلوبة، ومن ثم بيعها

يعها لصالح عميله وإضافة المبلغ لحسابه، وفيما بعد يمكن أن يقوم العميل بدفع بدا ثم يقوم بمحد ربحا
أي هو تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك وتوكيله في بيعها وقيد ثمنها  2و بالتقسيط.مبلغ الشراء نقدا أ

 المشتري. في حساب
صا الزنك، والنيكل، والصفيح، ي عن طريق المعادن وخصوغالبا ما تتم عملية التورق المصرفو

ونظرا  3شكل يومي.والنحاس، والبرونز؛ لأنها من المعادن الأساسية التي يجري فيها التبادل عالميا وب
للإشكالات التي يثيرها استخدام أصول حقيقية فيما يخص عملية التسليم والقبض الحقيقي، فقد تحولت 

                                            
 ه11/7/1419ة الخامسة عشره،أنظر: مجلة المجمع الفقهي، القرار الخامس، الدور 1
 .426شلهوب، علي محمد، شؤون النقود وأعمال البنوك، مرجع سابق الذكر، ص 2
ع أحكام الشريعة الإسلامية، فبعض البنوك تطرح وتطرح البنوك عدة منتجات متنوعة تعمل بمفهوم التورق المتوافق م 3

لاء البنك إمكانية الحصول على تمويل لع المحلية "والذي يوفر لعممنتجا لبيع السلع المحلية بالتقسيط للأفراد "التورق بالس
يوكل العميل البنك نقدي بطرق إسلامية، حيث يتيح البنك لعملائه الشراء بالتقسيط لأي سلعة محلية يمتلكها البنك مسبقا، ثم 

 تقوم بشراء وامتلاك سلعة منلإعادة بيع السلعة نقدا في السوق المحلي وإضافة ثمن المبيع إلى حسابه. وبعض البنوك 
السوق الدولي وغالبا ما تكون )معدن(، ثم تبيعها للعملاء بربح معلوم لأجل معلوم، وبعد بيعها للعميل وامتلاكه إياها يقوم 

الة للخزينة بالبنك ببيع تلك السلعة وإيداع حصيلة البيع في حسابه. وتحتوي هذه المنتجات المتنوعة على العميل بإصدار وك
 للعملاء توفير السيولة النقدية بطريقة ميسرة وخلال مدة وجيزة. لعديد من المزايا التي تتيحا
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، من خلال فتح محفظة يمكن فيها تحقق القبض الفعلياستخدام الأسهم، والتي العديد من البنوك إلى 
 اها العميل، على أن يتولى بيعها بنفسه.)حساب( متاجرة )استثمار( لصالح العميل يحوي الأسهم التي اشتر

م على بدراسة هذه العقود التي يتم بموجبها توفير النقد للأفراد والمؤسسات؛ وجد في بعضها أن البيع يتو
اعة على العميل بموجب ما يسمى بشهادة التخزين، والتي يشار فيها إلى أن السلعة تملك السلعة المب

عادة سوق البورصة الذي يتعامل معها البنك، ويذكر في العقد إجمالي موجودة في البلد الذي يوجد فيه 
ع المرابحة. إلى أن البيع تم وفق بيالسلع ولا يشار إلى مقدار الربح بل يدخل ضمن مبلغ البيع، مع الإشارة 

أما بعض العقود فيشار في طلب الحصول على المال حسب صيغة التورق أنه عند الموافقة على طلبه 
حديد مقدار الربح وتكلفة السلعة مع التزامه بتحديد دفعة أولى لضمان جدية الشراء، والتزامه أيضا فيتم ت

لشروط في بعضها في حالة التأخر في ودعين. كما أن من ضمن ابدفع رسوم إدارية لعملاء البنك؛ أي للم
وفي بعضها يتم فرض سداد الأقساط التزام المشتري بتعويض البنك عن الأضرار الناتجة عن التأخير، 

غرامات عليه يتم احتسابها على أساس نسبة من المبالغ المستحقة مع مدة المطل، ويقوم البنك بصرفها 
 1.في أوجه البر والخير

 
 مؤسسات المالية الإسلاميةتطبيقات التورق بال

تيس ر  خدمة مصرفية ضمن آليات وخطوات إجرائية وتعاقدية مرتبة ومنظمة 2يعتبر التورق المصرفي
للعميل حصوله على النقد بعملية يكون البنك طرفا وسيطا إضافيا فيها، بمعنى آخر أنها خدمة تمكن عملاء 

يتم حاليا إتمام التورق عن طريق عقد ونها. لة النقدية التي يحتاجوالبنوك من الحصول على السيو
 الإسلامية( وفقا للآلية الآتية: تنفذ صيغة التمويل بالتورق )في بعض المؤسسات الماليةالمرابحة، حيث 

يتقدم المتورق )طالب النقد( إلى المؤسسة المالية الإسلامية )مصرف إسلامي مثلا( طالبا التمويل  (1
 .المطلوبة ويستوفي البياناتي هو في حاجة إليه الذ ويحدد المبلغ لتورقبصيغة ا

ن الإجراءات المصرفية المختلفة تقوم المؤسسة المالية الإسلامية بدراسة طلبه والقيام بمجموعة م (2
 ومن أهمها: الضمانات وحدود السقف الائتماني والمقدرة على السداد ونحو ذلك.

ا بالقب (3 الموافقة يتم ما يلي: يقوم المتورق بالتوقيع على  ول أو بالرفض، وفي حالةثم تنتهي الدراسة إم 
بالتوقيع على توكيل  -بعض العقود في- المطلوبة، كما يقوم وتقديم الضمانات عقد الوعد بالشراء،

 مبلغا يسمى ضمان الجدية. وقد يدفعالمصرف بالبيع نيابة  عنه 
ضوء المبلغ  تتملكها وتحوزها فيو بشراء السلعة نقدا من مصدرها،تقوم المؤسسة المالية الإسلامية  (4

 المطلوب للمتورق.
المتورق بالأجل )بصيغة المرابحة  تقوم المؤسسة المالية الإسلامية ببيع هذه السلع المشتراة إلى (5

 لأجل(.
عمليه البيع  ، وقد يتولى هويطلب المتورق من المؤسسة المالية الإسلامية أن تبيع السلعة نقدا لحسابه (6

 بنفسه.

                                            
لتطبيقه مصرفيا". بحث مقدم لندوة م(، "التورق مشروعيته والمجالات السوية 2002أنظر: خوجة، عز الدين محمد ) 1

 2البركة الثانية والعشرين. الجلسة الرابعة، المنامة، ص 
 ي"آل وقيان، " التورق المصرف نايف بن عمار

 تسمى أحيانا هذه المعاملة: التورق المصرفي المنظم. 2
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 المصدر: المؤلف 

 المطلب الثاني: التورق
 :رق )العادي(التو

اصطلاحا فيمكن تعريفه  االتورق لغة هو طلب الورق أي الدراهم، حيث تعني كلمة ورق دراهم الفضة. أم
 1على أنه:

 شراء سلعة معينة وإعادة بيعها لطرف ثالث بغرض الحصول على نقد •
 الانتفاع بالسلعة، ولكن يقصد من ورائه المال.هو عقد البيع الذي لا يقصد منه صاحبه  •
اء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيع المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد شر •

 )الورق(.
المشتري الثاني ، البائع )الطرف الثاني(، طالب التورق )المستورق( فأطراف عملية التورق ثلاثة:وعليه 

 ثالث(.للسلعة )الطرف ال
 

 التورق المصرفي:
ما يعرف بالتورق المصرفي )أو التورق المصرفي المنظم( وهو نوع من  ظهر في التطبيق المصرفي

نقد بطريقة مشروعة بدلا من اللجوء للقروض التقليدية التمويل يمكن عملاء البنوك من الحصول على ال
 للعميل زائدا )الربوية(، حيث يمكن أن يقوم المصرف بشراء أو تمويل السلعة المطلوبة، ومن ثم بيعها

يعها لصالح عميله وإضافة المبلغ لحسابه، وفيما بعد يمكن أن يقوم العميل بدفع بدا ثم يقوم بمحد ربحا
أي هو تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك وتوكيله في بيعها وقيد ثمنها  2و بالتقسيط.مبلغ الشراء نقدا أ

 المشتري. في حساب
صا الزنك، والنيكل، والصفيح، ي عن طريق المعادن وخصوغالبا ما تتم عملية التورق المصرفو

ونظرا  3شكل يومي.والنحاس، والبرونز؛ لأنها من المعادن الأساسية التي يجري فيها التبادل عالميا وب
للإشكالات التي يثيرها استخدام أصول حقيقية فيما يخص عملية التسليم والقبض الحقيقي، فقد تحولت 
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عادة سوق البورصة الذي يتعامل معها البنك، ويذكر في العقد إجمالي موجودة في البلد الذي يوجد فيه 
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لشروط في بعضها في حالة التأخر في ودعين. كما أن من ضمن ابدفع رسوم إدارية لعملاء البنك؛ أي للم
وفي بعضها يتم فرض سداد الأقساط التزام المشتري بتعويض البنك عن الأضرار الناتجة عن التأخير، 

غرامات عليه يتم احتسابها على أساس نسبة من المبالغ المستحقة مع مدة المطل، ويقوم البنك بصرفها 
 1.في أوجه البر والخير

 
 مؤسسات المالية الإسلاميةتطبيقات التورق بال

تيس ر  خدمة مصرفية ضمن آليات وخطوات إجرائية وتعاقدية مرتبة ومنظمة 2يعتبر التورق المصرفي
للعميل حصوله على النقد بعملية يكون البنك طرفا وسيطا إضافيا فيها، بمعنى آخر أنها خدمة تمكن عملاء 

يتم حاليا إتمام التورق عن طريق عقد ونها. لة النقدية التي يحتاجوالبنوك من الحصول على السيو
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يتقدم المتورق )طالب النقد( إلى المؤسسة المالية الإسلامية )مصرف إسلامي مثلا( طالبا التمويل  (1
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لتطبيقه مصرفيا". بحث مقدم لندوة م(، "التورق مشروعيته والمجالات السوية 2002أنظر: خوجة، عز الدين محمد ) 1

 2البركة الثانية والعشرين. الجلسة الرابعة، المنامة، ص 
 ي"آل وقيان، " التورق المصرف نايف بن عمار

 تسمى أحيانا هذه المعاملة: التورق المصرفي المنظم. 2
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 المؤسسة المالية هي من قامت ببيع السلعة )بحسب التوكيل من المتورق( فإنها تقوم في حال كون (7
والعمولات الجاري للمتورق بعد أن تخصم منه: المصاريف الفعلية  بإيداع قيمة المبيع في الحساب

 .من الأعباء التي تحمل عليه حسب الاتفاق ونحو ذلك، وربح المرابحة
 لية البيع بنفسه، فإنه سيحصل على حاجته من النقد مباشرة.إذا تولى العميل )المتورق( عم (8
 .شروطها بق عليهوتط يقوم المتورق بسداد أقساط المرابحة حسب الاتفاق، (9

والصيغة السابق شرحها تسمى )التورق المنظم(، وقد أثارت بعد انتشار تطبيقها الكثير من الانتقادات، 
 با، وهو ما جعل البعض يحرمها.إلى انطوائها على حيلة على الر ويشير البعض

 
 شروط التورق المصرفي:

 ل قبل شرائها.لا يمكن للمصرف أن يقوم ببيع السلع )نقدا أو أجلا( للعمي .1
يمكن أن يتم الشراء نقدا او مؤجلا أو على أقساط، وهذا لا يؤثر في صحة العقد شريطة أن يكون  .2

 يع.لكلا الطرفين عند توقيع عقد البالثمن محددا ومعلوما 
يجب أن تكون السلعة التي سيشتريها العميل موجودة في مخازن البائع في لحظة إتمام عملية البيع،  .3

 وم المشتري بمعاينتها بنفسه للتأكد من تواجدها.ويفضل أن يق
التوكيل يجب أن يحصل يمكن للعميل توكيل المصرف لبيع السلعة التي اشتراها بدلا منه، إلا ان  .4

بعده، ولا يجوز أن يشترط المصرف توكيله ببيع السلعة في العقد، حيث أن  عند توقيع العقد أو
 العقد والوكالة مختلفان عن بعضهما.

ان يتم دفع قيمة السلعة كاملة، ولا يمكن للمصرف أن يقوم بإتمام عملية البيع للعميل قبل  يجب .5
 قبض ثمنها كاملا.

، فإنه يلزم أن يتم تحديد السلعة التي لمصرفالتابعة لد العديد من السلع في المخازن في حالة وجو .6
م تحديدها أيضا تحديدا سيتم بيعها للعميل في كل مرة، وعند بيعها لطرف آخر فإنه يجب أن يت

 واضحا لا لبس فيه.
يشاء أو يجب أن يمكن المصرف عميله من قبض السلع إن طلب ذلك، وأن ينقلها إلى أي مكان  .7

 ، كما أنه يمكن أن يوكل المصرف عنه في ذلك إذا شاء.بيعها لمن شاء مباشرة أو توكيلا
 

 الفرق بين التورق المصرفي والتورق )العادي(
 الاختلافات، نذكر منها: منين التورق العادي والتورق المصرفي في مجموعة يظهر الفرق ب

في بنقد لمصلحة المتورق في حين أن البائع  في التورق المصرفي يتوسط البائع في بيع السلعة •
 التورق غير المصرفي لا علاقة له ببيع السلعة مطلقا، ولا علاقة له بالمشتري.

ع نفسه الذي صار مدينا له بالثمن الآجل في حين أن الثمن في التورق استلام المتورق للنقد من البائ •
 تدخل من البائع.غير المصرفي يقبضه المتورق من المشتري النهائي دون 

المشتري النهائي، وهذا لا يوجد في التورق غير  مع-المصرف-البائعتفق في التورق المصرفي قد ي •
 1المصرفي.
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 الموازيالمطلب الثالث: السّلم والسلم 
 الفرع الأول: طبيعة عقد السلم
 أولا: ماهية السلم ومشروعيته

موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا )في مجلس السلم )الأصلي( )ويسمى كذلك السلف( هو "بيع 
أي أن البضاعة المشتراة دين في الذمة ليست موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع الثمن  1د("العق

 الفقهاء تسميه بيع المحاويج لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين.عاجلا للبائع، و
ِ ﴿ نة والإجماع، يقول تعالى:ومشروعيته جاءت بالكتاب والس هَا الَّذ يُّ

َ
جَل  ياَ أ

َ
ينَ آمَنُوا إذَِا تدََاينَتُْمْ بدَِينْ  إلََِ أ

)صلى  النبيثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم  ومن السنة ما، [282]البقرة:  ﴾مُسَمًًّّ فاَكْتُبُوهُ 

فقال: "من سلف فليسلف في كيل معلوم  والثلاثالسنتين الله عليه وسلم( المدينة والناس يسلفون في التمر 
 2".إلى أجل معلوم زن معلوموو

علم على أن السلم من أهل العنه عن ابن المنذر قوله: أجمع كل من نحفظ  ةبن قداماأما الإجماع فقد نقل 
 يثبت في الذمة كالثمن ولأن الناس في حاجةد، فجاز أن العق يلأن المثمن في البيع أحد عوض، وجائز
 إليه.
 أركان السلم :ثانيا

 أركان السلم هي: 
المسْلمَ إليه: وهو البائع للسلعة المؤجلة في عقد ، وهو المشتري في عقد السلمو المسْلِّموهما  لعاقدان:ا .1

 ي الذي يستلم رأس السلم مقدما من المشتري.السلم أ
 المعقود عليه: .2

 المسْلمَ فيه: هو السلعة موضوع عقد السلم. ✓
 السلم: هو سعر السلعة التي تكون محلا لعقد السلم.رأس مال  ✓

 .والقبول الصيغة: الإيجاب .3
 
 
 
 
 

                                            
، 3سلامية، ط، الدار العلمية للكتاب الإالسعودية-نزيه حماد، "معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء"، الرياض   1

مصطفى، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، باب السين، )د.ط(، . أنظر كذلك: 194م، ص1995
، دار الكتب 2لكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، طا - 448القاهرة، مصر، ص

(، الشرح الصغير على أقرب ه1201الدردير، أحمد بن محمد، )ت- 201 ص 5م، ج 1986- ه1406يروت، العلمية، ب
 261ص  3، جه1393المسالك، )د.ط( دار المعارف، مصر، 

م النووي رحمه الله السلم هو نوع من البيوع ويقال فيه السلف وقال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر السلم لغة: قال الإما
 م وسلف وأسلف بمعنى واحد هذا قول جميع أهل اللغة.بمعنى واحد، ويقال سلم وأسلالسلم 

، حكم المحدث: إسناده 288/3الراوي: عبد الله بن عباس، المحدث: أحمد شاكر، المصدر: مسند أحمد، الجزء والصفحة:  2
 صحيح.
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 المؤسسة المالية هي من قامت ببيع السلعة )بحسب التوكيل من المتورق( فإنها تقوم في حال كون (7
والعمولات الجاري للمتورق بعد أن تخصم منه: المصاريف الفعلية  بإيداع قيمة المبيع في الحساب

 .من الأعباء التي تحمل عليه حسب الاتفاق ونحو ذلك، وربح المرابحة
 لية البيع بنفسه، فإنه سيحصل على حاجته من النقد مباشرة.إذا تولى العميل )المتورق( عم (8
 .شروطها بق عليهوتط يقوم المتورق بسداد أقساط المرابحة حسب الاتفاق، (9

والصيغة السابق شرحها تسمى )التورق المنظم(، وقد أثارت بعد انتشار تطبيقها الكثير من الانتقادات، 
 با، وهو ما جعل البعض يحرمها.إلى انطوائها على حيلة على الر ويشير البعض

 
 شروط التورق المصرفي:

 ل قبل شرائها.لا يمكن للمصرف أن يقوم ببيع السلع )نقدا أو أجلا( للعمي .1
يمكن أن يتم الشراء نقدا او مؤجلا أو على أقساط، وهذا لا يؤثر في صحة العقد شريطة أن يكون  .2

 يع.لكلا الطرفين عند توقيع عقد البالثمن محددا ومعلوما 
يجب أن تكون السلعة التي سيشتريها العميل موجودة في مخازن البائع في لحظة إتمام عملية البيع،  .3

 وم المشتري بمعاينتها بنفسه للتأكد من تواجدها.ويفضل أن يق
التوكيل يجب أن يحصل يمكن للعميل توكيل المصرف لبيع السلعة التي اشتراها بدلا منه، إلا ان  .4

بعده، ولا يجوز أن يشترط المصرف توكيله ببيع السلعة في العقد، حيث أن  عند توقيع العقد أو
 العقد والوكالة مختلفان عن بعضهما.

ان يتم دفع قيمة السلعة كاملة، ولا يمكن للمصرف أن يقوم بإتمام عملية البيع للعميل قبل  يجب .5
 قبض ثمنها كاملا.

، فإنه يلزم أن يتم تحديد السلعة التي لمصرفالتابعة لد العديد من السلع في المخازن في حالة وجو .6
م تحديدها أيضا تحديدا سيتم بيعها للعميل في كل مرة، وعند بيعها لطرف آخر فإنه يجب أن يت

 واضحا لا لبس فيه.
يشاء أو يجب أن يمكن المصرف عميله من قبض السلع إن طلب ذلك، وأن ينقلها إلى أي مكان  .7

 ، كما أنه يمكن أن يوكل المصرف عنه في ذلك إذا شاء.بيعها لمن شاء مباشرة أو توكيلا
 

 الفرق بين التورق المصرفي والتورق )العادي(
 الاختلافات، نذكر منها: منين التورق العادي والتورق المصرفي في مجموعة يظهر الفرق ب

في بنقد لمصلحة المتورق في حين أن البائع  في التورق المصرفي يتوسط البائع في بيع السلعة •
 التورق غير المصرفي لا علاقة له ببيع السلعة مطلقا، ولا علاقة له بالمشتري.

ع نفسه الذي صار مدينا له بالثمن الآجل في حين أن الثمن في التورق استلام المتورق للنقد من البائ •
 تدخل من البائع.غير المصرفي يقبضه المتورق من المشتري النهائي دون 

المشتري النهائي، وهذا لا يوجد في التورق غير  مع-المصرف-البائعتفق في التورق المصرفي قد ي •
 1المصرفي.
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 الموازيالمطلب الثالث: السّلم والسلم 
 الفرع الأول: طبيعة عقد السلم
 أولا: ماهية السلم ومشروعيته

موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا )في مجلس السلم )الأصلي( )ويسمى كذلك السلف( هو "بيع 
أي أن البضاعة المشتراة دين في الذمة ليست موجودة أمام المشتري ومع ذلك فإنه يدفع الثمن  1د("العق

 الفقهاء تسميه بيع المحاويج لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين.عاجلا للبائع، و
ِ ﴿ نة والإجماع، يقول تعالى:ومشروعيته جاءت بالكتاب والس هَا الَّذ يُّ

َ
جَل  ياَ أ

َ
ينَ آمَنُوا إذَِا تدََاينَتُْمْ بدَِينْ  إلََِ أ

)صلى  النبيثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم  ومن السنة ما، [282]البقرة:  ﴾مُسَمًًّّ فاَكْتُبُوهُ 

فقال: "من سلف فليسلف في كيل معلوم  والثلاثالسنتين الله عليه وسلم( المدينة والناس يسلفون في التمر 
 2".إلى أجل معلوم زن معلوموو

علم على أن السلم من أهل العنه عن ابن المنذر قوله: أجمع كل من نحفظ  ةبن قداماأما الإجماع فقد نقل 
 يثبت في الذمة كالثمن ولأن الناس في حاجةد، فجاز أن العق يلأن المثمن في البيع أحد عوض، وجائز
 إليه.
 أركان السلم :ثانيا

 أركان السلم هي: 
المسْلمَ إليه: وهو البائع للسلعة المؤجلة في عقد ، وهو المشتري في عقد السلمو المسْلِّموهما  لعاقدان:ا .1

 ي الذي يستلم رأس السلم مقدما من المشتري.السلم أ
 المعقود عليه: .2

 المسْلمَ فيه: هو السلعة موضوع عقد السلم. ✓
 السلم: هو سعر السلعة التي تكون محلا لعقد السلم.رأس مال  ✓

 .والقبول الصيغة: الإيجاب .3
 
 
 
 
 

                                            
، 3سلامية، ط، الدار العلمية للكتاب الإالسعودية-نزيه حماد، "معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء"، الرياض   1

مصطفى، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية، باب السين، )د.ط(، . أنظر كذلك: 194م، ص1995
، دار الكتب 2لكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"، طا - 448القاهرة، مصر، ص

(، الشرح الصغير على أقرب ه1201الدردير، أحمد بن محمد، )ت- 201 ص 5م، ج 1986- ه1406يروت، العلمية، ب
 261ص  3، جه1393المسالك، )د.ط( دار المعارف، مصر، 

م النووي رحمه الله السلم هو نوع من البيوع ويقال فيه السلف وقال الأزهري في شرح ألفاظ المختصر السلم لغة: قال الإما
 م وسلف وأسلف بمعنى واحد هذا قول جميع أهل اللغة.بمعنى واحد، ويقال سلم وأسلالسلم 

، حكم المحدث: إسناده 288/3الراوي: عبد الله بن عباس، المحدث: أحمد شاكر، المصدر: مسند أحمد، الجزء والصفحة:  2
 صحيح.
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 ثالثا: ضوابط الاستثمار عن طريق بيع السلم
 1التي تضبط الاستثمار عن طريق بيع السلم منها: وضع بعض الفقهاء مجموعة من القواعد

 شروطها الأركان

شروط 
متعلقة 

بالصيغة 
 2والعاقدان

 لالسلم اعقد  جب أن تكون الصيغة باتة لا خيار فيها لأي من العاقدين، وذلك لأني 
يقبل خيار الشرط، إذ يشترط لصحته تمليك رأس المال وإقباضه للمسلم إليه قبل 

 .حققهما مناف لخيار الشرطالتفرق، ووجوب ت
ه، وأن نالفقهاء في كل واحد من العاقدين أن يكون أهلا لصدوره ع لعاقدان: اشترطا 

 .يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره
الشروط 

التي ترجع 
ى البدلين إل

 معا

 .ن يكون كل من رأس المال والمسلم فيه مالا متقوماأ 
لنسيئة، وذلك بألا يجمع ا دهما بالآخر ربالا يكون البدلان مالين يتحقق في سلم أحأ 

مؤجل في الذمة، فإذا جمعه البدلين أحد وصفي علة ربا الفضل، حيث إن المسلم فيه 
 .ق ربا النساء فيه، وكان فاسدامع رأس المال أحد وصفي علة ربا الفضل، تحق

شروط 
رأس مال 

 3السلم

المال إما أن يوصف في  الية، ورأسمنه بدل في عقد معاوضة لأ :ن يكون معلوماأ 
حاضرا  الذمة، ثم يعين في مجلس العقد، وإما أن يكون معينا عند العقد، كأن يكون

في عقد السلم  فإن كان موصوفا، فيجب أن ينص. مشاهدا، ثم يقع العقد على عينه
هذا، فإن قبل الطرف الآخر، وجب تعيين  وصفته. علىعلى جنسه ونوعه وقدره 

 .لعقد وتسليمه إليه وفاء بالعقدرأس المال في مجلس ا
 .عقدلقبله بطل ا العاقدان لو تفرقف ،سليم رأس المال في مجلس العقدت 

شروط 
 المسلم فيه

 خلاف بين الفقهاء في اشتراط كون لا .ن يكون المسلم فيه دينا موصوفا في الذمةأ 
ل المسلم فيه المسلم فيه دينا موصوفا في ذمة المسلم إليه، وأنه لا يصح السلم إذا جع

 معينا بذاته شيئا

                                            
 .وهذه الشروط اتفق عليها الأئمة الأربعة 1
، شرح منتهى 6/  4، روضة الطالبين 304/  1، المهذب 538/  4، مواهب الجليل 201/  5أنظر: بدائع الصنائع:   2

حدهما ثلاثة أيام فما دون خالف المالكية في ذلك وقالوا بجواز خيار الشرط في السلم للعاقدين أو لأ. وقد 214/  2الإرادات 
، ورأي رأس المال بين السلفية والثمنيةالعقد مع شرط الخيار؛ لتردد ذلك، بشرط ألا يتم فقد رأس المال، فإن فقد فسد 

م التعجيل، فيكون مبني على جواز تأخير قبض رأس مال السلم ثلاثة أيام فما دونها؛ لأن هذا التأخير اليسير في حكة يالمالك
 (25/197) : الموسوعة الفقهية الكويتيةمعفوا عنه؛ إذ القاعدة أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، أنظر

مكتبة -غني )ط، الم307/  1، المهذب 274تونس( ص -، القوانين الفقهية لابن جزي )ط 206/  4حاشية ابن عابدين   3
 .330/  4الرياض الحديثة( 

جلس العقد، وقالوا: يجوز هم جمهور الفقهاء في اشتراط تعجيل رأس مال السلم في موقد خالف المالكية في المشهور عند
ا تأخيره اليومين والثلاثة بشرط وبغير شرط، اعتبارا للقاعدة الفقهية: "ما قارب الشيء يعطى حكمه، حيث إنهم اعتبروا هذ

 التأخير اليسير معفوا عنه؛ لأنه في حكم التعجيل.
  جل، ومقتضاه ثبوت المسلم فيه دينا لأن ذلك مناقض للغرض المقصود منه، إذ هو موضوع لبيع شيء في الذمة بثمن مع

الالتزام ذلك  في ذمة المسلم إليه، ومحله ذمة المسلم إليه. فإذا كان المسلم فيه معينا تعلق حق رب السلم بذاته، وكان محل
ا التعيين ن هنا كان تعيين المسلم فيه مخالفا لمقتضى العقد. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذالشيء المعين، لا ذمة المسلم إليه، وم

يجعل السلم من عقود الغرر؛ إذ ينشأ عنه غرر عدم القدرة على تنفيذ العقد فلا يدري أيتم هذا العقد أم ينفسخ، حيث إن من 
تنفيذه. والغرر مفسد لعقود المعاوضات المالية كما هو يهلك ذلك الشيء المعين قبل حلول وقت أدائه، فيستحيل المحتمل أن 

ف ما لو كان المسلم فيه موصوفا في الذمة، فإن الوفاء يكون بأداء أية عين تتحقق فيها الأوصاف معلوم ومقرر. وهذا بخلا
 ه من أمثاله لمسلم فيه قبل تسليمه؛ إذ يسعه الانتقال عنه إلى غيرالمتفق عليها، ولا يتعذر تنفيذ العقد لو تلف ا
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لأبواب إلى المنازعة بين اما يرفع الجهالة عنه ويسد ب ن يكون المسلم فيه معلوماأ 
 .المتعاقدين عند تسليمه

 .لا يصح السلم الحالف ن يكون المسلم فيه مؤجلاأ 
 .ن يكون الأجل معلوماأ 

 
 الفرع الثاني: تطبيقات السلم بالمؤسسات المالية الإسلامية

الية على النحو يتم تنفيذ عقد السلم مع السلم الموازي والذي يسمى كذلك بالسلم المنظم في المؤسسات الم
 التالي:
 التمويل:  طلب

من العميل يوضح فيه رغبته في تمويل سلعة معينة وبمواصفات  تتلقى المؤسسة المالية )المصرف( طلبا
معجلا ويكون الاستلام مؤجلا. ويحرر العميل نموذج محددة معروفة على أن يدفع المصرف للعميل ثمنها 

 أهم البيانات التي تظهر في هذا الطلب ما يلي:   يسمى طلب تمويل سلعة بصيغة السلم، ومن
 ع السلم.مواصفات وكمية السلعة موضو ▪
 الثمن المقترح لهذه السلعة في ضوء المعلومات المتاحة ومقدار التمويل.  ▪
 العميل. بعض المستندات المتعلقة ب ▪
 ميعاد وشروط التسليم ومكانه. ▪

 دراسة جدوى طلب التمويل:
 يقوم قسم الائتمان في المصرف الإسلامي بدراسة طلب العميل من جميع النواحي مع التركيز على: 

 من صحة البيانات والمعلومات الواردة عن العميل.  التحقق ▪
 ابلية للتسويق.دراسة السلعة وسوقها موضوع السلم من ناحية المخاطر والق ▪
 دراسة النواحي الشرعية للسلعة موضوع السلم. ▪
 ة ثمن الشراء ونسبة الربح.دراس ▪
 دراسة الضمانات والكفالات المقدمة من العميل.  ▪
 تنفيذ السلم الموازي.دراسة إمكانية التسويق و ▪

 إبرام عقد السلم:
ا يحرر عقد بيع السلم بين المصرف في حالة الموافقة من قبل المصرف على تنفيذ العملية بعد بيان جدواه

الثمن كاملا في مجلس العقد ليستفيد منه البائع ويغطي  يقوم المصرف بدفع)المشتري( والعميل )البائع(. و
)تمويل نشاط زراعي أو إنتاج منتج معين(، والبائع يلتزم بالوفاء بالسلعة في  به حاجاته المالية المختلفة

 الأجل المحدد.
 تسلم البضاعة:

للمصرف وفق الشروط المتفق عليها  المتعامل( بتسليم البضاعةبعد الانتهاء من الإنتاج يقوم البائع )
 خيارات وهي: ثلاثوعندما يتسلم المصرف السلعة يكون لديه 

لأول: يتسلم المصرف السلعة في الأجل المحدد ويتولى تصريفها وبيعها من خلال إدارة الخيار ا ▪
 له. الا أو آجلا، وإذا كان هناك شركة تسويق تابعة للمصرف يمكن البيعالتسويق الموجودة لديه ح

ر محدد الخيار الثاني: يوكل المصرف المسلم إليه )البائع / المتعامل( ببيع السلعة نيابة عنه مقابل أج ▪
 مسبقا على أساس أنه أكثر تخصصا ودراية بسوق السلعة.
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 ثالثا: ضوابط الاستثمار عن طريق بيع السلم
 1التي تضبط الاستثمار عن طريق بيع السلم منها: وضع بعض الفقهاء مجموعة من القواعد

 شروطها الأركان

شروط 
متعلقة 

بالصيغة 
 2والعاقدان

 لالسلم اعقد  جب أن تكون الصيغة باتة لا خيار فيها لأي من العاقدين، وذلك لأني 
يقبل خيار الشرط، إذ يشترط لصحته تمليك رأس المال وإقباضه للمسلم إليه قبل 

 .حققهما مناف لخيار الشرطالتفرق، ووجوب ت
ه، وأن نالفقهاء في كل واحد من العاقدين أن يكون أهلا لصدوره ع لعاقدان: اشترطا 

 .يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره
الشروط 

التي ترجع 
ى البدلين إل

 معا

 .ن يكون كل من رأس المال والمسلم فيه مالا متقوماأ 
لنسيئة، وذلك بألا يجمع ا دهما بالآخر ربالا يكون البدلان مالين يتحقق في سلم أحأ 

مؤجل في الذمة، فإذا جمعه البدلين أحد وصفي علة ربا الفضل، حيث إن المسلم فيه 
 .ق ربا النساء فيه، وكان فاسدامع رأس المال أحد وصفي علة ربا الفضل، تحق

شروط 
رأس مال 

 3السلم

المال إما أن يوصف في  الية، ورأسمنه بدل في عقد معاوضة لأ :ن يكون معلوماأ 
حاضرا  الذمة، ثم يعين في مجلس العقد، وإما أن يكون معينا عند العقد، كأن يكون

في عقد السلم  فإن كان موصوفا، فيجب أن ينص. مشاهدا، ثم يقع العقد على عينه
هذا، فإن قبل الطرف الآخر، وجب تعيين  وصفته. علىعلى جنسه ونوعه وقدره 

 .لعقد وتسليمه إليه وفاء بالعقدرأس المال في مجلس ا
 .عقدلقبله بطل ا العاقدان لو تفرقف ،سليم رأس المال في مجلس العقدت 

شروط 
 المسلم فيه

 خلاف بين الفقهاء في اشتراط كون لا .ن يكون المسلم فيه دينا موصوفا في الذمةأ 
ل المسلم فيه المسلم فيه دينا موصوفا في ذمة المسلم إليه، وأنه لا يصح السلم إذا جع

 معينا بذاته شيئا

                                            
 .وهذه الشروط اتفق عليها الأئمة الأربعة 1
، شرح منتهى 6/  4، روضة الطالبين 304/  1، المهذب 538/  4، مواهب الجليل 201/  5أنظر: بدائع الصنائع:   2

حدهما ثلاثة أيام فما دون خالف المالكية في ذلك وقالوا بجواز خيار الشرط في السلم للعاقدين أو لأ. وقد 214/  2الإرادات 
، ورأي رأس المال بين السلفية والثمنيةالعقد مع شرط الخيار؛ لتردد ذلك، بشرط ألا يتم فقد رأس المال، فإن فقد فسد 

م التعجيل، فيكون مبني على جواز تأخير قبض رأس مال السلم ثلاثة أيام فما دونها؛ لأن هذا التأخير اليسير في حكة يالمالك
 (25/197) : الموسوعة الفقهية الكويتيةمعفوا عنه؛ إذ القاعدة أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، أنظر

مكتبة -غني )ط، الم307/  1، المهذب 274تونس( ص -، القوانين الفقهية لابن جزي )ط 206/  4حاشية ابن عابدين   3
 .330/  4الرياض الحديثة( 

جلس العقد، وقالوا: يجوز هم جمهور الفقهاء في اشتراط تعجيل رأس مال السلم في موقد خالف المالكية في المشهور عند
ا تأخيره اليومين والثلاثة بشرط وبغير شرط، اعتبارا للقاعدة الفقهية: "ما قارب الشيء يعطى حكمه، حيث إنهم اعتبروا هذ

 التأخير اليسير معفوا عنه؛ لأنه في حكم التعجيل.
  جل، ومقتضاه ثبوت المسلم فيه دينا لأن ذلك مناقض للغرض المقصود منه، إذ هو موضوع لبيع شيء في الذمة بثمن مع

الالتزام ذلك  في ذمة المسلم إليه، ومحله ذمة المسلم إليه. فإذا كان المسلم فيه معينا تعلق حق رب السلم بذاته، وكان محل
ا التعيين ن هنا كان تعيين المسلم فيه مخالفا لمقتضى العقد. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذالشيء المعين، لا ذمة المسلم إليه، وم

يجعل السلم من عقود الغرر؛ إذ ينشأ عنه غرر عدم القدرة على تنفيذ العقد فلا يدري أيتم هذا العقد أم ينفسخ، حيث إن من 
تنفيذه. والغرر مفسد لعقود المعاوضات المالية كما هو يهلك ذلك الشيء المعين قبل حلول وقت أدائه، فيستحيل المحتمل أن 

ف ما لو كان المسلم فيه موصوفا في الذمة، فإن الوفاء يكون بأداء أية عين تتحقق فيها الأوصاف معلوم ومقرر. وهذا بخلا
 ه من أمثاله لمسلم فيه قبل تسليمه؛ إذ يسعه الانتقال عنه إلى غيرالمتفق عليها، ولا يتعذر تنفيذ العقد لو تلف ا
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لأبواب إلى المنازعة بين اما يرفع الجهالة عنه ويسد ب ن يكون المسلم فيه معلوماأ 
 .المتعاقدين عند تسليمه

 .لا يصح السلم الحالف ن يكون المسلم فيه مؤجلاأ 
 .ن يكون الأجل معلوماأ 

 
 الفرع الثاني: تطبيقات السلم بالمؤسسات المالية الإسلامية

الية على النحو يتم تنفيذ عقد السلم مع السلم الموازي والذي يسمى كذلك بالسلم المنظم في المؤسسات الم
 التالي:
 التمويل:  طلب

من العميل يوضح فيه رغبته في تمويل سلعة معينة وبمواصفات  تتلقى المؤسسة المالية )المصرف( طلبا
معجلا ويكون الاستلام مؤجلا. ويحرر العميل نموذج محددة معروفة على أن يدفع المصرف للعميل ثمنها 

 أهم البيانات التي تظهر في هذا الطلب ما يلي:   يسمى طلب تمويل سلعة بصيغة السلم، ومن
 ع السلم.مواصفات وكمية السلعة موضو ▪
 الثمن المقترح لهذه السلعة في ضوء المعلومات المتاحة ومقدار التمويل.  ▪
 العميل. بعض المستندات المتعلقة ب ▪
 ميعاد وشروط التسليم ومكانه. ▪

 دراسة جدوى طلب التمويل:
 يقوم قسم الائتمان في المصرف الإسلامي بدراسة طلب العميل من جميع النواحي مع التركيز على: 

 من صحة البيانات والمعلومات الواردة عن العميل.  التحقق ▪
 ابلية للتسويق.دراسة السلعة وسوقها موضوع السلم من ناحية المخاطر والق ▪
 دراسة النواحي الشرعية للسلعة موضوع السلم. ▪
 ة ثمن الشراء ونسبة الربح.دراس ▪
 دراسة الضمانات والكفالات المقدمة من العميل.  ▪
 تنفيذ السلم الموازي.دراسة إمكانية التسويق و ▪

 إبرام عقد السلم:
ا يحرر عقد بيع السلم بين المصرف في حالة الموافقة من قبل المصرف على تنفيذ العملية بعد بيان جدواه

الثمن كاملا في مجلس العقد ليستفيد منه البائع ويغطي  يقوم المصرف بدفع)المشتري( والعميل )البائع(. و
)تمويل نشاط زراعي أو إنتاج منتج معين(، والبائع يلتزم بالوفاء بالسلعة في  به حاجاته المالية المختلفة

 الأجل المحدد.
 تسلم البضاعة:

للمصرف وفق الشروط المتفق عليها  المتعامل( بتسليم البضاعةبعد الانتهاء من الإنتاج يقوم البائع )
 خيارات وهي: ثلاثوعندما يتسلم المصرف السلعة يكون لديه 

لأول: يتسلم المصرف السلعة في الأجل المحدد ويتولى تصريفها وبيعها من خلال إدارة الخيار ا ▪
 له. الا أو آجلا، وإذا كان هناك شركة تسويق تابعة للمصرف يمكن البيعالتسويق الموجودة لديه ح

ر محدد الخيار الثاني: يوكل المصرف المسلم إليه )البائع / المتعامل( ببيع السلعة نيابة عنه مقابل أج ▪
 مسبقا على أساس أنه أكثر تخصصا ودراية بسوق السلعة.
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بتسليم سلعة  المسلم )المشتري( في العقد الأولزم فيه عقد سلم يلتالثالث: السلم الموازي وهو الخيار  ▪
موصوفة في الذمة تنطبق مواصفاتها على السلعة التي يكون قد اشتراها في عقد السلم الأول 

 1وفاء بالتزامه دون أي ربط بين العقدين.)الأصلي( ليتمكن من ال
 

 : أحكام مهمة تتعلق بعقد السلمالثالثالفرع 
هذا  العقد، ويقابل التزامهالمال حين  رأسبدفع  (المسلم)سلم صحيحا التزام المشتري يترتب على انعقاد ال

ناك ظروف قد تطرأ على وه بتسليم المسلم فيه عند حلول الأجل المتفق عليه. (المسلم إليه)التزام البائع 
 طرفي العقد يترتب عنها أحكام مختلفة، نذكر فيما يلي بعضها:

 لأجل التسليم عند حلول ا تعذر
ل الزروع والثمار في تلك السنة صأو لم تح أفسدتهإذا انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل بسبب جائحة 

حل الأجل بموت المسلم إليه قبل وجود  أويه أو تقاعس المسلم إليه وماطل في التسليم حتى انقطع المسلم ف
 لة:أالمسلم فيه فقد اختلف الفقهاء في هذه المس

 .السلم ينفسخ قياسا على ما لو تلف المبيع قبل القبض فإن البيع ينفسخ بذلك أنالقول الأول: 
حتى يوجد  القول الثاني: أن السلم لا ينفسخ بل يظل صحيحا لكن يكون المشتري بالخيار فإن شاء انتظر

وف ن عقد السلم على موص، وهذا هو الراجح لأاخذ الثمن إن كان موجودأالمسلم فيه وإن شاء فسخ العقد و
 2 .في الذمة

 تسليم السلعة قبل حلول الأجل
إذا أتى المسلم إليه )البائع( بالسلعة الموصوفة قبل حلول الأجل جاز للمشتري أن يتسلمها منه فإذا رفض 

إلى دراهم أو دنانير نه إذا كان لرجل أأجمع العلماء على  فهل يلزم المشتري بالتسليم؟المشتري تسلمها 
 في العروض المؤجلة من السلم وغيره. اواختلفو أخذهايلزمه  وبعده فإنهمحل الأجل فدفعها إليه عند  أجل

 الامتناع عن التسلم عند الأجل
قبوله سواء كان عليه في قبضة ضرر أو لم  حضر المسلم فيه على الصفة المشروطة لزم المشتريأمتى 

إن امتنع قبضه الحاكم من المسلم ف ،ن يبرئ المسلم إله منهيكن فإن أبى خير بين أن يقبض حقه وبين أ
 إليه للمسلم وبرئت ذمته منه، فإن احضره أجود من الموصوف فحكم هذه الحالة:

بما يتناوله  أتىه لزمه قبوله لأنه به من نوع أتاهمن الموصوف فينظر فيه فإن  أجودحضره أن إ -
 ا.شرطاهفاه على الصفة التي ن العقد تناول ما وصالعقد وزيادة تابعة له لأ

ن مقتضى البيع على حقه ولأ إسقاطبه دون صفته لم يلزمه قبوله بلا خلاف لأن فيه  أتىن إ -
ذلك فلو  ، ومعالصفة هو الغرض الصحيح في ذلك وإلا لما كان لشرط الوصف المنضبط معنى

 فهذا حقه. يالمشتر يرض
 بيع المسلم فيه قبل قبضه

كثيرا من المضاربات المعاصرة في البورصة تتعاقب ن لقول في هذه المسألة لأا تحقيقإلى  الحاجةتمس 
لا على السؤال  ةالبيع؟ للإجابفيها بيوع كثيرة على ديون في الذمة لما تقبض بعد فما مدى مشروعية هذا 

 صورتين: ينب بد من التفريق

                                            
حددة من القطن من المزارعين ثم تقوم بإنشاء عقد سلم تطبق البنوك الإسلامية السلم الموازي بأن تشتري مثلا كمية م 1

 ل.المبيع في العقد الأوجديد بصفتها بائعا مع مصانع الغزل والنسيج، فتبيع لهم عن طريق السلم قطنا بذات مواصفات 
عة بقرارات )أحكام التمويل والاستثمار: بيع السلم في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مشفو حسن صلاح الصغير عبد الله، 2

 .91-59المجامع الفقهية وبعض التطبيقات المعاصرة، ص
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ء ماء إلى المنع المطلق سوافي هذه الصورة ذهب جمهور العل: المسلم إليه غير بيع المسلم فيه إلى (أ
ذهب إليه الجمهور من عدم جواز بيع المسلم فيه  والراجح ما. كان المسلم فيه طعاما أو غير طعام

استدلوا به ولانطواء بيع ما لم قبل قبضه إلى غير المسلم إليه سواء كان طعاما أو غير طعام لقوة ما 
 ه وسلم(.)صلى الله علييقبض على الغرر الذي نهى عنه النبي 

لمسلم ويقُصد بهذه الحالة أخذ ا: قبل قبضه إلى المسلم إليه )الاعتياض عن المسلم فيه(بيع المسلم فيه  (ب
 مالذلك  ةإلى حرمذهب جمهور العلماء وقد  . من المسلم إليه غير ما أسلم فيه عوضا عن المسلم فيه

م سلأمن : "قال)صلى الله عليه وسلم( رسول الله  أن (رضي الله عنه)بي سعيد الخدري أعن  يرو
يكون المسلم فيه غير  أنوذهب المالكية إلى جواز ذلك بشروط: . 1"فلا يصرفه إلى غيره يءفي ش
 السلم. مال برأسن يكون العوض مما يصح السلم فيه أو يكون العوض معجلا أنو طعام

 :الإقالة في السلم
و يطلب البائع إقالته من ألطرفين بأن يطلب المشتري الثمن فيجيبه البائع إنهاء العقد باتفاق ا هيالإقالة 

 وللإقالة من السلم صور:. التزامه ويرد الثمن إلى المشتري فيقبله منه
منه ثبأقلني من المسلم فيه  :ممسللالإقالة عن جميع الصفقة بأن يقول المسلم إليه ل لكلية: هيالإقالة ا 

 خلاف على جوازها عند وهذه لا ،قلني وهات الثمن فيتفقان على ذلكأ :للمسلم إليهأو يقول المسلم 
مَنْ ي عن النبي )صلى الله عليه وسلم( أنه قال: )على جواز ذلك بما رو اجمهور أهل العلم، واستدلو
 ُ ا بيَْعتَهَُ، أقَاَلهَُ اللَّّ م   .2(يوم القيامة  عَثرَْتهَُ أقَاَلَ مُسْلِّ

ذ المسلم بعض المسلم فيه يأخ نأي الإقالة عن بعض المسلم فيه بأن يتراضيا على ه :لإقالة الجزئيةا 
وهذه الصورة اختلف ، ما يقابله من الثمن ويرد المسلم إليه للمسلم ما يقابل الجزء الذي أقيل منهب

ذلك من جواز الإقالة في جميع المسلم فيه أو من بعضه و والراجح ما ذهب إليه جمهور ،العلماء فيها
 أقل لا أكثر.بشرط أن يكون العوض مساويا للمسلم فيه في الثمن أو 

تقايلا على  ذاإ ماأا سبق كان في الإقالة مع رد الثمن إلى المشتري حالا م :لإقالة مع الإنظار بالثمنا 
اختلفوا "د الخلاف في المسألة بعبارة بليغة فقال: فقد حكى ابن رش  ،ينظر المشتري البائع الثمن أن

وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك فقال مالك  قلنيأإذا ندم المبتاع أي المشتري في السلم فقال للبائع 
لما حل له  يوقال قوم يجوز واعتل مالك في ذلك بمخافة أن يكون المشتر ،وطائفة ذلك لا يجوز

وقوم  ،يستوفىأن يقيله فكان من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن  الطعام على البائع أخره عنه على
دين، والذين رأوه جائزا رأوه من باب المعروف والإحسان لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدين بال عللوا

 .الذي أمر الله تعالى به
 )أو تقسيط المسلم فيه(: السلم المقسط

أول ن يسلم في طعام يأخذ بعضه في أمتفاوتة ك آجالوصورته أن يسلم في سلعة موصوفة إلى أجلين أو 
واز ذلك قياسا على المبيع بثمن ذهب جمهور العلماء إلى ج. ورجب وبعضه في أول رمضان وهكذا

 .مؤجل على أقساط
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بتسليم سلعة  المسلم )المشتري( في العقد الأولزم فيه عقد سلم يلتالثالث: السلم الموازي وهو الخيار  ▪
موصوفة في الذمة تنطبق مواصفاتها على السلعة التي يكون قد اشتراها في عقد السلم الأول 

 1وفاء بالتزامه دون أي ربط بين العقدين.)الأصلي( ليتمكن من ال
 

 : أحكام مهمة تتعلق بعقد السلمالثالثالفرع 
هذا  العقد، ويقابل التزامهالمال حين  رأسبدفع  (المسلم)سلم صحيحا التزام المشتري يترتب على انعقاد ال

ناك ظروف قد تطرأ على وه بتسليم المسلم فيه عند حلول الأجل المتفق عليه. (المسلم إليه)التزام البائع 
 طرفي العقد يترتب عنها أحكام مختلفة، نذكر فيما يلي بعضها:

 لأجل التسليم عند حلول ا تعذر
ل الزروع والثمار في تلك السنة صأو لم تح أفسدتهإذا انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل بسبب جائحة 

حل الأجل بموت المسلم إليه قبل وجود  أويه أو تقاعس المسلم إليه وماطل في التسليم حتى انقطع المسلم ف
 لة:أالمسلم فيه فقد اختلف الفقهاء في هذه المس

 .السلم ينفسخ قياسا على ما لو تلف المبيع قبل القبض فإن البيع ينفسخ بذلك أنالقول الأول: 
حتى يوجد  القول الثاني: أن السلم لا ينفسخ بل يظل صحيحا لكن يكون المشتري بالخيار فإن شاء انتظر

وف ن عقد السلم على موص، وهذا هو الراجح لأاخذ الثمن إن كان موجودأالمسلم فيه وإن شاء فسخ العقد و
 2 .في الذمة

 تسليم السلعة قبل حلول الأجل
إذا أتى المسلم إليه )البائع( بالسلعة الموصوفة قبل حلول الأجل جاز للمشتري أن يتسلمها منه فإذا رفض 

إلى دراهم أو دنانير نه إذا كان لرجل أأجمع العلماء على  فهل يلزم المشتري بالتسليم؟المشتري تسلمها 
 في العروض المؤجلة من السلم وغيره. اواختلفو أخذهايلزمه  وبعده فإنهمحل الأجل فدفعها إليه عند  أجل

 الامتناع عن التسلم عند الأجل
قبوله سواء كان عليه في قبضة ضرر أو لم  حضر المسلم فيه على الصفة المشروطة لزم المشتريأمتى 

إن امتنع قبضه الحاكم من المسلم ف ،ن يبرئ المسلم إله منهيكن فإن أبى خير بين أن يقبض حقه وبين أ
 إليه للمسلم وبرئت ذمته منه، فإن احضره أجود من الموصوف فحكم هذه الحالة:

بما يتناوله  أتىه لزمه قبوله لأنه به من نوع أتاهمن الموصوف فينظر فيه فإن  أجودحضره أن إ -
 ا.شرطاهفاه على الصفة التي ن العقد تناول ما وصالعقد وزيادة تابعة له لأ

ن مقتضى البيع على حقه ولأ إسقاطبه دون صفته لم يلزمه قبوله بلا خلاف لأن فيه  أتىن إ -
ذلك فلو  ، ومعالصفة هو الغرض الصحيح في ذلك وإلا لما كان لشرط الوصف المنضبط معنى

 فهذا حقه. يالمشتر يرض
 بيع المسلم فيه قبل قبضه

كثيرا من المضاربات المعاصرة في البورصة تتعاقب ن لقول في هذه المسألة لأا تحقيقإلى  الحاجةتمس 
لا على السؤال  ةالبيع؟ للإجابفيها بيوع كثيرة على ديون في الذمة لما تقبض بعد فما مدى مشروعية هذا 

 صورتين: ينب بد من التفريق

                                            
حددة من القطن من المزارعين ثم تقوم بإنشاء عقد سلم تطبق البنوك الإسلامية السلم الموازي بأن تشتري مثلا كمية م 1

 ل.المبيع في العقد الأوجديد بصفتها بائعا مع مصانع الغزل والنسيج، فتبيع لهم عن طريق السلم قطنا بذات مواصفات 
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ء ماء إلى المنع المطلق سوافي هذه الصورة ذهب جمهور العل: المسلم إليه غير بيع المسلم فيه إلى (أ
ذهب إليه الجمهور من عدم جواز بيع المسلم فيه  والراجح ما. كان المسلم فيه طعاما أو غير طعام

استدلوا به ولانطواء بيع ما لم قبل قبضه إلى غير المسلم إليه سواء كان طعاما أو غير طعام لقوة ما 
 ه وسلم(.)صلى الله علييقبض على الغرر الذي نهى عنه النبي 

لمسلم ويقُصد بهذه الحالة أخذ ا: قبل قبضه إلى المسلم إليه )الاعتياض عن المسلم فيه(بيع المسلم فيه  (ب
 مالذلك  ةإلى حرمذهب جمهور العلماء وقد  . من المسلم إليه غير ما أسلم فيه عوضا عن المسلم فيه

م سلأمن : "قال)صلى الله عليه وسلم( رسول الله  أن (رضي الله عنه)بي سعيد الخدري أعن  يرو
يكون المسلم فيه غير  أنوذهب المالكية إلى جواز ذلك بشروط: . 1"فلا يصرفه إلى غيره يءفي ش
 السلم. مال برأسن يكون العوض مما يصح السلم فيه أو يكون العوض معجلا أنو طعام

 :الإقالة في السلم
و يطلب البائع إقالته من ألطرفين بأن يطلب المشتري الثمن فيجيبه البائع إنهاء العقد باتفاق ا هيالإقالة 

 وللإقالة من السلم صور:. التزامه ويرد الثمن إلى المشتري فيقبله منه
منه ثبأقلني من المسلم فيه  :ممسللالإقالة عن جميع الصفقة بأن يقول المسلم إليه ل لكلية: هيالإقالة ا 

 خلاف على جوازها عند وهذه لا ،قلني وهات الثمن فيتفقان على ذلكأ :للمسلم إليهأو يقول المسلم 
مَنْ ي عن النبي )صلى الله عليه وسلم( أنه قال: )على جواز ذلك بما رو اجمهور أهل العلم، واستدلو
 ُ ا بيَْعتَهَُ، أقَاَلهَُ اللَّّ م   .2(يوم القيامة  عَثرَْتهَُ أقَاَلَ مُسْلِّ

ذ المسلم بعض المسلم فيه يأخ نأي الإقالة عن بعض المسلم فيه بأن يتراضيا على ه :لإقالة الجزئيةا 
وهذه الصورة اختلف ، ما يقابله من الثمن ويرد المسلم إليه للمسلم ما يقابل الجزء الذي أقيل منهب

ذلك من جواز الإقالة في جميع المسلم فيه أو من بعضه و والراجح ما ذهب إليه جمهور ،العلماء فيها
 أقل لا أكثر.بشرط أن يكون العوض مساويا للمسلم فيه في الثمن أو 

تقايلا على  ذاإ ماأا سبق كان في الإقالة مع رد الثمن إلى المشتري حالا م :لإقالة مع الإنظار بالثمنا 
اختلفوا "د الخلاف في المسألة بعبارة بليغة فقال: فقد حكى ابن رش  ،ينظر المشتري البائع الثمن أن

وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك فقال مالك  قلنيأإذا ندم المبتاع أي المشتري في السلم فقال للبائع 
لما حل له  يوقال قوم يجوز واعتل مالك في ذلك بمخافة أن يكون المشتر ،وطائفة ذلك لا يجوز

وقوم  ،يستوفىأن يقيله فكان من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن  الطعام على البائع أخره عنه على
دين، والذين رأوه جائزا رأوه من باب المعروف والإحسان لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدين بال عللوا

 .الذي أمر الله تعالى به
 )أو تقسيط المسلم فيه(: السلم المقسط

أول ن يسلم في طعام يأخذ بعضه في أمتفاوتة ك آجالوصورته أن يسلم في سلعة موصوفة إلى أجلين أو 
واز ذلك قياسا على المبيع بثمن ذهب جمهور العلماء إلى ج. ورجب وبعضه في أول رمضان وهكذا

 .مؤجل على أقساط
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 ضمانات التعامل بالسلم:الفرع الرابع: 
 الضمانات المتفق عليها

مقاضاة ي( وتؤكده فتفيده في إثبات حقه عند هي وسائل توثق حق المسلم )المشترالضمانات في السلم 
كما أنها ، المسلم فيه قدرا أو صفة المسلم إليه على فرض إنكاره أو مماطلته أو ادعائه ما هو أقل من

وتتمثل ة، قدرا أو صف هوسائل توثق حق المسلم إليه )البائع( عند ادعاء المسلم ما هو أزيد من المسلم في
 1.الإشهادهذه الوسائل في الكتابة و

 الضمانات المختلف فيها 
تمثل في الرهن والكفيل ذا النوع من الضمانات يكفل للمسلم استيفاء حقه الناشئ عن عقد السلم ويه

 بالإضافة إلى جواز الاستبدال أو الاعتياض عن المسلم فيه.
م إليه رهنا في ليأخذ المسلم من المس نأهب جمهور العلماء إلى جواز ذ وثيق السلم بالرهن والكفالة:ت 

 ترط عليه كفيلا يضمن أداء ما عليه من دين السلم.يش السلم أو أندين 
لتسليم الاعتياض عن المسلم فيه خصوصا عند تعذر اعض الفقهاء بوز جفيه: ستبدال المسلم اواز ج 

 وط هي:لكن بشر ،أو لآخر الأجل لسبب في
 .عدم تأجيل العوض -
 .س مال السلمأنه مسلما فيه برأن يكون العوض أو البدل مما يجوز كو -
إلى الربا أو ربح يكون بغير ربح بأن يكون البدل مساويا للمسلم فيه في القيمة حتى لا يؤدي ن أ -

 .ما لم يضمن
خذ المسلم بدلا أساس أن أ وجواز الاستبدال في حد ذاته يعتبر ضمانة من ضمانات التعامل بالسلم على

 أو التقاضي. داضل من إعطاء المسلم إليه أجلا جديفأ قد يكونعن المسلم فيه عند الأجل 
 لسلم بسعر السوق يوم التسليم:ا 

سليم من صيغ السلم التي نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جوازها، السلم بسعر السوق وقت الت
ادل قيمتها دينارا مثلا ، مقابل كمية من القمح تع 10.000 ومضمونها أن المشتري يدفع مبلغا  من المال،

وقت  دينار. فالكمية المباعة من القمح محددة القيمة لكنها غير محددة المقدار 10.500 حين حلول الأجل
التعاقد، ثم يتم تحديد المقدار عند حلول الأجل من خلال معرفة سعر الوحدة )الطن مثلا ( من السوق. فإذا 

طنا   21 اجب تسليمها هيدينارا، فإن الكمية الو 500 كان سعر الطن وقت الأجل هو
يه وهي (. تمكن هذه الطريقة من التغلب على مخاطر تقلب سعر المسلم ف500 على 10.500 )مقسوم

 مفيدة لطرفي العقد.
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 المطلب الرابع: الاستصناع والاستصناع الموازي
 الفرع الأول: ماهية الاستصناع

 
 تعريف عقد الاستصناع

منظور:" اصطنع فلان خاتما إذا سأل وورد في لسان العرب لابن  ،1الإستصناع لغة: طلب عمل الصنعة
 2ى صنعه"رجلا أن يصنع له خاتما، وإستصنع الشيء دعا إل

 لعقد الاستصناع: الاصطلاحية فيما يلي بعض التعريفات
الاستصناع هو عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد  •

 أوصاف مخصوصة، وبثمن محدد.من عنده ب
 طلب الصنعة. •
 3طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص يعلم ما يأتي. •
 بيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم.عقد على م •
 

 شرح تعريف الاستصناع وتمييزه عن العقود الأخرى:
o اف.ما هو وعد، وهو الصحيح خلافا لأكثر فقهاء الأحن عقد: يخرج 
o .على مبيع: يخرج الإجارة، فهي عقد على منافع لا على عين 
o ن حاضرة.في الذمة: قيد ثالث احترز به عن البيع على عي 
o .شرط فيه العمل: أخرج السلم، حيث لا يشترط فيه كون المسلم فيه مصنوعا 
o ستصناع ببيان الجنس والنوع والقدر وغير ذلك مما على وجه مخصوص: أي: جامع لشروط الا

 تصير به معلومة، بحيث لا يؤدي إلى نزاع. 
o بثمن معلوم: أي: قدره ونوعه، ولا يلزم قبضه في مجلس العقد. 
 
ستصناع عند الجمهور صورة من صور عقد السلم فتثبت فيه شرائط هذا العقد، أما عند الاحناف فهو الاو

 لخاصة واختلفوا في كونه: مواعدة أو معاقدة.عقد مستقل له أحكامه ا
 

 عقد الاستصناع طشرو
سد، الذي وضع الأحناف ثلاثة شروط إذا لم تتوفر جميعها أو بعضها فسد العقد، وكان له حكم البيع الفا

ينقل الملكية بالقبض ملكا لا يجيز الانتفاع به، حيث يلزم رفع سبب فساد العقد وذلك احتراما لنظام 
 5وتلك الشروط كما يلي: ،4الشرع

 وقدره وصفته.بيان جنس المصنوع ونوعه  .1
 أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس كالمصوغات، والأمتعة، ووسائل النقل. .2
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 ضمانات التعامل بالسلم:الفرع الرابع: 
 الضمانات المتفق عليها

مقاضاة ي( وتؤكده فتفيده في إثبات حقه عند هي وسائل توثق حق المسلم )المشترالضمانات في السلم 
كما أنها ، المسلم فيه قدرا أو صفة المسلم إليه على فرض إنكاره أو مماطلته أو ادعائه ما هو أقل من

وتتمثل ة، قدرا أو صف هوسائل توثق حق المسلم إليه )البائع( عند ادعاء المسلم ما هو أزيد من المسلم في
 1.الإشهادهذه الوسائل في الكتابة و

 الضمانات المختلف فيها 
تمثل في الرهن والكفيل ذا النوع من الضمانات يكفل للمسلم استيفاء حقه الناشئ عن عقد السلم ويه

 بالإضافة إلى جواز الاستبدال أو الاعتياض عن المسلم فيه.
م إليه رهنا في ليأخذ المسلم من المس نأهب جمهور العلماء إلى جواز ذ وثيق السلم بالرهن والكفالة:ت 

 ترط عليه كفيلا يضمن أداء ما عليه من دين السلم.يش السلم أو أندين 
لتسليم الاعتياض عن المسلم فيه خصوصا عند تعذر اعض الفقهاء بوز جفيه: ستبدال المسلم اواز ج 

 وط هي:لكن بشر ،أو لآخر الأجل لسبب في
 .عدم تأجيل العوض -
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قبض البدل : عل فيه أجل صار العقد سلما حيث يلزم فيه شروط السلم، وهيجل، وإن جُ ألا يكون فيه أ .3
عليه في  قدين إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي شرطفي المجلس، وأنه لا خيار لأحد العا

حدد فيه أجل سواء ن هذا ليس بشرط، والعقد استصناع على كل حال ، وإن كان هناك من يرى أالعقد
 يحدد، لأن العادة جرت بتحديد الأجل في الاستصناع، فيكون شرطا صحيحا. أو لم

 
 أركان عقد الاستصناع: 

 ، وهي: 1ثلاثة الاستصناعأركان عقد 
o المستصنع: هو طالب الصنعة وقد يكون فردا أو مؤسسة أو  .العاقدان: وهما الصانع والمستصنع

ية، ويتولى العمل، إذا باشر الصنع بنفسه هو هو من يقوم بتحضير المادة الأولف الصانع، أما شركة
 لذي يعمل عنده.أو من يقوم مقامه كالصانع ا

o .ل المادة الأولية إلى فعند تحوي-المحل )المصنوع(: هو محل العقد المعقود عليه: وهما المحل والثمن
مستصنع الثمن: هو المال الذي يدفعه ال، وشيء آخر متفق عليه يسمى هذا المحول بالمال المصنوع

 نظير المطلوب صنعه، وهو قيمة المادة الأولية مع عمل الصانع. 
o صيغة: وهي الإيجاب والقبول.ال 

 الإستصناع: عقد أم وعد؟
وعدا، وقد بحثوه في عقد السلم، وهو  الاستصناع لحنابلة يرونواجمهور الفقهاء من الشافعية المالكية 

التزام عند البعض، أما فقهاء الحنفية فقد أجازوه استحسانا  عندهم ملزم ديانة فقط، إلا إذا دخل الموعود في
وترجع أهمية اعتبار الاستصناع عقدا، هو  د عندهم عقدا وهو ملزم عندهم ديانة وقضاء.وقياسا، ويع
ر عن المكلفين، إذ ربما يتلف الصانع متاعه وأدواته، ولضمان حقوق الطرف المستصنع عند رفع الضر

ولا يعني  ع، وفق رغبته، يمكن ذلك من خلال وضع شروط جزائية على الصانع.استلامه للمال المصنو
على  أن من يراه وعدا لا يجيز التعامل به، فهم يرون صحة التعاقد على الأشياء المصنوعة سلما ولكن

 تفصيل.
 عقد الإستصناع وبيع المعدوم

على بيع شيء غير موجود أثناء وقع الاختلاف بين الفقهاء حول عقد الإستصناع في كونه يقوم أساسا 
 فات محددة يطلبها المستصنع )المشتري( من الصانع)البائع(.التعاقد، وإنما سيتم تصنيعه بناء على مواص

لمستفاد من الروايات بخصوص بيع المعدوم أن الذي لا يجوز بيعه وبيع المعدوم محرم في الإسلام، وا
إذ هناك معدوم وقت العقد ولكنه محقق الوجود بعد العقد، ليس كل معدوم، وإنما المعدوم الذي فيه غرر، 

عة التعاقد عليه مثل عقد السلم، والعلة تكمن فيما تم النهي فيه هو الغرر، فإذا انتهى فلا وقد أجازت الشري
 2انع.م
 
 
 

  

                                            
 ف: ركنه الصيغة فقط، فينعقد بالإيجاب والقبول.وقال الأحنا  1
  .29-27محمد بن أحمد الصالح، عقد الإستصناع وأثره في تنشيط الحركة الاقتصادية، ص  2

 

126 

 الفرق بين الإستصناع والسلم:
 السلم الاستصناع 

 المبيع
المبيع في الإستصناع هو عين موصوفة في 

لبائع، كإستصناع الأثاث والأحذية ذمة ا
 .والآنية

تحتمله ذمة البائع، المبيع في السلم دين 
وهو إما مكيل أو موزون أو مذروع أو 

 .معدود

ود الأجل في السلم )عند يشترط وج لا يشترط فيه الأجل الأجل
 الجمهور(

 البدل
لا يشترط في الإستصناع تقديم البدل، ويكفي 

ؤخر الباقي لحين في ذلك عادة عربون، وي
 تسليم المصنوع.

البدل في يشترط في عقد السلم قبض 
 مجلس العقد

 المبيع
يشترط في عقد الاستصناع أن يكون 

 مصنوعا
لا يشترط في عقد السلم أن يكون 

ا، بل الغالب أن يكون من مصنوع
 الأطعمة والحيوانات وغيرها

 يكون في المثليات فقطالسلم  الإستصناع يكون في المثلي والقيمي 1محل العقد
 

 الفرق بين الاستصناع والمقاولة:
 المقاولة الاستصناع

يرد على العمل وعلى المادة المستخدمة في صنع 
 المستصنع

 ترد على العمل فقط

اع عنوان فقهي معروف في الشريعة عقد الاستصن
 الإسلامية

المقاولة عقد مستحدث، أقرب عقد له في 
 جارة في العملالشريعة الإسلامية عقد الإ

بين البيع في نظر القانون أن الاستصناع مزيج 
والمقاولة. فالاستصناع تعهد من قبل ا لصانع بتقديم 

مل العمل والمادة المصنوعة، أما إذا تعهد بتقديم الع
 2 فهو إجارة.

في حالة اقتصار المقاول على العمل يظهر عقد 
 المقاولة، أما إذا تعهد المقاول بتقديم العمل

 والمادة المصنوع منها العمل فتعتبر بيعا

 
 

  

                                            
لم فيه بالصفات بأن يكون من المثليات،) المكيلات أو الموزونات الحنفية والشافعية والحنابلة، إمكان ضبط المسيشترط  1

ديات المتقاربة( كالأقمشة والمعادن والرياحين اليابسة والجذوع إذا تم توضيح الطول والعرض والغلظة أو الذرعيات أو العد
ئ والجلود، والخشب، لتفاوت بطه بالوصف كالدور والعقارات والجواهر واللآلفيها، ولا يصح عندهم السلم فيما لم يمكن ض

السلم يجري فيما ينضبط وما لا ينضبط، وأما الأحناف فقد أجازوا  آحادها تفاوتا فاحشا في المالية، بينما المالكية ترى أن
، 5الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، جاستحسانا بعض الأشياء غير المثلية كالثياب والبسط، والحصر. أنظر: محمد وهبه 

 .3655ص 
(، ه1417الرياض: مكتبة العبيكان، أنظر: محمد بن أحمد الصالح، عقد الإستصناع وأثره في تنشيط الحركة الاقتصادية، ) 2
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لم فيه بالصفات بأن يكون من المثليات،) المكيلات أو الموزونات الحنفية والشافعية والحنابلة، إمكان ضبط المسيشترط  1

ديات المتقاربة( كالأقمشة والمعادن والرياحين اليابسة والجذوع إذا تم توضيح الطول والعرض والغلظة أو الذرعيات أو العد
ئ والجلود، والخشب، لتفاوت بطه بالوصف كالدور والعقارات والجواهر واللآلفيها، ولا يصح عندهم السلم فيما لم يمكن ض

السلم يجري فيما ينضبط وما لا ينضبط، وأما الأحناف فقد أجازوا  آحادها تفاوتا فاحشا في المالية، بينما المالكية ترى أن
، 5الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، جاستحسانا بعض الأشياء غير المثلية كالثياب والبسط، والحصر. أنظر: محمد وهبه 

 .3655ص 
(، ه1417الرياض: مكتبة العبيكان، أنظر: محمد بن أحمد الصالح، عقد الإستصناع وأثره في تنشيط الحركة الاقتصادية، ) 2
 .1ط
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 الفرع الثاني: الاستصناع الموازي
 والغرض منه وحكمه صورته

لإستصناع )الأصلي( الأول بصفة كونها الإستصناع الموازي هو الذي يتم بين المؤسسة المالية في عقد ا
ق عليه في العقد الأول، بائعا، وبين صانع آخر يتولى صنع الشيء بمواصفات مشابهة للمصنوع المتف

الشيء بمقتضى الإستصناع الموازي،  ويتولى صنعمالية مستصنعا من الباطن، بصفة كون المؤسسة ال
وجد علاقة حقوقية أو مالية بين المشتري النهائي الفعلي دون أن يكون هناك أي ارتباط بين العقدين، فلا ت

 1وبين الصانع البائع الفعلي.
في المجتمعات، ونظرا للحاجة لموازي: بناء  على التغير الكبير الذي يحدث الغرض من الاستصناع ا

د الكبيرة لدعم الاقتصاد بمشاريع ضخمة وبرؤوس أموال كبيرة، فقد أصبح عقد الاستصناع من العقو
ذات الأهمية الكبيرة للمصارف تلبية لاحتياجات ورغبات الجماعات والأفراد، والتي لا يمكن تمويلها 

د الثمن مؤجلا أو على أقساط، وفقا لقدرات لبيوع الأخرى وذلك من خلال تصنيع السلع وسدابعقود ا
 المستصنِّع وموافقة الصانع على ذلك.

ي بالصورة السابقة جائز، لأنهما عقدان مختلفان، وقد سبق حكم الاستصناع الموازي: الاستصناع المواز
في الجهتين، ولا ضرر على أحدهما، وذلك لأنه بيان أن الاستصناع عقد لازم، فعلى هذا يصح العقد 

المعقود عليه هو العين وأما العمل فهو تابع، وأن الصانع لو أتى بالصنعة نفسها من آخر فإن ذلك يصح، 
ما لم يصرح باشتراط أن تكون من عمل الصانع، أو أن تقوم قرينة باشتراط  –لها ويلزم المستصنع قبو

الشيء بل يستصنعه  موازي أن العميل يعلم أن المصرف لا يصنع ذلكذلك، والغالب في الاستصناع ال
 عند جهة أخرى، وحينئذ يكون الاستصناع جائزا.

 شروط الاستصناع الموازي 
وذلك لئلا يكون  –إضافة إلى شروط الاستصناع –الاستصناع الموازي اشترط أهل العلم شروطا خاصة ب

 ك الشروط: الاستصناع الموازي حيلة إلى الربا، ومن تل
 منفصلا عن عقده مع الصانع.أن يكون عقد المصرف مع المستصنع  -
 قبضها قبل بيعها على المستصنع.يأن يمتلك المصرف السلعة امتلاكا حقيقيا، و -
نتيجة إبرامه عقد الاستصناع بصفته صانعا كل تبعات المالك، ولا يحق له أن أن يتحمل المصرف  -

 .تصناع الموازييحولها إلى العميل الآخر في الاس
 

 تطبيقات الاستصناع بالمؤسسات المالية الإسلامية: الثالثالفرع 
يمكن  عدة خطواتالمؤسسات المالية الإسلامية بمع الاستصناع الموازي ب الاستصناعتمر عملية 
 يلي: فيماتلخيصها 

ب عقد الإستصناع: يعبر المشتري عن رغبته لشراء السلعة، ويتقدم للمؤسسة المالية بطل •
على طريقة دفعه مؤجلا أو مقسطا، والمؤسسة المالية تلتزم بتصنيع إستصناعه بسعر معين يتفق 

 السلعة المعينة وتسليمها في أجل محدد متفق عليه.
بعقد استصناع ثاني مع مؤسسة لصنع السلعة ذات مواصفات مطابقة لما تقوم المؤسسة المالية  •

هذا الأجل أقل من  مستصنعة )مع مراعاة أن يكونطلبه العميل، وتكون المؤسسة المالية هنا 
 سليم الأصل للعميل المستصنع في العقد الأول(تالأجل الذي التزمت فيه ب

                                            
  .304وهبة الزحيلي، "المعاملات المالية المعاصرة"، مرجع سابق، ص 1
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صنع إلى البنك مباشرة أو إلى جهة أو مكان يحدد تسليم وتسلم السلعة: البائع يسلم المبيع المست •
التأكد المشتري الذي يكون من حقه  البنك في العقد. المؤسسة المالية تسلم المبيع المستصنع إلى

الأول. ويظل كل طرف مسؤولا  الاستصناعمن مطابقة المبيعات للمواصفات التي طلبها في عقد 
 الطرف الذي تعاقد معه. تجاه

سسة المالية في العقد الأول تلعب دور الصانع، بينما هي في العقد الموازي مستصنع. لاحظ أن المؤ
ل، وإلا وقعت المؤسسة المالية في محظور شرعي يتم ربطه بالعقد الأو ألاي ويشترط لصحة العقد الثان

 وهو إجراء عقدين في عقد واحد.
 
 

 (: عقد الاستصناع الأصلي والموازي6-5شكل )

 
 لفالمصدر: المؤ

 
 
  

صانع في العقد )المؤسسة المالية 
(الأول، مستصنع الثاني

المقاول من الباطن (صاحب المشروع( )العميل)المستصنع 
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 المطلب الخامس: الإجارة
 الفرع الأول: طبيعة عقد الإجارة

 تعريف الإجارة
هي اصطلاحا  الإجارةو بمعنى الكراء على العمل.، وتأتي 1، وفعلها أجرالإجارة لغة مشتقة من الأجر

دة عقد لازم على منفعة مقصودة قابلة للبذل والإباحة لمأو هي  2تمليك منافع مباحة مدة معلومة بعوض
أنها عقد على منفعة مباحة  3، ولعل أشمل تعريف لهامعلومة بعوض  معلوم، أو باختصار هي بيع المنفعة

الذمة، أو عمل بعوض معلوم، وهذا التعريف شامل  موصوفة فيعلومة أو ة مدة معلومة من عين ممعلوم
 4.لكل تعريفات الإجارة الواردة في المذاهب الفقهية الأخرى

 الإجارة مشروعية
 إذَِا فاَنْطَلقََا حَتِذ ﴿مشروعية الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. ففي القرآن الكريم، قول الله تعالى: 

نْ يَنقَْضذ 
َ
ا يرُيِدُ أ نْ يضَُيرفُِوهُمَا فوَجََدَا فيِهَا جِدَار 

َ
بوَْا أ

َ
هْلهََا فَأ

َ
هْلَ قرَْيَة  اسْتَطْعَمَا أ

َ
تَيَا أ

َ
قاَمَهُ  قَالَ  أ

َ
لوَْ شِئتَْ فأَ

ا جْر 
َ
ذَْتَ عَليَهِْ أ على جوازها، وفي  فإذا كانت الإجارة هي سنة الأولين، فهذا دليل، [77]الكهف:  ﴾٧٧لَتَّذ

مِ ﴿ آية أخرى، قال تعالى:
َ
جَرتَْ القَْويُِّ الْْ

ْ
جِرْهُ  إنِذ خَيََْ مَنِ اسْتَأ

ْ
بتَِ اسْتَأ

َ
ريِدُ  إنِرِ  قَالَ  ٢٦ينُ قاَلتَْ إحِْدَاهُمَا ياَ أ

ُ
 أ

نْ 
َ
نكِْحَكَ  أ

ُ
نْ  عََلَ  هَاتيَْنِ  ابنَْتَِذ  إحِْدَى أ

َ
جُرَنِ  أ

ْ
تمَْمْتَ  فإَنِْ   حِجَج   ثَمَانَِ  تأَ

َ
نْ عَ  أ

َ
ريِدُ أ

ُ
ا فمَِنْ عِندِْكَ  وَمَا أ شْْ 

الَِيِنَ  ُ مِنَ الصذ شُقذ عَليَكَْ  سَتَجِدُنِ إنِْ شَاءَ اللّذ
َ
 شعيب على ، وفي عرض نبي الله[27-26]القصص:  ﴾٢٧أ

 5زة.موسى عليهما السلام بالإجارة والعمل ثماني سنين دليل على أن الإجارة عندهم كانت معلومة وجائ
ُ تعَالَ عن النبي )صلى الله عليه وسلم( أنه قال: " المطهرة،وفي السنة النبوية  ثلَاثةَ  أنا خَصْمُهُمْ  ى:قالَ اللَّّ

، يامَةِّ ا فاسْتوَْفىَ منه ولمَْ  غَدرََ، مَّ ثُ  بي أعْطَى رَجُل   يوَمَ القِّ ير  ا فأكَلَ ثمََنهَُ، ورَجُل  اسْتأَجَْرَ أجِّ ورَجُل  باعَ حُرًّ
هِّ أجْرَهُ يُ  احد فمضت به السنة، وعمل بها غير و): عن الإجارة ودليل الإجماع قول الإمام الشافعي، 6"عْطِّ

 7.(جازتها، وعوام فقهاء الأمصارمن أصحاب رسول الله، ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إ
، ولكن بشروط وضوابط، مما تقدم من الأدلة أن الإجارة بقيت على أصلها في الإباحة فهي جائزةيتضح 

 سيأتي بيانها.

                                            
من مصادر التمويل الإسلامية، )جدة: ، وعبد الوهاب أبو سليمان، عقد الإجارة مصدر أنظر: المعجم الوسيط، مادة "أجر" 1

 .20ى، ص (، الطبعة الأوله1420البنك الإسلامي للتنمية، 
 .7، دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية، مرجع سابق، ص وآخرونعز الدين التويني  2
 وهو تعريف الحنابلة  3
الوهاب، "عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة"، المعهد أنظر: أبو سليمان، عبد   4

منصور بن يونس البهوتي، شرح منتهى  .22، ص 2000للتنمية، جدة،  الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي
 .350، ص2لطبع)بدون((، جالإرادات، )المدينة المنورة: المكتبة السلفية، سنة ا

 271، ص 3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 5
 ، حكم المحدث: صحيح.2270الجزء والصفحة:  الراوي: أبو هريرة، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري،  6
 .25، ص 3الأم، ج 7
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 أطراف عقد الإيجار
أن تكون إرادتهما  نالمستأجر، ويتعيلمؤجر والآخر يسمى يسمى ا أحدهمايبرم عقد الإيجار بين طرفين 

والاستئجار ن تتوفر لديهما أهلية التأجير أالغلط والتدليس والإكراه(، وكة من العيوب كافة )صحيحة خالي
 .(مة للقيام بأعمال الإدارة)الأهلية اللاز

المؤجر هو مالك الشيء الذي يقوم بتأجيره، ولكن ذلك لا يمنع  الأصل أن المؤجر ومن في حكمه: (1
ة الإيجار الذي يتم من قبل النائب أو ممن له الحق في من قيام غير مالك الشيء بتأجيره، كما في حال

غير مالك الشيء بتأجيره ترجع إلى أن عقد الإدارة، أو ممن له حق الانتفاع، ولعل إمكانية قيام 
ستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة الإيجار، وبالتالي لا ينقل ملكية الشيء الإيجار يخول الم

ن حق الإيجار إذا كان يثبت لمن له الملكية التامة على إالحال في عقد البيع، فإلى المستأجر كما هو 
 لك لغيره ممن لهم حق الانتفاع به.الشيء المأجور، فانه يثبت كذ

)الأهلية اللازمة للقيام للاستئجار شخص تتوافر لديه الأهلية اللازمة أن كل  الأصل المستأجر: (2
كان باستطاعته الالتزام بدفع الأجرة، ما لم يوجد نص خاص  بأعمال الإدارة( له أن يستأجر طالما

تئجار أمكن أن يكون مستأجرا عن طريق نائبه يمنع من ذلك، فإن لم تتوافر في الشخص أهلية الاس
 راءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالة.مع مراعاة الإج

 
 الفرع الثاني: خصائص عقد الإجارة وأركانه

 خصائص عقد الإيجار
 يتميز عقد الإجارة بالخصائص التالية:

 عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج لإجراء شكلي معين. -
 د معاوضة حيث يأخذ كل من الطرفين مقابل لما يعطي.عق -
م للطرفين لأنه يترتب عليه التزامات متبادلة على طرفيه فهو ينشئ التزامات في ذمة عقد ملز -

من الانتفاع بالشيء المؤجر كما ينشئ التزامات في ذمة المستأجر  المؤجر بتمكين المستأجر
 بدفع الأجرة للمؤجر.

 ث يلعب الزمن عنصرا جوهريا فيه.من العقود الزمنية حي -
أعمال التصرف فهو ينشئ التزامات شخصية في جانب كل من  من عقود الإدارة، وليس من -

 المؤجر والمستأجر.
لشيء دون ملكيته حيث يخول المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة من العقود التي ترد على منفعة ا -

 فترة زمنية معينة.
 أركان عقد الإيجار

 1كان عقد الاجارة ما يلي:تشمل أر
الأهلية، وعدم  ر، ويشترط فيها ما يشترط في العاقدين في البيع، منالعاقدان: وهما المؤجر والمستأج .1

 الإكراه.
تأجر، والمنفعة من المؤجر، ويشترط فيهما: أن تكونا معلومتين، العوضان: وهما الأجرة من المس .2

 ليمهما.طاهرتين، منتفع بهما، مباحتين، مقدور على تس
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 المطلب الخامس: الإجارة
 الفرع الأول: طبيعة عقد الإجارة

 تعريف الإجارة
هي اصطلاحا  الإجارةو بمعنى الكراء على العمل.، وتأتي 1، وفعلها أجرالإجارة لغة مشتقة من الأجر

دة عقد لازم على منفعة مقصودة قابلة للبذل والإباحة لمأو هي  2تمليك منافع مباحة مدة معلومة بعوض
أنها عقد على منفعة مباحة  3، ولعل أشمل تعريف لهامعلومة بعوض  معلوم، أو باختصار هي بيع المنفعة

الذمة، أو عمل بعوض معلوم، وهذا التعريف شامل  موصوفة فيعلومة أو ة مدة معلومة من عين ممعلوم
 4.لكل تعريفات الإجارة الواردة في المذاهب الفقهية الأخرى

 الإجارة مشروعية
 إذَِا فاَنْطَلقََا حَتِذ ﴿مشروعية الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. ففي القرآن الكريم، قول الله تعالى: 

نْ يَنقَْضذ 
َ
ا يرُيِدُ أ نْ يضَُيرفُِوهُمَا فوَجََدَا فيِهَا جِدَار 

َ
بوَْا أ

َ
هْلهََا فَأ

َ
هْلَ قرَْيَة  اسْتَطْعَمَا أ

َ
تَيَا أ

َ
قاَمَهُ  قَالَ  أ

َ
لوَْ شِئتَْ فأَ

ا جْر 
َ
ذَْتَ عَليَهِْ أ على جوازها، وفي  فإذا كانت الإجارة هي سنة الأولين، فهذا دليل، [77]الكهف:  ﴾٧٧لَتَّذ

مِ ﴿ آية أخرى، قال تعالى:
َ
جَرتَْ القَْويُِّ الْْ

ْ
جِرْهُ  إنِذ خَيََْ مَنِ اسْتَأ

ْ
بتَِ اسْتَأ

َ
ريِدُ  إنِرِ  قَالَ  ٢٦ينُ قاَلتَْ إحِْدَاهُمَا ياَ أ

ُ
 أ

نْ 
َ
نكِْحَكَ  أ

ُ
نْ  عََلَ  هَاتيَْنِ  ابنَْتَِذ  إحِْدَى أ

َ
جُرَنِ  أ

ْ
تمَْمْتَ  فإَنِْ   حِجَج   ثَمَانَِ  تأَ

َ
نْ عَ  أ

َ
ريِدُ أ

ُ
ا فمَِنْ عِندِْكَ  وَمَا أ شْْ 

الَِيِنَ  ُ مِنَ الصذ شُقذ عَليَكَْ  سَتَجِدُنِ إنِْ شَاءَ اللّذ
َ
 شعيب على ، وفي عرض نبي الله[27-26]القصص:  ﴾٢٧أ

 5زة.موسى عليهما السلام بالإجارة والعمل ثماني سنين دليل على أن الإجارة عندهم كانت معلومة وجائ
ُ تعَالَ عن النبي )صلى الله عليه وسلم( أنه قال: " المطهرة،وفي السنة النبوية  ثلَاثةَ  أنا خَصْمُهُمْ  ى:قالَ اللَّّ

، يامَةِّ ا فاسْتوَْفىَ منه ولمَْ  غَدرََ، مَّ ثُ  بي أعْطَى رَجُل   يوَمَ القِّ ير  ا فأكَلَ ثمََنهَُ، ورَجُل  اسْتأَجَْرَ أجِّ ورَجُل  باعَ حُرًّ
هِّ أجْرَهُ يُ  احد فمضت به السنة، وعمل بها غير و): عن الإجارة ودليل الإجماع قول الإمام الشافعي، 6"عْطِّ

 7.(جازتها، وعوام فقهاء الأمصارمن أصحاب رسول الله، ولا يختلف أهل العلم ببلدنا علمناه في إ
، ولكن بشروط وضوابط، مما تقدم من الأدلة أن الإجارة بقيت على أصلها في الإباحة فهي جائزةيتضح 

 سيأتي بيانها.

                                            
من مصادر التمويل الإسلامية، )جدة: ، وعبد الوهاب أبو سليمان، عقد الإجارة مصدر أنظر: المعجم الوسيط، مادة "أجر" 1

 .20ى، ص (، الطبعة الأوله1420البنك الإسلامي للتنمية، 
 .7، دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية، مرجع سابق، ص وآخرونعز الدين التويني  2
 وهو تعريف الحنابلة  3
الوهاب، "عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية، دراسة فقهية مقارنة"، المعهد أنظر: أبو سليمان، عبد   4

منصور بن يونس البهوتي، شرح منتهى  .22، ص 2000للتنمية، جدة،  الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي
 .350، ص2لطبع)بدون((، جالإرادات، )المدينة المنورة: المكتبة السلفية، سنة ا

 271، ص 3القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 5
 ، حكم المحدث: صحيح.2270الجزء والصفحة:  الراوي: أبو هريرة، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري،  6
 .25، ص 3الأم، ج 7
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 أطراف عقد الإيجار
أن تكون إرادتهما  نالمستأجر، ويتعيلمؤجر والآخر يسمى يسمى ا أحدهمايبرم عقد الإيجار بين طرفين 

والاستئجار ن تتوفر لديهما أهلية التأجير أالغلط والتدليس والإكراه(، وكة من العيوب كافة )صحيحة خالي
 .(مة للقيام بأعمال الإدارة)الأهلية اللاز

المؤجر هو مالك الشيء الذي يقوم بتأجيره، ولكن ذلك لا يمنع  الأصل أن المؤجر ومن في حكمه: (1
ة الإيجار الذي يتم من قبل النائب أو ممن له الحق في من قيام غير مالك الشيء بتأجيره، كما في حال

غير مالك الشيء بتأجيره ترجع إلى أن عقد الإدارة، أو ممن له حق الانتفاع، ولعل إمكانية قيام 
ستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة الإيجار، وبالتالي لا ينقل ملكية الشيء الإيجار يخول الم

ن حق الإيجار إذا كان يثبت لمن له الملكية التامة على إالحال في عقد البيع، فإلى المستأجر كما هو 
 لك لغيره ممن لهم حق الانتفاع به.الشيء المأجور، فانه يثبت كذ

)الأهلية اللازمة للقيام للاستئجار شخص تتوافر لديه الأهلية اللازمة أن كل  الأصل المستأجر: (2
كان باستطاعته الالتزام بدفع الأجرة، ما لم يوجد نص خاص  بأعمال الإدارة( له أن يستأجر طالما

تئجار أمكن أن يكون مستأجرا عن طريق نائبه يمنع من ذلك، فإن لم تتوافر في الشخص أهلية الاس
 راءات المنصوص عليها قانونا في هذه الحالة.مع مراعاة الإج

 
 الفرع الثاني: خصائص عقد الإجارة وأركانه

 خصائص عقد الإيجار
 يتميز عقد الإجارة بالخصائص التالية:

 عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج لإجراء شكلي معين. -
 د معاوضة حيث يأخذ كل من الطرفين مقابل لما يعطي.عق -
م للطرفين لأنه يترتب عليه التزامات متبادلة على طرفيه فهو ينشئ التزامات في ذمة عقد ملز -

من الانتفاع بالشيء المؤجر كما ينشئ التزامات في ذمة المستأجر  المؤجر بتمكين المستأجر
 بدفع الأجرة للمؤجر.

 ث يلعب الزمن عنصرا جوهريا فيه.من العقود الزمنية حي -
أعمال التصرف فهو ينشئ التزامات شخصية في جانب كل من  من عقود الإدارة، وليس من -

 المؤجر والمستأجر.
لشيء دون ملكيته حيث يخول المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة من العقود التي ترد على منفعة ا -

 فترة زمنية معينة.
 أركان عقد الإيجار

 1كان عقد الاجارة ما يلي:تشمل أر
الأهلية، وعدم  ر، ويشترط فيها ما يشترط في العاقدين في البيع، منالعاقدان: وهما المؤجر والمستأج .1

 الإكراه.
تأجر، والمنفعة من المؤجر، ويشترط فيهما: أن تكونا معلومتين، العوضان: وهما الأجرة من المس .2

 ليمهما.طاهرتين، منتفع بهما، مباحتين، مقدور على تس
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تمثل محل عقد الإيجار والتي يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر منها،  (: المنفعةالمنفعة )المأجور ✓
الشروط الواجب  االانتفاع. أمومدة ويجب العلم بشروط المنفعة وبالشيء المنتفع به ونوع الانتفاع 

 توافرها في المنفعة هي:
 .قد أو قابلة للوجودأن تكون المنفعة )الشيء المؤجر( موجودة وقت الع −
 ة مشروعة.أن تكون المنفع −
 أن تكون المنفعة واردة على شيء غير قابل للاستهلاك. −
 فيها.أن تكون المنفعة صالحة للتعامل  −
 ن.ينا كافيا مانعا للجهالة أو قابلة للتعييأن تكون المنفعة معينة تعي −

منفعة التي يحصل عليها من عقد التي يلتزم بها المستأجر هي المقابل النقدي لل الاجرة: الأجرة ✓
 بدونه، ويشترط في الأجرة:والأجرة تعد ركنا أساسيا لا ينعقد الإيجار  .ارالإيج
o .أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما 
o  1منفعة هي من جنس المعقود عليه.ألا تكون الأجرة 

شترط فيها ما يشترط الصيغة: وهي ما يصدر من المتعاقدين مما يدل على تمليك المنفعة والعوض، وي .3
 دا التأقيت، فيشترط في عقد الإجارة دون البيع.في صيغة البيع ع

 
 الفرع الثالث: الآثار المترتبة على عقد الإيجار

حيث ينشئ من ناحية  وع الالتزامات والحقوق التي ينشئها هذا العقدتتمثل آثار عقد الإيجار في مجم
 ها فيما يلي:تزامات على عاتق المستأجر وسوف نعرضالال ناحيةالتزامات على عاتق المؤجر ومن 

 التزامات المؤجر
 وهي التزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بحالة تصلح معها للاستعمال وبصيانة هذه
العين، وضمان انتفاع المستأجر بها بالامتناع عن التعرض الشخصي له أو تعرض الغير المبني على 

 سوف نعرضها فيما يلي:سبب قانوني و
 بالتسليم:  التزام المؤجر .1

بذاته أي المحدد في العقد وليس أصلا آخر، في حالة يصلح معه  2يشمل التسليم الأصل المؤجر وملحقاته
له من منفعة، وفي التاريخ المحدد في العقد. ويكون التسليم عن طريق وضع الأصل لأن يفي بما أعد 

بحيث يمكنه حيازته والانتفاع به. يستتبع التسليم إبراء ذمة المؤجر وملحقاته تحت تصرف المستأجر 
التسليم بدفع الأجرة حتى لو لم ينتفع بالأصل المؤجر. أما إذا أخل المؤجر بالتزاماته بوالتزام المستأجر 

 كان للمستأجر حق طلب التنفيذ العيني أو الفسخ، وله إنقاص الأجرة مع طلب التعويض.
 الصيانة:التزام المؤجر ب .2

إن تمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر طوال مدة الإيجار يقتضي أن يظل الأصل صالحا لما 
استمراره في حالة جيدة، وقد يتعرض الأصل أعد له من منفعة طوال هذه المدة. بيد أن بقاءه كذلك يتطلب 

هي تقع عادة على عاتق و 3لصيانةجزئي أو كلي )تلف(، ولذلك يحتاج الأصل باستمرار إلى ا إهلاكإلى 

                                            
شد: أجاز مالك إجارة دار بسكنى دار أخرى، أنظر: عبد الستار أبو ند الشافعية. ويقول ابن رهذا الشرط غير وراد ع 1

 .34-33غدة، الإجارة، مرجع سابق، ص 
 دة بصفة دائمة لاستعمال العين.والملحقات هي الأشياء المع 2
 الصيانة يمكن تصنيفها على النحو التالي:  3
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المؤجر إلا في بعض الحالات مثل الحالات القاهرة التي تؤدي إلى تلف الأصل، حيث أن المؤجر ليس 
خصائص عقد الإجارة انفساخ العقد بسبب هلاك العين )الأصل( من  إذ، الحالةملزما بالصيانة في هذه 

كلي( هو المستأجر كان هو الملزم بصيانته زئي أو الالمؤجرة. كذلك فإن كان السبب في حدوث التلف )الج
وإذا أخل المؤجر  وإعادته إلى حالته الأصلية )وقد يدفع تعويضا للمؤجر على الضرر الذي لحقه(.

صل المؤجر بعد إنذاره بذلك كان للمستأجر إما طلب التنفيذ العيني وإما فسخ العقد بالالتزام بصيانة الأ
 جميع الأحوال إذا كان له مقتضى.تعويض في وإما إنقاص الأجرة مع ال

 التزام المؤجر بالضمان:  .3
ر وملحقاته، والتعهد بصيانته يلتزم المؤجر للمستأجر بضمان انتفاع هادئ  إضافة إلى تسليم الأصل المؤجَّ

نه أن يحول دون أكامل وذلك بالتزامه بضمان عدم التعرض الشخصي له والذي يعني )كل فعل من ش
عين المؤجرة أو ينقص من هذا الانتفاع( وعدم التعرض القانوني من الغير والمبني ستأجر بالانتفاع الم

لا ماديا يستند فيه الغير على أسباب قانونية والتعرض القانوني يعني) أن يكون الفعل المكون للتعرض فع
ه عليها ، أو أن لإلى حق يدعيه على العين المؤجرة، كما لو زرع الغير الأرض المؤجرة مدعيا ملكيتها

حق انتفاع، أو أن يكون التعرض في صورة دعوى يرفعها الغير طالبا ثبوت حق له يخل بانتفاع المستأجر 
قبلها ولا بعدها( وضمان العيوب الخفية التي يشترط فيها ولابد أن يقع هذا الفعل أثناء مدة الإجارة، لا 

ملحقاتها أو ينقص من هذا الانتفاع نقصا أو بأحد  )أن يكون العيب مؤثرا أي يحول دون الانتفاع بالعين
 .ن يكون خفيا بحيث لا يمكن رؤيته بفحص العين بعناية الرجل المعتاد وقت التعاقدأكبيرا، و

ن الالتزامات السابقة يكون للمستأجر طلب التنفيذ العيني، ويحكم القاضي به وعند إخلال المؤجر بأي م
تأجر على نفقة المؤجر بشرط ألا يكون ذلك إرهاق للمؤجر، م به المسإذا توافرت شروط الضمان، أو يقو

كما يكون للمستأجر طلب الفسخ، أو إنقاص الأجرة، مع حقه في التعويض إن كان له مقتضى. وللقاضي 
 ميع الأحوال سلطة تقديرية في ذلك.في ج

 التزامات المستأجر
 ا المستأجر وهي:ث يتحملهيقابل الالتزامات التي تثقل كاهل المؤجر التزامات ثلا

 الالتزام باستعمال الأصل فيما أعد له والمحافظة عليه .1
 يتفرع هذا الالتزام إلى أربع التزامات هي: 

لك يتحدد بطبيعة العين نفسها كما إذا كانت العين استعمال العين المؤجرة فيما أعدت له وذ -
 مدرسة.المؤجرة شيدت لتكون محلا تجاريا، أو مصنعا، أو 

م التغيير فيها تغييرا يضر بالمؤجر والقيام بالترميمات التأجيرية مثل إصلاح حنفيات المياه عد -
 والأقفال وإصلاح زجاج النوافذ...

 إخطار المؤجر بكل ما يستوجب تدخله. -
 محافظة على العين المؤجرة وذلك بأن يبذل عناية الشخص المعتاد.ال -

 الالتزام بالوفاء بالأجر .2

                                            
زم لاستيفاء منفعة العين المؤجرة، باعتبارها لازمة لكمال الصيانة اللازمة للتشغيل السليم للمعدة أو الآلة حيث هي أعمال تل

 الانتفاع لا لأصله، أوجبها الفقهاء في أعمال مشابهة على المستأجر
دوريا لضبط أجزاء الآلة، وهذه تلزم المستأجر بمقتضي العقد عند الإطلاق، لأنها تدخل تحت انة الوقائية التي تجري الصي

 مما يتمكن به من الانتفاع، أو أنها تلزم لكمال الانتفاع.ما يستوفي به المنافع، وليس 
الآلة... وهذه تلزم سم نسبيا بطول العمر في صيانة تتضمن إصلاح أو استبدال أجزاء المعدة أو الآلة الجوهرية التي تت

 اع لا لكماله.المؤجر باعتبارها مما يتمكن به من الانتفاع وليس مما تستوفي به المنافع أو مما يلزم لأصل الانتف
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تمثل محل عقد الإيجار والتي يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر منها،  (: المنفعةالمنفعة )المأجور ✓
الشروط الواجب  االانتفاع. أمومدة ويجب العلم بشروط المنفعة وبالشيء المنتفع به ونوع الانتفاع 

 توافرها في المنفعة هي:
 .قد أو قابلة للوجودأن تكون المنفعة )الشيء المؤجر( موجودة وقت الع −
 ة مشروعة.أن تكون المنفع −
 أن تكون المنفعة واردة على شيء غير قابل للاستهلاك. −
 فيها.أن تكون المنفعة صالحة للتعامل  −
 ن.ينا كافيا مانعا للجهالة أو قابلة للتعييأن تكون المنفعة معينة تعي −

منفعة التي يحصل عليها من عقد التي يلتزم بها المستأجر هي المقابل النقدي لل الاجرة: الأجرة ✓
 بدونه، ويشترط في الأجرة:والأجرة تعد ركنا أساسيا لا ينعقد الإيجار  .ارالإيج
o .أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما 
o  1منفعة هي من جنس المعقود عليه.ألا تكون الأجرة 

شترط فيها ما يشترط الصيغة: وهي ما يصدر من المتعاقدين مما يدل على تمليك المنفعة والعوض، وي .3
 دا التأقيت، فيشترط في عقد الإجارة دون البيع.في صيغة البيع ع

 
 الفرع الثالث: الآثار المترتبة على عقد الإيجار

حيث ينشئ من ناحية  وع الالتزامات والحقوق التي ينشئها هذا العقدتتمثل آثار عقد الإيجار في مجم
 ها فيما يلي:تزامات على عاتق المستأجر وسوف نعرضالال ناحيةالتزامات على عاتق المؤجر ومن 

 التزامات المؤجر
 وهي التزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة بحالة تصلح معها للاستعمال وبصيانة هذه
العين، وضمان انتفاع المستأجر بها بالامتناع عن التعرض الشخصي له أو تعرض الغير المبني على 

 سوف نعرضها فيما يلي:سبب قانوني و
 بالتسليم:  التزام المؤجر .1

بذاته أي المحدد في العقد وليس أصلا آخر، في حالة يصلح معه  2يشمل التسليم الأصل المؤجر وملحقاته
له من منفعة، وفي التاريخ المحدد في العقد. ويكون التسليم عن طريق وضع الأصل لأن يفي بما أعد 

بحيث يمكنه حيازته والانتفاع به. يستتبع التسليم إبراء ذمة المؤجر وملحقاته تحت تصرف المستأجر 
التسليم بدفع الأجرة حتى لو لم ينتفع بالأصل المؤجر. أما إذا أخل المؤجر بالتزاماته بوالتزام المستأجر 

 كان للمستأجر حق طلب التنفيذ العيني أو الفسخ، وله إنقاص الأجرة مع طلب التعويض.
 الصيانة:التزام المؤجر ب .2

إن تمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر طوال مدة الإيجار يقتضي أن يظل الأصل صالحا لما 
استمراره في حالة جيدة، وقد يتعرض الأصل أعد له من منفعة طوال هذه المدة. بيد أن بقاءه كذلك يتطلب 

هي تقع عادة على عاتق و 3لصيانةجزئي أو كلي )تلف(، ولذلك يحتاج الأصل باستمرار إلى ا إهلاكإلى 

                                            
شد: أجاز مالك إجارة دار بسكنى دار أخرى، أنظر: عبد الستار أبو ند الشافعية. ويقول ابن رهذا الشرط غير وراد ع 1

 .34-33غدة، الإجارة، مرجع سابق، ص 
 دة بصفة دائمة لاستعمال العين.والملحقات هي الأشياء المع 2
 الصيانة يمكن تصنيفها على النحو التالي:  3
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المؤجر إلا في بعض الحالات مثل الحالات القاهرة التي تؤدي إلى تلف الأصل، حيث أن المؤجر ليس 
خصائص عقد الإجارة انفساخ العقد بسبب هلاك العين )الأصل( من  إذ، الحالةملزما بالصيانة في هذه 

كلي( هو المستأجر كان هو الملزم بصيانته زئي أو الالمؤجرة. كذلك فإن كان السبب في حدوث التلف )الج
وإذا أخل المؤجر  وإعادته إلى حالته الأصلية )وقد يدفع تعويضا للمؤجر على الضرر الذي لحقه(.

صل المؤجر بعد إنذاره بذلك كان للمستأجر إما طلب التنفيذ العيني وإما فسخ العقد بالالتزام بصيانة الأ
 جميع الأحوال إذا كان له مقتضى.تعويض في وإما إنقاص الأجرة مع ال

 التزام المؤجر بالضمان:  .3
ر وملحقاته، والتعهد بصيانته يلتزم المؤجر للمستأجر بضمان انتفاع هادئ  إضافة إلى تسليم الأصل المؤجَّ

نه أن يحول دون أكامل وذلك بالتزامه بضمان عدم التعرض الشخصي له والذي يعني )كل فعل من ش
عين المؤجرة أو ينقص من هذا الانتفاع( وعدم التعرض القانوني من الغير والمبني ستأجر بالانتفاع الم

لا ماديا يستند فيه الغير على أسباب قانونية والتعرض القانوني يعني) أن يكون الفعل المكون للتعرض فع
ه عليها ، أو أن لإلى حق يدعيه على العين المؤجرة، كما لو زرع الغير الأرض المؤجرة مدعيا ملكيتها

حق انتفاع، أو أن يكون التعرض في صورة دعوى يرفعها الغير طالبا ثبوت حق له يخل بانتفاع المستأجر 
قبلها ولا بعدها( وضمان العيوب الخفية التي يشترط فيها ولابد أن يقع هذا الفعل أثناء مدة الإجارة، لا 

ملحقاتها أو ينقص من هذا الانتفاع نقصا أو بأحد  )أن يكون العيب مؤثرا أي يحول دون الانتفاع بالعين
 .ن يكون خفيا بحيث لا يمكن رؤيته بفحص العين بعناية الرجل المعتاد وقت التعاقدأكبيرا، و

ن الالتزامات السابقة يكون للمستأجر طلب التنفيذ العيني، ويحكم القاضي به وعند إخلال المؤجر بأي م
تأجر على نفقة المؤجر بشرط ألا يكون ذلك إرهاق للمؤجر، م به المسإذا توافرت شروط الضمان، أو يقو

كما يكون للمستأجر طلب الفسخ، أو إنقاص الأجرة، مع حقه في التعويض إن كان له مقتضى. وللقاضي 
 ميع الأحوال سلطة تقديرية في ذلك.في ج

 التزامات المستأجر
 ا المستأجر وهي:ث يتحملهيقابل الالتزامات التي تثقل كاهل المؤجر التزامات ثلا

 الالتزام باستعمال الأصل فيما أعد له والمحافظة عليه .1
 يتفرع هذا الالتزام إلى أربع التزامات هي: 

لك يتحدد بطبيعة العين نفسها كما إذا كانت العين استعمال العين المؤجرة فيما أعدت له وذ -
 مدرسة.المؤجرة شيدت لتكون محلا تجاريا، أو مصنعا، أو 

م التغيير فيها تغييرا يضر بالمؤجر والقيام بالترميمات التأجيرية مثل إصلاح حنفيات المياه عد -
 والأقفال وإصلاح زجاج النوافذ...

 إخطار المؤجر بكل ما يستوجب تدخله. -
 محافظة على العين المؤجرة وذلك بأن يبذل عناية الشخص المعتاد.ال -

 الالتزام بالوفاء بالأجر .2

                                            
زم لاستيفاء منفعة العين المؤجرة، باعتبارها لازمة لكمال الصيانة اللازمة للتشغيل السليم للمعدة أو الآلة حيث هي أعمال تل

 الانتفاع لا لأصله، أوجبها الفقهاء في أعمال مشابهة على المستأجر
دوريا لضبط أجزاء الآلة، وهذه تلزم المستأجر بمقتضي العقد عند الإطلاق، لأنها تدخل تحت انة الوقائية التي تجري الصي

 مما يتمكن به من الانتفاع، أو أنها تلزم لكمال الانتفاع.ما يستوفي به المنافع، وليس 
الآلة... وهذه تلزم سم نسبيا بطول العمر في صيانة تتضمن إصلاح أو استبدال أجزاء المعدة أو الآلة الجوهرية التي تت

 اع لا لكماله.المؤجر باعتبارها مما يتمكن به من الانتفاع وليس مما تستوفي به المنافع أو مما يلزم لأصل الانتف
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فع الأجرة في الميعاد المتفق عليه أو الذي حدده القانون وهي أهم التزاماته، لكون يلتزم المستأجر بد
رد أن يقوم بتمكين المأجور، وهذه الأجرة تستحق للمؤجر بمجالأجرة مقابل المنفعة التي يحصل عليها من 

رد المستأجر  المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ولو لم ينتفع بها فعلا. والأجرة تستحق للمؤجر ولو
العين المؤجرة قبل انتهاء مدة الإيجار حتى ولو ادعى المستأجر عدم صلاحيتها للانتفاع المقصود، طالما 

ند إخلال المستأجر بالتزامه يحق للمؤجر الرجوع لم يقره المؤجر ولم يثبت قضاء وع دعاءالاأن هذا 
 جرة.عليه بالتنفيذ العيني أو فسخ العقد مع الاحتفاظ بحقه في الأ

 الالتزام برد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار .3
فلا يجوز له  ذاته،المؤجر  يشمل الرد الأصل المؤجر وملحقاته، حيث يجب على المستأجر رد الأصل

ى رد قيمته، أو أن يرد للمؤجر شيئا آخر مهما كان ذلك في صالح المؤجر ما لم يوافق أن يقتصر عل
عين على المستأجر، رد ملحقات الأصل المؤجر سواء كانت هذه الملحقات قد المؤجر على ذلك. كذلك يت

 لك، كما هو الحال في نتاج الماشية.كانت قد نشأت عنه بعد ذ الإيجار أوسلمت له عند بداية 
 حقق الإخلال بالالتزام برد الأصل المؤجر في ثلاث فروض:ويت

هذه الحالة جاز للمؤجر إجباره على ذلك متى إذا لم يرد العين المؤجرة فور انتهاء الإيجار: في  -
تنفيذ العيني، كان الرد ممكنا، بأن كانت العين موجودة تحت يد المستأجر، أما عند عدم إمكانية ال

 .الأصل المؤجرجوع بالتعويض دون إخلال بحقه في تسلم فلا يكون للمؤجر إلا الر
ؤجر عن هذا التأخير ويقدر التعويض تأخر في ردها بدون حق: في هذه الحالة يلزم بتعويض الم -

 بما أصاب المؤجر من ضرر وفقا للقواعد العامة.
كة، كان للمؤجر ا بها: كأن كانت ناقصة أو تالفة أو هالقام بردها بحالة غير الحالة التي يتعين رده -

الحق في إجباره على الإصلاح، وللمؤجر أن يقوم بهذا الإصلاح على نفقة المستأجر مع حق 
في التعويض عن منفعة العين في الفترة التي يجري فيها الإصلاح، إذا كان هذا الإصلاح  الأول

العين  ا يكون للمؤجر حق طلب التعويض عما أصابقد منع استغلال العين في هذه الفترة كم
 من هلاك أو تلف بدلا من التنفيذ العيني.

 
 ميةتطبيقات الإجارة بالمؤسسات المالية الإسلاالفرع الرابع: 

فيها يكون لدى المؤسسة المالية الأصل الذي ، والإجارة التشغيلية )العادية(منها  للإجارة عدة تطبيقات
ها تقوم المؤسسة المالية باقتناء الأصل بناء  على وفي الاجارة التمويلية )المنتهية بالتمليك(، وتريد تأجيره

مستتر بإجارة، لهذا تسمى بيع الإيجار أو طلب العميل )المستأجر( باستئجارها، وهي في حقيقتها بيع 
وء عقد الإجارة، البيع التأجيري. والإجارة المنتهية بالتمليك صورة مستحدثة من صور التمويل في ض

ح بالتيسير على الراغب في اقتناء أصل رأسمالي، ولا يملك مجمل الثمن وفي إطار صيغة تمويلية تسم
 1فورا.

 ليةالتشغي الأول: الإجارةالتطبيق 
تقوم البنوك الإسلامية بتأجير معدات . يكون لدى المصرف الأصل الذي يريد تأجيرهفي الإجارة التشغيلية 

لخدمية بصفة خاصة وفق عقد الإجارة، يطلب خدمتها في القطاعات الزراعية والصناعية واوآلات لمن 
كات الزراعية أو تأجير آلات بمعنى أن تقوم البنوك الإسلامية، مثلا بتأجير الجرارات والحاصدات للشر

                                            
 محمد البلتاجي، "صيغ التمويل في المصارف الإسلامية"، الموقع الرسمي للأستاذ الدكتور محمد البلتاجي:  1
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فعت أثمان هذه البناء والحفر والتشييد لشركات المقاولات، وقد لاقت هذه الصيغة قبولا، وذلك بعد أن ارت
 1المعدات الرأسمالية.

إجارتها لأي جهة ترغب فيها بهدف تشغيلها خلال  تملك البنك المعد ات ثم يتولىالطريقة يه بموجب هذ
يها، وبانتهاء تلك المد ة تعود تلك المعد ات والآلات إلى حيازة البنك ليبحث من جديد مد ة محد دة يتفق عل

 ها.عن مستخدم آخر يرغب في استئجار
 :ما يليخصائص الإجارة التشغيلية  ومن أهم
o تغطي فترة التعاقد على تأجير الأصل العمر الاقتصادي له وإنما تغطي جزءا منه فقط، ومن لا 

يستهلك قيمة الأصل بالكامل خلال فترة التأجير، الأمر الذي لا يكون معه لهذا ثم فإن المؤجر لا 
 ل المستثمر.ما النوع من التأجير وظيفة استهلاك رأس

o التأمين عليه. اتإجراءإتمام الأصل وولا عن صيانة ؤالمؤجر يكون عادة مس 
o ك أو بتقادمها يتحمل المؤجر مخاطر عدم صلاحية الأصول المؤجرة للاستعمال سواء بالإهلا

 )خلال فترة الإيجار المتفق عليها(.العلمية عن مسايرة التطورات 
o اية مدة في العادة لا يكون للمستأجر في هذا النوع من التأجير فرصة اختيار شراء الأصل في نه

 التعاقد.
بل بيع ملكه والحصول على الأجر مقا فيلوب الإجارة التشغيلية من بقاء الأصول أسفي البنك يستفيد 

منافعها، كما تستفيد الجهات المستأجرة بتغطية حاجياتها الآنية وتحقيق أغراضها في الأوقات المناسبة 
ل نفقات رأسمالية كبيرة.  ودون تحم 

 
 جارة التمويلية )المنتهية بالتمليك(التطبيق الثاني: الإ
يل )المستأجر( باستئجارها، وهي يقوم المصرف باقتناء الأصل بناء  على طلب العمفي الإجارة التمويلية، 

في حقيقتها بيع مستتر بإجارة، لهذا تسمى بيع الإيجار أو البيع التأجيري. وهي صورة مستحدثة من صور 
ى الراغب في اقتناء أصل إطار صيغة تمويلية تسمح بالتيسير عل التمويل في ضوء عقد الإجارة، وفي
مجموعة من السيارات، فتلجأ إلى مؤسسة  شركةتحتاج أن ومثالها  2رأسمالي ولا يملك مجمل الثمن فورا.

تأجير السيارات، ولا يكون هناك عادة ارتباط بين العمر الاقتصادي للأصول المؤجرة مالية إسلامية ل
التي تحتاج إلى أصول معينة، وينتهي هذا العقد  يجار، أي أن القصد منه تمويل المنشآتوفترة عقد الإ

 .الشركةلية الإسلامية لكامل أقساط الإجارة، وتنتقل بعد ذلك ملكيتها إلى باستيفاء المؤسسة الما
 الإجارة بالمصارف الإسلامية على النحو التالي:  هذا النوع من ويتم تطبيق

o ته في تأجير أصل معينيبدي العميل رغب 
o بمعرفة )المستأجر(.الأصل المصرف ) المؤجر( بشراء  يقوم 
o صل وامتلاكهيقوم المصرف بتمويل شراء الأ 
o وتسليمه له للإنتفاع به واستخدامه.الأصل للعميل أجير يقوم المصرف بت 
o   :تحتسب الدفعات الإيجارية على فترة التعاقد بحيث تغطي 

 منها(.ء الأصل )أو جزء الأموال المدفوعة في شرا -
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فع الأجرة في الميعاد المتفق عليه أو الذي حدده القانون وهي أهم التزاماته، لكون يلتزم المستأجر بد
رد أن يقوم بتمكين المأجور، وهذه الأجرة تستحق للمؤجر بمجالأجرة مقابل المنفعة التي يحصل عليها من 

رد المستأجر  المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ولو لم ينتفع بها فعلا. والأجرة تستحق للمؤجر ولو
العين المؤجرة قبل انتهاء مدة الإيجار حتى ولو ادعى المستأجر عدم صلاحيتها للانتفاع المقصود، طالما 

ند إخلال المستأجر بالتزامه يحق للمؤجر الرجوع لم يقره المؤجر ولم يثبت قضاء وع دعاءالاأن هذا 
 جرة.عليه بالتنفيذ العيني أو فسخ العقد مع الاحتفاظ بحقه في الأ

 الالتزام برد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار .3
فلا يجوز له  ذاته،المؤجر  يشمل الرد الأصل المؤجر وملحقاته، حيث يجب على المستأجر رد الأصل

ى رد قيمته، أو أن يرد للمؤجر شيئا آخر مهما كان ذلك في صالح المؤجر ما لم يوافق أن يقتصر عل
عين على المستأجر، رد ملحقات الأصل المؤجر سواء كانت هذه الملحقات قد المؤجر على ذلك. كذلك يت

 لك، كما هو الحال في نتاج الماشية.كانت قد نشأت عنه بعد ذ الإيجار أوسلمت له عند بداية 
 حقق الإخلال بالالتزام برد الأصل المؤجر في ثلاث فروض:ويت

هذه الحالة جاز للمؤجر إجباره على ذلك متى إذا لم يرد العين المؤجرة فور انتهاء الإيجار: في  -
تنفيذ العيني، كان الرد ممكنا، بأن كانت العين موجودة تحت يد المستأجر، أما عند عدم إمكانية ال

 .الأصل المؤجرجوع بالتعويض دون إخلال بحقه في تسلم فلا يكون للمؤجر إلا الر
ؤجر عن هذا التأخير ويقدر التعويض تأخر في ردها بدون حق: في هذه الحالة يلزم بتعويض الم -

 بما أصاب المؤجر من ضرر وفقا للقواعد العامة.
كة، كان للمؤجر ا بها: كأن كانت ناقصة أو تالفة أو هالقام بردها بحالة غير الحالة التي يتعين رده -

الحق في إجباره على الإصلاح، وللمؤجر أن يقوم بهذا الإصلاح على نفقة المستأجر مع حق 
في التعويض عن منفعة العين في الفترة التي يجري فيها الإصلاح، إذا كان هذا الإصلاح  الأول

العين  ا يكون للمؤجر حق طلب التعويض عما أصابقد منع استغلال العين في هذه الفترة كم
 من هلاك أو تلف بدلا من التنفيذ العيني.

 
 ميةتطبيقات الإجارة بالمؤسسات المالية الإسلاالفرع الرابع: 

فيها يكون لدى المؤسسة المالية الأصل الذي ، والإجارة التشغيلية )العادية(منها  للإجارة عدة تطبيقات
ها تقوم المؤسسة المالية باقتناء الأصل بناء  على وفي الاجارة التمويلية )المنتهية بالتمليك(، وتريد تأجيره

مستتر بإجارة، لهذا تسمى بيع الإيجار أو طلب العميل )المستأجر( باستئجارها، وهي في حقيقتها بيع 
وء عقد الإجارة، البيع التأجيري. والإجارة المنتهية بالتمليك صورة مستحدثة من صور التمويل في ض

ح بالتيسير على الراغب في اقتناء أصل رأسمالي، ولا يملك مجمل الثمن وفي إطار صيغة تمويلية تسم
 1فورا.

 ليةالتشغي الأول: الإجارةالتطبيق 
تقوم البنوك الإسلامية بتأجير معدات . يكون لدى المصرف الأصل الذي يريد تأجيرهفي الإجارة التشغيلية 

لخدمية بصفة خاصة وفق عقد الإجارة، يطلب خدمتها في القطاعات الزراعية والصناعية واوآلات لمن 
كات الزراعية أو تأجير آلات بمعنى أن تقوم البنوك الإسلامية، مثلا بتأجير الجرارات والحاصدات للشر
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فعت أثمان هذه البناء والحفر والتشييد لشركات المقاولات، وقد لاقت هذه الصيغة قبولا، وذلك بعد أن ارت
 1المعدات الرأسمالية.

إجارتها لأي جهة ترغب فيها بهدف تشغيلها خلال  تملك البنك المعد ات ثم يتولىالطريقة يه بموجب هذ
يها، وبانتهاء تلك المد ة تعود تلك المعد ات والآلات إلى حيازة البنك ليبحث من جديد مد ة محد دة يتفق عل

 ها.عن مستخدم آخر يرغب في استئجار
 :ما يليخصائص الإجارة التشغيلية  ومن أهم
o تغطي فترة التعاقد على تأجير الأصل العمر الاقتصادي له وإنما تغطي جزءا منه فقط، ومن لا 

يستهلك قيمة الأصل بالكامل خلال فترة التأجير، الأمر الذي لا يكون معه لهذا ثم فإن المؤجر لا 
 ل المستثمر.ما النوع من التأجير وظيفة استهلاك رأس

o التأمين عليه. اتإجراءإتمام الأصل وولا عن صيانة ؤالمؤجر يكون عادة مس 
o ك أو بتقادمها يتحمل المؤجر مخاطر عدم صلاحية الأصول المؤجرة للاستعمال سواء بالإهلا

 )خلال فترة الإيجار المتفق عليها(.العلمية عن مسايرة التطورات 
o اية مدة في العادة لا يكون للمستأجر في هذا النوع من التأجير فرصة اختيار شراء الأصل في نه

 التعاقد.
بل بيع ملكه والحصول على الأجر مقا فيلوب الإجارة التشغيلية من بقاء الأصول أسفي البنك يستفيد 

منافعها، كما تستفيد الجهات المستأجرة بتغطية حاجياتها الآنية وتحقيق أغراضها في الأوقات المناسبة 
ل نفقات رأسمالية كبيرة.  ودون تحم 

 
 جارة التمويلية )المنتهية بالتمليك(التطبيق الثاني: الإ
يل )المستأجر( باستئجارها، وهي يقوم المصرف باقتناء الأصل بناء  على طلب العمفي الإجارة التمويلية، 

في حقيقتها بيع مستتر بإجارة، لهذا تسمى بيع الإيجار أو البيع التأجيري. وهي صورة مستحدثة من صور 
ى الراغب في اقتناء أصل إطار صيغة تمويلية تسمح بالتيسير عل التمويل في ضوء عقد الإجارة، وفي
مجموعة من السيارات، فتلجأ إلى مؤسسة  شركةتحتاج أن ومثالها  2رأسمالي ولا يملك مجمل الثمن فورا.

تأجير السيارات، ولا يكون هناك عادة ارتباط بين العمر الاقتصادي للأصول المؤجرة مالية إسلامية ل
التي تحتاج إلى أصول معينة، وينتهي هذا العقد  يجار، أي أن القصد منه تمويل المنشآتوفترة عقد الإ

 .الشركةلية الإسلامية لكامل أقساط الإجارة، وتنتقل بعد ذلك ملكيتها إلى باستيفاء المؤسسة الما
 الإجارة بالمصارف الإسلامية على النحو التالي:  هذا النوع من ويتم تطبيق

o ته في تأجير أصل معينيبدي العميل رغب 
o بمعرفة )المستأجر(.الأصل المصرف ) المؤجر( بشراء  يقوم 
o صل وامتلاكهيقوم المصرف بتمويل شراء الأ 
o وتسليمه له للإنتفاع به واستخدامه.الأصل للعميل أجير يقوم المصرف بت 
o   :تحتسب الدفعات الإيجارية على فترة التعاقد بحيث تغطي 

 منها(.ء الأصل )أو جزء الأموال المدفوعة في شرا -
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 ةللأصل )في نهاية مدة الإجارة( يقوم العميل بسدادها في نهاية مد 1القيمة التخريدية -
 الإيجار لتملك الأصل )حسب الإتفاق عند التفاوض(.

 هامش ربح مناسب ) يمثل عائد المصرف خلال مدة الإيجار(. -
ى ضمان المحافظة عليقوم المستأجر بسداد تأمين للمصرف )بنسبة متفق عليها( ل -

 الأصل المؤجر وصيانته خلال فترة التأجير كاملة.
لإيجار، والعميل حائزا ومستخدما له حتى يعُتبر المصرف مالكا للأصل طوال فترة ا -

 تمام سداد أقساط الإجارة التخريدية للأصل، وتنتقل إليه ملكية الأصل المؤجر.
 مميزات الإجارة المنتهية بالتمليك

 بالتمليك المزايا التالية لكل من المؤجر)المصرف( والمستأجر)العميل(:لإجارة المنتهية تحقق صيغة ا
 2صرف(:بالنسبة للمؤجر )الم ▪

يدر عليه عائدا بالنسبة لأمواله المستثمره )في شراء الأصل المؤجر( وبضمان جديد يتمثل في  -
 ملكيته للأصل المؤجر ذاته.

قيمة الأصول المؤجرة من أرباح المؤجر لتحديد  يتم خصم نسبة )تمثل قسط الإهتلاك( من   -
م لهذه ا  لأصول.صافي الربح الخاضع للضريبة رغم أنه ليس هو المستخدِّ

 3بالنسبة للمستأجر)العميل(: ▪
الحصول على تمويل كامل الأصول المستأجرة )حيث أنه لا يتطلب أن يدفع المستأجر جزءا  -

 نه مقدما(.من ثم
الإيجارية من أرباح المستأجر وصولا إلى صافي الربح الخاضع يتم خصم كامل قيمة الدفعات  -

ة قسط الإهلاك المسموح بخصمه، ومن ثم بة، وهذه الدفعات تكون عادة أكبر من قيمريللض
 يحقق التأجير ميزة ضريبية للمستأجر. 

 الية:ويتم نقل الملكية للعميل عن طريق إحدى الصور الت
لعين للمستأجر معلَّقا على سداد كامل الأجرة، أو وعد بالهبة إقتران عقد التأجير مع عقد هبة ا -أ

 بعد سداد كامل الأجرة.
لمالك الخيار للمستأجر بعد الإنتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية عقد إجارة مع إعطاء ا  -ب

 ق عند إنتهاء مدة الإجارة.المستحقة خلال المدة من شراء العين المأخوذة بسعر السو
 مع إقترانه بوعد بيع العين المؤجرة بعد سداد كامل الإجرة.عقد إجارة   -ت
ر للمستأجر حق الخيار ف -ث  ي تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء.عقد إجارة ويعطي المؤج ِّ

  

                                            
 ردة، أي قيمته بعد نهاية فترة اهتلاكه.نقصد بالقيمة التخريدية لأصل ما قيمته كخ 1
لمواصفات التي يريدها هو الممول للعملية الذي يشتري الأصل موضوع العملية بغرض تأجيره إلى المستأجر ) وفقا ل 2
 مستأجر( وينتقل الأصل من المنتج إلى المستأجر مع احتفاظ المؤجر بكافة حقوقه من امتلاك الأصل.ال
لتأجير لصالحه أي أنه يحدد ما يريد استئجاره ) وقد يصنع خصيصا له ( وهو الذي يستخدم الأصل، هو الذي تتم عملية ا 3

 .ته للمستأجرحسب الاتفاق وأهم مميزا ويلتزم بسداد الدفعات الإيجارية عنه
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 المطلب السادس: الجعالة
 :الجعالة تعريف

عاَلة  تُ وجُعالة وجَعالة، يقال جَعلَتُ له جعلا أوَْجَبْ الجَعاَلةَ: مثلثة الجيم: جِّ
1

الجعالة مصدر مشتق من ، و
يَ والفعل )جَعلََ(، والْجُعْلُ بالضم الأجر،   2جعل للإنسان على الأمر يفعلهلة: ما يُ الْجُعْلُ والجَعاَلةَُ والْجَعِّ

 وللجعالة في الاصطلاح تعريفات عدة متقاربة، نذكر منها:

أن يعمل له في زمن معلوم أو أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما ولا ينقده إياه، على  هيالجعالة  −
وإن لم يتمه فلا أنه إن أكمله كان له الجعل  على-هذاعلى خلاف في -مجهول مما فيه منفعة للجاعل 

 3شيء له مما لا منفعة للجاعل إلا بعد تمامه
هِّ ببعض  عقد معاوضة  على عمل آدمي بعوض  غير ناشئ عن مح −  4له به لا يجب إلا بتمامه لا بعَْضِّ
 5على منفعة مظنون حصولهاإجارة ي ه −
 6التزامُ عوض  معلوم  على عمل معين  معلوم  أو مجهول بمعين  أو مجهول −

هاء يبحثونها في كتبهم مع الإجارة لشدة الترابط بينهما حيث كل منهما عقد على عمل مباح وأكثر الفق
 مقابل عوض.
 لجعالة:مشروعية ا
ناَ بهِِ زعَِيم  وَلمَِنْ جَاءَ بهِِ حَِلُْ بعَِ ﴿ قوله تعالى:

َ
ووجه الاستدلال: أن الاسم الموصول  ،[72]يوسف:  ﴾٧٢يَ  وَأ

ب )العاقد( غير معين، فدلت الآية على جواز المجاعلة والمشاركة على )من( من ألفاظ العموم والمخاط
 تى بالمفقود هل يأتي به المجعول له على قدميه أو راكباالعمل المجهول لأنه لا يدري بأي وسيلة يؤ

كما دلت الآية على جواز أن يكون الأجر )الجعل( غير معلوم. ووجه ذلك أن حمل ، ليسلمه إلى الجاعل
كما أنه لم يحدد النوع المحمول. كما دلت الآية أيضا على جهالة ، فاوت بتفاوت البعير قوة وضعفاالبعير يت

وقد  7بدابتي أو عالج مريضي فله كذا.)المعاقد( المجعول له فلا يلزم تعيينه في العقد كأن يقول: من أتاني 
 .8دلالتها على الجعالة أظهرت كانن إاستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على مشروعية الكفالة والجعالة، و
)من قتل قتيلا له عليه بينة  :يوم حنينحديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال 

اهر من تعيين الجعل وهو السلب ولم يعين المجعول )المقتول( ولا الاستدلال ظ هووج ،9فله سلبه(
 المجعول له )القاتل(.

ن أحْياَءِّ العرََبِّ فَ  ناَس ا أنَّ كذلك روي  ِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أتوَْا علىَ حَي   مِّ ن أصْحَابِّ النبي  لمَْ يقَْرُوهمُْ، مِّ
غَ سَي ِّدُ أوُلَ  ؟ فقَالوفبَيْنمَا هُمْ كَذلكَ، إذْ لدُِّ ن دوََاء  أوْ رَاق  إنَّكُمْ لمَْ تقَْرُوناَ، ولَا نفَْعلَُ  ا:ئِّكَ، فقَالوا: هلْ معكُمْ مِّ

ُ حتَّ  ، فجََعلََ يقَْرَأُ بأ نَ الشَّاءِّ يع ا مِّ ، فجََعلَوُا لهمْ قطَِّ ، ويجَْمَعُ بزَُاقهَُ ويتَفِّْلُ، فبَرََأَ فأتوَْا ى تجَْعلَوُا لنَاَ جُعْلا  م ِّ القرُْآنِّ
                                            

 (.2/151(، والمصباح المنير، مادة )جعل(: )3/68انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مادة )جعل(: ) 1
 (.2/151( والمصباح المنير: )1/410انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس: )  2
 (.7/324المالكي: ) حاشية الخرشي على مختصر خليل، للإمام محمد الخرشي  3
 (16/256انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب: )  4
 (.5/429، وحاشية الدسوقي، لمحمد الدسوقي: )(1/1001انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد: )  5
 (.18/468ج، للرملي: )نهاية المحتاج إلى شرح المنها  6
 لاسلامي دور القطاع الخاص"، مرجع سابق.فؤاد السرطاوي، "التمويل ا  7
ه ولم يذكر أنه وجه ذلك أن الجاعل ملتزم عن نفسه، والكفيل ملتزم عن غيره. والمنادي في الآية التزم بالجعل عن نفس  8

ن في الآية في سياق شرع من قبلنا. وهو شرع لنا إذا لم يكنائب عن غيره، وليس في الآية ما يدل على النيابة عن الغير، و
 شرعنا ما يخالفه كما هو منصوص عند جمهور العلماء وقد جاءت الآية موافقة لشرعنا.
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 ةللأصل )في نهاية مدة الإجارة( يقوم العميل بسدادها في نهاية مد 1القيمة التخريدية -
 الإيجار لتملك الأصل )حسب الإتفاق عند التفاوض(.

 هامش ربح مناسب ) يمثل عائد المصرف خلال مدة الإيجار(. -
ى ضمان المحافظة عليقوم المستأجر بسداد تأمين للمصرف )بنسبة متفق عليها( ل -

 الأصل المؤجر وصيانته خلال فترة التأجير كاملة.
لإيجار، والعميل حائزا ومستخدما له حتى يعُتبر المصرف مالكا للأصل طوال فترة ا -

 تمام سداد أقساط الإجارة التخريدية للأصل، وتنتقل إليه ملكية الأصل المؤجر.
 مميزات الإجارة المنتهية بالتمليك

 بالتمليك المزايا التالية لكل من المؤجر)المصرف( والمستأجر)العميل(:لإجارة المنتهية تحقق صيغة ا
 2صرف(:بالنسبة للمؤجر )الم ▪

يدر عليه عائدا بالنسبة لأمواله المستثمره )في شراء الأصل المؤجر( وبضمان جديد يتمثل في  -
 ملكيته للأصل المؤجر ذاته.

قيمة الأصول المؤجرة من أرباح المؤجر لتحديد  يتم خصم نسبة )تمثل قسط الإهتلاك( من   -
م لهذه ا  لأصول.صافي الربح الخاضع للضريبة رغم أنه ليس هو المستخدِّ

 3بالنسبة للمستأجر)العميل(: ▪
الحصول على تمويل كامل الأصول المستأجرة )حيث أنه لا يتطلب أن يدفع المستأجر جزءا  -

 نه مقدما(.من ثم
الإيجارية من أرباح المستأجر وصولا إلى صافي الربح الخاضع يتم خصم كامل قيمة الدفعات  -

ة قسط الإهلاك المسموح بخصمه، ومن ثم بة، وهذه الدفعات تكون عادة أكبر من قيمريللض
 يحقق التأجير ميزة ضريبية للمستأجر. 

 الية:ويتم نقل الملكية للعميل عن طريق إحدى الصور الت
لعين للمستأجر معلَّقا على سداد كامل الأجرة، أو وعد بالهبة إقتران عقد التأجير مع عقد هبة ا -أ

 بعد سداد كامل الأجرة.
لمالك الخيار للمستأجر بعد الإنتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية عقد إجارة مع إعطاء ا  -ب

 ق عند إنتهاء مدة الإجارة.المستحقة خلال المدة من شراء العين المأخوذة بسعر السو
 مع إقترانه بوعد بيع العين المؤجرة بعد سداد كامل الإجرة.عقد إجارة   -ت
ر للمستأجر حق الخيار ف -ث  ي تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء.عقد إجارة ويعطي المؤج ِّ

  

                                            
 ردة، أي قيمته بعد نهاية فترة اهتلاكه.نقصد بالقيمة التخريدية لأصل ما قيمته كخ 1
لمواصفات التي يريدها هو الممول للعملية الذي يشتري الأصل موضوع العملية بغرض تأجيره إلى المستأجر ) وفقا ل 2
 مستأجر( وينتقل الأصل من المنتج إلى المستأجر مع احتفاظ المؤجر بكافة حقوقه من امتلاك الأصل.ال
لتأجير لصالحه أي أنه يحدد ما يريد استئجاره ) وقد يصنع خصيصا له ( وهو الذي يستخدم الأصل، هو الذي تتم عملية ا 3

 .ته للمستأجرحسب الاتفاق وأهم مميزا ويلتزم بسداد الدفعات الإيجارية عنه
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 المطلب السادس: الجعالة
 :الجعالة تعريف

عاَلة  تُ وجُعالة وجَعالة، يقال جَعلَتُ له جعلا أوَْجَبْ الجَعاَلةَ: مثلثة الجيم: جِّ
1

الجعالة مصدر مشتق من ، و
يَ والفعل )جَعلََ(، والْجُعْلُ بالضم الأجر،   2جعل للإنسان على الأمر يفعلهلة: ما يُ الْجُعْلُ والجَعاَلةَُ والْجَعِّ

 وللجعالة في الاصطلاح تعريفات عدة متقاربة، نذكر منها:

أن يعمل له في زمن معلوم أو أن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما ولا ينقده إياه، على  هيالجعالة  −
وإن لم يتمه فلا أنه إن أكمله كان له الجعل  على-هذاعلى خلاف في -مجهول مما فيه منفعة للجاعل 

 3شيء له مما لا منفعة للجاعل إلا بعد تمامه
هِّ ببعض  عقد معاوضة  على عمل آدمي بعوض  غير ناشئ عن مح −  4له به لا يجب إلا بتمامه لا بعَْضِّ
 5على منفعة مظنون حصولهاإجارة ي ه −
 6التزامُ عوض  معلوم  على عمل معين  معلوم  أو مجهول بمعين  أو مجهول −

هاء يبحثونها في كتبهم مع الإجارة لشدة الترابط بينهما حيث كل منهما عقد على عمل مباح وأكثر الفق
 مقابل عوض.
 لجعالة:مشروعية ا
ناَ بهِِ زعَِيم  وَلمَِنْ جَاءَ بهِِ حَِلُْ بعَِ ﴿ قوله تعالى:

َ
ووجه الاستدلال: أن الاسم الموصول  ،[72]يوسف:  ﴾٧٢يَ  وَأ

ب )العاقد( غير معين، فدلت الآية على جواز المجاعلة والمشاركة على )من( من ألفاظ العموم والمخاط
 تى بالمفقود هل يأتي به المجعول له على قدميه أو راكباالعمل المجهول لأنه لا يدري بأي وسيلة يؤ

كما دلت الآية على جواز أن يكون الأجر )الجعل( غير معلوم. ووجه ذلك أن حمل ، ليسلمه إلى الجاعل
كما أنه لم يحدد النوع المحمول. كما دلت الآية أيضا على جهالة ، فاوت بتفاوت البعير قوة وضعفاالبعير يت

وقد  7بدابتي أو عالج مريضي فله كذا.)المعاقد( المجعول له فلا يلزم تعيينه في العقد كأن يقول: من أتاني 
 .8دلالتها على الجعالة أظهرت كانن إاستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على مشروعية الكفالة والجعالة، و
)من قتل قتيلا له عليه بينة  :يوم حنينحديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي )صلى الله عليه وسلم( قال 

اهر من تعيين الجعل وهو السلب ولم يعين المجعول )المقتول( ولا الاستدلال ظ هووج ،9فله سلبه(
 المجعول له )القاتل(.

ن أحْياَءِّ العرََبِّ فَ  ناَس ا أنَّ كذلك روي  ِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أتوَْا علىَ حَي   مِّ ن أصْحَابِّ النبي  لمَْ يقَْرُوهمُْ، مِّ
غَ سَي ِّدُ أوُلَ  ؟ فقَالوفبَيْنمَا هُمْ كَذلكَ، إذْ لدُِّ ن دوََاء  أوْ رَاق  إنَّكُمْ لمَْ تقَْرُوناَ، ولَا نفَْعلَُ  ا:ئِّكَ، فقَالوا: هلْ معكُمْ مِّ

ُ حتَّ  ، فجََعلََ يقَْرَأُ بأ نَ الشَّاءِّ يع ا مِّ ، فجََعلَوُا لهمْ قطَِّ ، ويجَْمَعُ بزَُاقهَُ ويتَفِّْلُ، فبَرََأَ فأتوَْا ى تجَْعلَوُا لنَاَ جُعْلا  م ِّ القرُْآنِّ
                                            

 (.2/151(، والمصباح المنير، مادة )جعل(: )3/68انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مادة )جعل(: ) 1
 (.2/151( والمصباح المنير: )1/410انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس: )  2
 (.7/324المالكي: ) حاشية الخرشي على مختصر خليل، للإمام محمد الخرشي  3
 (16/256انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب: )  4
 (.5/429، وحاشية الدسوقي، لمحمد الدسوقي: )(1/1001انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد: )  5
 (.18/468ج، للرملي: )نهاية المحتاج إلى شرح المنها  6
 لاسلامي دور القطاع الخاص"، مرجع سابق.فؤاد السرطاوي، "التمويل ا  7
ه ولم يذكر أنه وجه ذلك أن الجاعل ملتزم عن نفسه، والكفيل ملتزم عن غيره. والمنادي في الآية التزم بالجعل عن نفس  8

ن في الآية في سياق شرع من قبلنا. وهو شرع لنا إذا لم يكنائب عن غيره، وليس في الآية ما يدل على النيابة عن الغير، و
 شرعنا ما يخالفه كما هو منصوص عند جمهور العلماء وقد جاءت الآية موافقة لشرعنا.
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كَ با ، فقَالوا: لا نأَخُْذهُُ حتَّى نسَْألََ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسََألَوُهُ فضََحِّ  رُقْيةَ ، أنَّهَا أدْرَاكَ   وقالَ: ومالشَّاءِّ
بوُا لي بسَهْم الحديث ظاهر جلي حيث ذكر الجاعل والمجعول ووجه الاستدلال من  1.خُذوُهَا واضْرِّ
ع الحديث السابق يظهر جواز تعيين المجعول له الجعل وعدمه. وإنما اللازم والجعل. وبضم هذا الحديث م

 الحديث الأول و)الرقية( أو )الشفاء( في الحديث الثاني. تعيين المجعول الذي هو )القتل( في
عمر بن الخطاب وعبد الله بن ها الكثير من الصحابة كوعمل بالإسلام  أقرهاوالجعالة من المعاملات 

عباس وابن عمر )رضي الله عنهم أجمعين( ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ولا من  مسعود وابن
جماعا. ثم إن الضرورة والمصلحة العامة تدعوان إليها في كل عصر. وفي جاء بعدهم فصار العمل بها إ

نهما والحاجة إليها قائمة وملحة لا تقل عن الحاجة إلى الإجارة وإن كان بيالعصور المتأخرة بوجه أخص 
 2فروق.

 
 :وشروطه الجعالةعقد طبيعة 

إلى عدم اعتبار الجعل عقدا وإنما اختلفت آراء العلماء في طبيعة عقد الجعالة وذهب ابن حزم الظاهري 
حيث هو وعد وأنه ليس كل وعد يجب الوفاء به، وذهب جمهور الأحناف إلى عدم مشروعية الجعالة 

على  ةعقد الجعالعلى المخاطرة. وهناك اتفاق بين من أجاز  هذا العقد عقدا على مجهول قائما اعتبروا
 أنه عقد مستقل يختلف عن الإجارة.

 3 عقد، وهي كالآتي:الشروط لابد من توافرها لصحة عقد الجعالة ول

 أن يكون بالغا عاقلا رشيدا الجاعل
 فلا يصح العقد إن وقع من مكره  على التعاقد به أن يكون مختارا

 للعملأن يكون أهلا  - أن يكون مميزا عامل(المجعول له )ال

 .سليمهأن يكون الجعل )الأجرة( مالا معلوما مباحا مقدورا على ت الجعل
 .عدم اشتراط تعجيل الجُعلِّ قبل تمام العمل

أن تكون مما ) كون المنفعة معلومة حقيقة، مما يباح الانتفاع بها شرعا المنفعة
 .(يعُلم وقوع الانتفاع بها

 .يكون مما فيه كلفةأن  - أن يكون مما فيه منفعة للجاعل العمل
 

 الفرق بين الجعالة والإجارة:
 تؤثر فيها الجهالة في محل العقد وهو العمل، اكتفاء بتحديد النتيجة المقصودة منه، الجعالة مشروعة ولا

ضابطا فيما لفقهاء ولقد وضع ا 4.وهي بذلك تصلح لما لا تصلح له الإجارة التي يجب فيها تحديد العمل
عوض عليه ، فقالوا: )كلُ ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة، جاز أخذ الالمعاوضة عليه جعالةيجوز 

                                            
، حكم المحدث: 5736والصفحة: الجزء  ري، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري،الراوي: أبو سعيد الخد 1

 صحيح.
 فؤاد السرطاوي، "التمويل الاسلامي دور القطاع الخاص"، مرجع سابق. 2
(، والمجموع: 7/39(، ومنح الجليل، لمحمد عليش: )5/429ة الدسوقي: )(، وحاشي7/326انظر: حاشية الخرشي: ) 3
(، 6/39(، وحاشية الجمل: )18/468منهاج: )(، ونهاية المحتاج إلى شرح ال2/584ومغني المحتاج: )(، 15/116)

 (.3/416(، وكشاف القناع: )16/163والإنصاف: )
 ة للمؤسسات المالية الإسلامية.لهيئة المحاسبة والمراجع 15أنظر المعيار الشرعي رقم  4
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، ويوضح الجدول في الجعالة، وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة، لا يجوز أخذ الجعل عليه(
 1:ر المترتبة عنهمايث أحكام العقدين والآثاالتالي أوجه الشبه والاختلاف بين عقدي الجعالة والإجار من ح

 الجعالة الإجارة 
 عقد جائز عقد لازم الجواز واللزوم

 الفسخ
تى تم الاتفاق والتعاقد عليها، فإنه لا يحق م

لأحد المتعاقدين الفسخ إلا برضا الطرف 
 الآخر.

فسخها متى شاء ما دام للجاعل يجوز 
 ذلك قبل الشروع في العمل

الأجر في الإجارة بمجرد يستحق العامل  جراستحقاق الأ
 العقد )يمكن تأجيل الأجر إلى نهاية العقد(

 يستحق العامل )المجعول له( لا
 الجعل إلا إذا أكمل عمله

 لا يجوز تقديم الجعل يجوز تقديم الأجر  تقديم الأجر
 قد تقع من غير المالك لا تقع إلا من مالك ممن تقع.
 الجعالة محصورة في منافع الآدمي وغيرهع الادمي الإجارة تكون في مناف 

 يجوز على عمل مجهول محدد ومعلوم مقدار العمل
 لا يشترط قبول العامل يشترط قبول العامل لقبول العام

جوازها في 
 لا تجوز الإجارة في أفعال القربة أعمال القربات

تجوز الجعالة في أفعال القربة كأن 
أو صلى  يقال: من أذن بهذا المسجد

 يه إماما فله كذاف
 يحتمل فيه الغرر لا تحتمل الغرر الغرر

 الجعالة تصح مع عامل  غير معين مجهول   الإجارة لا تصح مع عامل   جهالة العامل
 لا يصح فيها التأقيت بأجل التأقيت للمدة واجب  التأقيت

 
 أركان الجعالة:

 وجوب مستندصيغة، ومحل العقد )الجعل والعمل(. ووالأركان الجعالة هي العاقدان )الجاعل والعامل( 
 فلا معاوضة ولأنها منها، له بد فلا عقد أنها والجعل( والعمل، والصيغة، )العاقدان، الجعالة أركان توافر
 .المبذول وقدر المطلوب على لتدل الصيغة من فيها بد
 ل((:العاقدان )الجاعل والمجعول له )العام .1

عاقد، ولا يشترط كون العامل معينا، فتنعقد الجعالة بإصدار إيجاب موجه للجمهور، أهلية التيشترط فيهما 
القيام بالعمل بنفسه أو بالاستعانة بغيره، أما إذا كان العامل معينا فيجب عليه ويحق لكل من بلغه الإيجاب 

 .مناالعمل بنفسه، أو بغيره ممن هو تحت إشرافه ورقابته برضا الجاعل صراحة أو ض
 يغة:الص .2

ى تنعقد الجعالة بالإيجاب الموجه لمعين أو للجمهور، سواء صدر باللفظ، أو الكتابة، أو أي وسيلة تدل عل
 .طلب العمل والالتزام بالجعل، ولا يشترط قبول العامل

                                            
لوهبة الزحيلي:  (، والفقه الإسلامي وأدلته،15/209أنظر: الموسوعة الفقهية، لوزارة الشؤون الإسلامية بالكويت: ) 1
(، والإقناع، 16/163(، والإنصاف: )2/61( وما بعدها، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لمحمد الشربيني: )5/3867)

(، وأيضا: الجعالة 2/148(، والملخص الفقهي، لصالح الفوزان: )5/495(، وحاشية الروض المربع: )2/20للحجاوي: )
( وما بعدها، والجعالة والاستصناع: تحليل فقهي 153قانون، لخالد الجميلي: )وأحكامها في الشريعة الإسلامية وال

 ( وغيرها.15واقتصادي، لشوقي دنيا: )
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كَ با ، فقَالوا: لا نأَخُْذهُُ حتَّى نسَْألََ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسََألَوُهُ فضََحِّ  رُقْيةَ ، أنَّهَا أدْرَاكَ   وقالَ: ومالشَّاءِّ
بوُا لي بسَهْم الحديث ظاهر جلي حيث ذكر الجاعل والمجعول ووجه الاستدلال من  1.خُذوُهَا واضْرِّ
ع الحديث السابق يظهر جواز تعيين المجعول له الجعل وعدمه. وإنما اللازم والجعل. وبضم هذا الحديث م
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، حكم المحدث: 5736والصفحة: الجزء  ري، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري،الراوي: أبو سعيد الخد 1

 صحيح.
 فؤاد السرطاوي، "التمويل الاسلامي دور القطاع الخاص"، مرجع سابق. 2
(، والمجموع: 7/39(، ومنح الجليل، لمحمد عليش: )5/429ة الدسوقي: )(، وحاشي7/326انظر: حاشية الخرشي: ) 3
(، 6/39(، وحاشية الجمل: )18/468منهاج: )(، ونهاية المحتاج إلى شرح ال2/584ومغني المحتاج: )(، 15/116)

 (.3/416(، وكشاف القناع: )16/163والإنصاف: )
 ة للمؤسسات المالية الإسلامية.لهيئة المحاسبة والمراجع 15أنظر المعيار الشرعي رقم  4
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 .مناالعمل بنفسه، أو بغيره ممن هو تحت إشرافه ورقابته برضا الجاعل صراحة أو ض
 يغة:الص .2

ى تنعقد الجعالة بالإيجاب الموجه لمعين أو للجمهور، سواء صدر باللفظ، أو الكتابة، أو أي وسيلة تدل عل
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لوهبة الزحيلي:  (، والفقه الإسلامي وأدلته،15/209أنظر: الموسوعة الفقهية، لوزارة الشؤون الإسلامية بالكويت: ) 1
(، والإقناع، 16/163(، والإنصاف: )2/61( وما بعدها، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، لمحمد الشربيني: )5/3867)

(، وأيضا: الجعالة 2/148(، والملخص الفقهي، لصالح الفوزان: )5/495(، وحاشية الروض المربع: )2/20للحجاوي: )
( وما بعدها، والجعالة والاستصناع: تحليل فقهي 153قانون، لخالد الجميلي: )وأحكامها في الشريعة الإسلامية وال

 ( وغيرها.15واقتصادي، لشوقي دنيا: )
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 محل العقد )العمل، والجعل(: .3
 .الجعالة، والجعل الملتزم به يمحل العقد هو العمل المعقود عليه ف

 للنتيجة: مل المحققالع -أ
 من صور الأعمال المتعاقد عليها في الجعالة ما يأتي: ✓

 استخراج المعادنما يراد بالتعاقد عليه استحداث نتيجة، مثل  •
إخبار فيه غرض للجاعل مثل تقديم تقرير أو دراسة عن معلومات مؤثرة أو إنجاز أعمال  •

 علمية تحقق نتائج ولا يتحدد مقدار العمل فيها.
 عليه رد شيء مفقود وإعادته لناشده. بالتعاقد ما يراد •
ه إلا إذا انتهت زمن محدد، بحيث لا يستحق العامل الجعل بعد ييصح اشتراط إنجاز العمل ف ✓

 .المدة وقد أوشكت النتيجة على التحقق فتمدد تلقائيا
 .إذا انتهت المدة وقد أنجز العامل ما ينتفع به الجاعل فله أجرة المثل ✓
 .لعمل شريطة تحديد النتيجة المطلوب تحقيقها بالعملع جهالة اتصح الجعالة م ✓
 يشترط أن يكون في العمل نوع جهد. ✓
 .واجبا على العامل يكون العمل ألايشترط  ✓

 الجعل: -ب
يشترط أن يكون الجعل معلوما متقوما شرعا مقدورا على تسليمه، فإن كان الجعل مجهولا أو  ✓

 .تسليمه وجب جعل المثلغير مشروع أو غير مقدور على 
يجوز أن يكون الجعل جزءا من محل الجعالة، مثل نسبة من الديون المتعاقد على تحصيلها، أو  ✓

 ينة بالمشروع المتعاقد على إنجازه.الانتفاع مدة مع
 الأصل أن الجعل لا يستحق إلا بعد إنجاز العمل وتسليمه للجاعل ويستثنى من ذلك ما يأتي: ✓

 ملوك لغير الجاعل وقضي له به فللعامل الجعل.العامل بالعمل فيه م إذا تبين أن ما قام •
ون تعد أو تقصير من العامل إذا حدث عند قيام العامل بالعمل حادث أد ى إلى نقصان قيمته د •

 فللعامل جعله كاملا.
ولو قبل إنجاز جميع العمل، ولكنه  مانع من اشتراط تقديم الجعل أو جزء منه عند العقد أو بعده ✓

ولا يستحقها العامل إلا بتحقق النتيجة وللجاعل استردادها في حال  عتبر دفعة تحت الحسابي
 ق.عدم الاستحقا
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 للجعالة: بعض الأحكام الشرعية
 مستنده الحكم

الأصل في الجعالة عدم اللزوم في حق 
الجاعل، فيحق لكل من الجاعل 

 والعامل فسخها بإرادة منفردة

وهي غير استحقاق بشرط، فأشبهت الوصية ذلك أنها تعليق 
لازمة، ومستند عدم لزوم الجعالة في حق العامل أن العمل 

 فيها مجهول فأشبهت المضاربة وهي غير لازمة
الجعالة تلزم الجاعل إذا شرع العامل 
في العمل. وإذا تعهد العامل بعدم 
الفسخ خلال مدة معينة، فعليه الوفاء 

 بما تعهد به

ضاربة فتلزم شبه الشروع في المي في العمل شروع العامل
مثلها، ومستند لزومها بالتعهد بعدم الفسخ خلال مدة العقد أن 

لجهد العامل، أو إلحاق  الانفراد بالفسخ حينئذ فيه تضييع
 ضرر بالجاعل.

لعامل إذا فسخ الجاعل العقد، كان ل
 جعل المثل

ع أن مستند استحقاق العامل جعل المثل بالفسخ بعد الشرو
لا يفوت عليه، فرجع إلى جعل المثل عمل العامل وقع معتبرا ف

 عما عمله، كالإجارة إذا فسخت بعيب.
 يد العامل على ما قد يقع في يده من

يضمن إلا )لا  أموال الجاعل يد أمانة
بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط 

 .ل(الجاع

 التي هي من عقود الأمانة الجعالة كالوكالة

 العامل تعيين الجعالة في رطيشت لا
 للجمهور موجه بإيجاب تصحو

 .همطلوب تحقيق على يقدر من يعرف لا الجاعل لأن
 

لا يشترط في الجعالة القبول من 
 ذا كان غير معين إالعامل 

 العامل يستحيل طلب قبول

 كالأجرة عوض الجعل الجعل بمقدار العلم الجعالة في يشترط
بعد إتمام العمل لا يستحق الجعل إلا 

 وتسليمه
الجعالة غير محدد ولا معلوم، فيكون اشتراط  يل فن العملأ

 .الدفع اشتراطا لعوض لا يقابله معوض، وقد لا يتم العمل
 محل من جزءا يكون أن للجعل مكني

  موجود وغير مجهول أنه مع الجعالة
 لا لأنه غرر ذلك في وليس التسليم من تمنع لا جهالة نهالأ

 .المحل بحصول إلا الجعل يستحق
 

 بالمؤسسات المالية: ت الجعالةتطبيقا
بتعاقدها على العمل لصالح في التطبيق، يمكن للمؤسسة المالية أن تأخذ صفة العامل في عقد الجعالة وذلك 

بمن تتعاقد معه في جعالة أخرى وتكون من قبيل الجعالة الموازية،  والغير، سواء قامت بالعمل بنفسها أ
 عدم الربط بين الجعالتين.ل، مع التأكيد على وجوب أن تقوم هي بالعمما لم يشُترط عليها 
ن يقدم العمل لها، سواء كانت هي المستفيدة الجعالة صفة الجاعل لمعقد للمؤسسة في كما يمكن أن يكون 
)الجعالة الموازية(، مع مراعاة عدم الربط بين الغير بالتزام منها بجعالة لصالح  منه أو كان للوفاء

 :ات الجعالة في الأنشطة التي لا يمكن فيها تحديد العمل وتغتفر فيها الجهالة ما يأتيمن تطبيقو .الجعالتين
الجعالة على التنقيب عن المعادن أو استخراج المياه  قالمياه: تطبو استخراج التنقيب عن المعادن أ .1

ر إلى في الحالة التي يكون استحقاق الجعل فيها مشروطا بالوصول إلى المعدن أو الماء، دون النظ
 .مقدار العمل أو زمنه
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  موجود وغير مجهول أنه مع الجعالة
 لا لأنه غرر ذلك في وليس التسليم من تمنع لا جهالة نهالأ

 .المحل بحصول إلا الجعل يستحق
 

 بالمؤسسات المالية: ت الجعالةتطبيقا
بتعاقدها على العمل لصالح في التطبيق، يمكن للمؤسسة المالية أن تأخذ صفة العامل في عقد الجعالة وذلك 
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ن يقدم العمل لها، سواء كانت هي المستفيدة الجعالة صفة الجاعل لمعقد للمؤسسة في كما يمكن أن يكون 
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 :ات الجعالة في الأنشطة التي لا يمكن فيها تحديد العمل وتغتفر فيها الجهالة ما يأتيمن تطبيقو .الجعالتين
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 .مقدار العمل أو زمنه
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مشروطا  الجعالة على تحصيل الديون في الحالة التي يكون الجعل فيها قالديون: تطبتحصيل  .2
له فيستحق الجعل كله، أو تحصيل مقدار منه فيستحق من الجعل بنسبة ما حصله بتحصيل الدين ك

 .من الدين
تسهيلات تمويلية مشروعة قيام  بالحصول على دمشروعة: المراالحصول على تسهيلات تمويلية  .3

أو تنظيم تمويل  العامل بأعمال من شأنها أن تؤدي إلى موافقة المؤسسة على منح تسهيلات للجاعل
تطبق الجعالة على الحصول على تسهيلات مع مراعاة شرط صحة الجعالة وهو أن يكون مجمع. 

ار المؤجل الأجرة، أو الإقراض بدون محلها مشروعا، مثل المداينة بالمرابحة المؤجلة الثمن أو الإيج
ريعة لعمليات الإقراض فائدة أو إصدار خطاب ضمان أو فتح اعتماد مستندي شريطة عدم اتخاذ ذلك ذ

 .فائدة بالاشتراط أو العرف أو التواطؤ بين المؤسساتب
رام يكون استحقاق الجعل فيها مشروطا بإبي الجعالة على السمسرة في الحالة الت قالسمسرة: تطب .4

 .العقد الذي جرى التوسط من أجله
كتشافات العلمية الجعالة على تحقيق الا قوالتصاميم: تطبتحقيق الاكتشافات والاختراعات  .5

راعات المبتكرة والتصاميم، كالشعارات والعلامات التجارية، وذلك في الحالة التي يكون والاخت
اءة اختراع أو إنشاء تصميم مطابق استحقاق الجعل فيها مشروطا بحصول الاكتشاف أو تسجيل بر

 .للشروط المبينة من الجاعل
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 خلاصة:
الاستصناع، التأجير...( يكون إجمالي عائد المؤسسة ، السلم، في كل الأدوات السابقة )المرابحة

المالية الإسلامية هو الفرق بين تكلفة الأصل على المؤسسة والمبلغ الذي يمكن استرداده من بيع 
 هذا الأصل.أو تأجير 

 
 (: التمييز بين مختلف عقود التمويل الإسلامي باستخدام رأس المال والعمل7-5الشكل )

 
 .2007الخدمات المالية الإسلامية مجلس  المصدر:

 
لاحظ أن العقد إن كان كله على العمل اعتبر إجارة، وإن كان كله على رأس المال )المواد( اعتبر بيعاَ. 

 ونسبة رأس المال )المواد( معتبرتين في العقد اعتبر استصناعا. وإذا كانت نسبة العمل
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 المشاركة في الأرباح )والخسائر(ة على المالية القائم تالثاني: الأدواالمبحث 
 

تشمل الأدوات المالية الإسلامية الاستثمارية القائمة على المشاركة في الربح كلا من المشاركة 
 والمضاربة بأنواعهما:

 الأول: المشاركةالمطلب 
 1.الفرع الأول: التعريف بالمشاركة

 تعريف عقد المشاركة:أولا: 
 :أهمها يمكن تعريف المشاركة بعدة تعريفات

o  الشركة التي يشترك فيها اثنان أو أكثر في مال استحقوه بوراثة أو نحوها أو جمعوه من بينهم
 .أقساطا ليعملوا فيه بتنمية في تجارة أو صناعة أو زراعة أو غيرها

o .عقد بين المتشاركين في الأصل والربح 
o  2ينهمبالشركة عقد بين اثنين فأكثر على أن يكون رأس المال والربح مشترك 
o  ويقصد بعمليات المشاركة، التعاقد بين اثنين فأكثر على العمل للكسب بواسطة ما يقد مونه من

 رأس مال مشترك على أن يقسم ما يحصل من الربح بينهم.
o لشركة أو الشراكة من طبيعة الحياة العملية، و هي قديمة، و إذا كانت عقدا: فهي المشاركة أو ا

ي، بقصد اعي أو زراعاري أو صنإنشاء عمل أو مشروع تج أن يتعاقد اثنان فأكثر على
ويمكن تعريفها كذلك على أنها عقد يتفق بموجبه طرفان أو أكثر 3الاسترباح أو تحقيق الربح.
المال والعمل، ويكون الربح بينهما على بنسبة مشاركة كل طرف أو  على الاشتراك في رأس

والمشاركة من عقود الأمانة  4نسبة مساهمة كل طرف.ببحسب الاتفاق، أما الخسارة فلا تكون إلا 
 5.أي ليس فيها ضمان الربح لأي طرف إلا في حالة التعدي أو التقصير

 
 خصائص عمليات المشاركة:ثانيا: 

لب التمويل ويتفق معه على توزيع الأرباح المتوقعة بينهما على أساس حصول يعتبر البنك شريكا لطا
ل الشريك على حصة مقابل تمويله وعمله وإدارته للعملية، وأن البنك على حصة مقابل تمويله، وحصو

يوزع الباقي بين يتم التوزيع على أساس تحديد حصة الشريك مقابل الإدارة فتخصم من الأرباح أولا ثم 
ين حسب نسبة حصة كل منهما في التمويل، أما في حالة الخسارة فيتحمل كل طرف بنصيبه حسب الطرف

 مقابل ذلكبطبيعة الحال يكون الشريك قد بذل جهده وعمله دون أن يحصل على التمويل، و نسبة حصص
ممول يفوض نتائجها إلا أنه شريك لعدم وجود أرباح. ولا شك أن البنك يعتبر شريكا حقيقيا في العمليات و

، طالب التمويل في الإشراف والإدارة باعتبار أن الأخير هو منشئ العملية وخبيرها والعالم بطبيعتها
ومن ثم فإن تدخل البنك في الإدارة لا يكون إلا بالقدر الذي يضمن له المتابعة والاطمئنان إلى حسن سير 

                                            
المشاركة بدلا عن المديونية الربوية، حيث يكون التمويل فيها بمقابل فوائد مقطوعة، وهذا  تلجأ المصارف الإسلامية إلى 1

 وعا لكل الأطراف.هو الربا. أما المشاركة فتحقق ربحا مشر
(، 7/64الجليل )(، مواهب 3/357(، درر الحكام )6/466أنظر لمزيد من التعريفات الاصطلاحية: حاشية ابن عابدين ) 2

(، كشاف 14/5(، الشرح الكبير مع الإنصاف )2/211(، مغني المحتاج )3/507(، روضة الطالبين )7/64يل )التاج والإكل
 (.5/1725القناع )

 .433-432ابق، صع سلي، "المعاملات المالية المعاصرة"، مرجوهبة الزحي 3
 .32، ص1998ن، ي المصارف الإسلامية"، الأردمحمود نور علي عبد الله، "تحليل مخاطر الاستثمار ف 4
 .317، ص2003منذر قحف، "قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات"، الدار الجامعية، مصر،  5
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كذلك المساهمة في التغلب على أي مشكلات تفق عليها في العقد، والعملية، والتزام الشريك بالشروط الم
مي في التمويل بأسلوب المشاركة عن ويتميز أسلوب البنك الإسلا 1تواجهه منذ نشأة العملية إلى نهايتها"

أساليب البنوك التجارية في التمويل بالإقراض بفائدة، في أن  مشاركة البنك الإسلامي تتطل ب اشتراك 
بحث عن أفضل مجالات الاستثمار والطرق التي تؤدي إلى ضمان نجاح خبراته المختلفة في الالبنك ب

 ح البنك الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة ودائعه بعد ذلك.المشروع وتؤك د ربحيته، وبالتالي تزيد أربا
 

 الفرع الثاني: تطبيقات المشاركة بالمؤسسات المالية الإسلامية
الجماعية، حيث تستخدمها  وذات الصفة، 2سلامية طويلة الأجلالاستثمار المالية الإالمشاركة من أدوات 

صبح تقائمة، فمشروعات مشروعات جديدة أو مال  المؤسسات المالية الإسلامية للإسهام في رأس
تستحق و، أو مؤقتة أو المصرف المشارك مالكا لحصته في رأس المال بصفة دائمةالمالية المؤسسة 
كما  4ويمكن تقسيم أنواع المشاركات 3الأرباح إلى حين انتهاء الشركة،هذه  الأرباح، وتستثمرنصيبا من 

 5إلى:تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية 
 أولا: المشاركة الثابتة )الدائمة أو طويلة الأجل(

مشروع معين مما  وهي نوع من المشاركة تقوم على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأسمال
ريكا في ملكية هذا المشروع وشريكا كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة يترتب عليه أن يكون ش

والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة. وفي هذا الشكل تبقى لكل طرف من  بالنسب التي يتم الاتفاق عليها
 الأطراف حصص ثابتة في المشروع.

 )المشاركة المنتهية بالتمليك(  ثانيا: المشاركة المتناقصة
)بناء المطلوب ه الصورة تقوم المؤسسة المالية الإسلامية بالاشتراك مع عميل بتمويل المشروع في هذ

ببيع جزء من حصتها دوريا )كل سنة مثلا( هيزات...( ثم تقوم عمارة سكنية، استيراد تج مصنع، أو إنشاء
 7.ة المدة المتفق عليهافي نهاي 6شركة أو المشروع كلية للشريكإلى الشريك )العميل( حتى تؤول ملكية  ال

 ومن صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:
الشريك على أن يكون إحلال هذا الشريك محل المصرف  أن يتفق المصرف مع الصورة الأولى: .1

للشريك حرية كاملة في بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة بحيث يكون 
 كه أو لغيره.التصرف ببيع حصته لشري

                                            
   8ص  1.01م(، برنامج أساسيات العمل المصرفي حسب المفاهيم الشرعية، الإصدار 2003المصرفي ) المعهد 1
 خلال صكوك المشاركة... ة استثمارية قصيرة الأجل، منويمكن أن تكون أدا 2
مية، الجزء اد الدولي للبنوك الإسلاللمزيد من التفصيل، أنظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الإتح 3

 وما بعدها. 217ادس، صفحة الس
 أشكال.بة منه، ويوجد للمشاركة عدة تتعدد أنواع المشاركات وفقا للمنظور وراء كل تقسيم والأهداف المرغو 4
 . 134  133. ص 2004فادي محمود الرفاعي، "المصارف الإسلامية"، منشورات الحلبي الحقيقية، بيروت لبنان أنظر:  5

 تاجي، "صيغ التمويل في المصارف الإسلامية"، الموقع الرسمي للأستاذ الدكتور محمد البلتاجي،محمد البل
http://www.bltagi.com/sayag_tmweel.htm(.05/04/2006 ) 

 194-192ص -مرجع سابق. ص طايل، د. مصطفى كمال، "القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية"،
 97خوجة، عز الدين، "أدوات الاستثمار الإسلامي"، مرجع سابق. ص 

 ا ما يعرف بتخارج المصرف.وهذ 6
براهيم، "المشاركة المنتهية بالتمليك والبيع بطريقة التأجير في المؤسسات والبنوك الإسلامية، بين أنظر: محمد سمير إ  7

 وما بعدها. 20، ص37جلة البنوك الإسلامية، العدد النظرية والتطبيق المحاسبي"، م
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ممول يفوض نتائجها إلا أنه شريك لعدم وجود أرباح. ولا شك أن البنك يعتبر شريكا حقيقيا في العمليات و

، طالب التمويل في الإشراف والإدارة باعتبار أن الأخير هو منشئ العملية وخبيرها والعالم بطبيعتها
ومن ثم فإن تدخل البنك في الإدارة لا يكون إلا بالقدر الذي يضمن له المتابعة والاطمئنان إلى حسن سير 

                                            
المشاركة بدلا عن المديونية الربوية، حيث يكون التمويل فيها بمقابل فوائد مقطوعة، وهذا  تلجأ المصارف الإسلامية إلى 1

 وعا لكل الأطراف.هو الربا. أما المشاركة فتحقق ربحا مشر
(، 7/64الجليل )(، مواهب 3/357(، درر الحكام )6/466أنظر لمزيد من التعريفات الاصطلاحية: حاشية ابن عابدين ) 2

(، كشاف 14/5(، الشرح الكبير مع الإنصاف )2/211(، مغني المحتاج )3/507(، روضة الطالبين )7/64يل )التاج والإكل
 (.5/1725القناع )

 .433-432ابق، صع سلي، "المعاملات المالية المعاصرة"، مرجوهبة الزحي 3
 .32، ص1998ن، ي المصارف الإسلامية"، الأردمحمود نور علي عبد الله، "تحليل مخاطر الاستثمار ف 4
 .317، ص2003منذر قحف، "قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات"، الدار الجامعية، مصر،  5
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كذلك المساهمة في التغلب على أي مشكلات تفق عليها في العقد، والعملية، والتزام الشريك بالشروط الم
مي في التمويل بأسلوب المشاركة عن ويتميز أسلوب البنك الإسلا 1تواجهه منذ نشأة العملية إلى نهايتها"

أساليب البنوك التجارية في التمويل بالإقراض بفائدة، في أن  مشاركة البنك الإسلامي تتطل ب اشتراك 
بحث عن أفضل مجالات الاستثمار والطرق التي تؤدي إلى ضمان نجاح خبراته المختلفة في الالبنك ب

 ح البنك الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة ودائعه بعد ذلك.المشروع وتؤك د ربحيته، وبالتالي تزيد أربا
 

 الفرع الثاني: تطبيقات المشاركة بالمؤسسات المالية الإسلامية
الجماعية، حيث تستخدمها  وذات الصفة، 2سلامية طويلة الأجلالاستثمار المالية الإالمشاركة من أدوات 

صبح تقائمة، فمشروعات مشروعات جديدة أو مال  المؤسسات المالية الإسلامية للإسهام في رأس
تستحق و، أو مؤقتة أو المصرف المشارك مالكا لحصته في رأس المال بصفة دائمةالمالية المؤسسة 
كما  4ويمكن تقسيم أنواع المشاركات 3الأرباح إلى حين انتهاء الشركة،هذه  الأرباح، وتستثمرنصيبا من 

 5إلى:تقوم بها المؤسسات المالية الإسلامية 
 أولا: المشاركة الثابتة )الدائمة أو طويلة الأجل(

مشروع معين مما  وهي نوع من المشاركة تقوم على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأسمال
ريكا في ملكية هذا المشروع وشريكا كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة يترتب عليه أن يكون ش

والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة. وفي هذا الشكل تبقى لكل طرف من  بالنسب التي يتم الاتفاق عليها
 الأطراف حصص ثابتة في المشروع.

 )المشاركة المنتهية بالتمليك(  ثانيا: المشاركة المتناقصة
)بناء المطلوب ه الصورة تقوم المؤسسة المالية الإسلامية بالاشتراك مع عميل بتمويل المشروع في هذ

ببيع جزء من حصتها دوريا )كل سنة مثلا( هيزات...( ثم تقوم عمارة سكنية، استيراد تج مصنع، أو إنشاء
 7.ة المدة المتفق عليهافي نهاي 6شركة أو المشروع كلية للشريكإلى الشريك )العميل( حتى تؤول ملكية  ال

 ومن صور المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:
الشريك على أن يكون إحلال هذا الشريك محل المصرف  أن يتفق المصرف مع الصورة الأولى: .1

للشريك حرية كاملة في بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية المشاركة بحيث يكون 
 كه أو لغيره.التصرف ببيع حصته لشري

                                            
   8ص  1.01م(، برنامج أساسيات العمل المصرفي حسب المفاهيم الشرعية، الإصدار 2003المصرفي ) المعهد 1
 خلال صكوك المشاركة... ة استثمارية قصيرة الأجل، منويمكن أن تكون أدا 2
مية، الجزء اد الدولي للبنوك الإسلاللمزيد من التفصيل، أنظر: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الإتح 3

 وما بعدها. 217ادس، صفحة الس
 أشكال.بة منه، ويوجد للمشاركة عدة تتعدد أنواع المشاركات وفقا للمنظور وراء كل تقسيم والأهداف المرغو 4
 . 134  133. ص 2004فادي محمود الرفاعي، "المصارف الإسلامية"، منشورات الحلبي الحقيقية، بيروت لبنان أنظر:  5

 تاجي، "صيغ التمويل في المصارف الإسلامية"، الموقع الرسمي للأستاذ الدكتور محمد البلتاجي،محمد البل
http://www.bltagi.com/sayag_tmweel.htm(.05/04/2006 ) 

 194-192ص -مرجع سابق. ص طايل، د. مصطفى كمال، "القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية"،
 97خوجة، عز الدين، "أدوات الاستثمار الإسلامي"، مرجع سابق. ص 

 ا ما يعرف بتخارج المصرف.وهذ 6
براهيم، "المشاركة المنتهية بالتمليك والبيع بطريقة التأجير في المؤسسات والبنوك الإسلامية، بين أنظر: محمد سمير إ  7

 وما بعدها. 20، ص37جلة البنوك الإسلامية، العدد النظرية والتطبيق المحاسبي"، م
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أن يتفق المصرف مع الشريك على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع  الصورة الثانية: .2
ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك الآخر لحصول المصرف على حصة 

أي قدر منه قه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا مع ح
يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل، وعندما يقوم 

 ديد ذلك التمويل، تؤول الملكية له وحده.الشريك بتس
ل مجموعها يحدد نصيب كل شريك حصص أو أسهم يكون له فيها قيمة معينة ويمث الصورة الثالثة: .3

للشريك إذا شاء أن  يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف إجمالي قيمة المشروع أو العملية و
ر ما تزيد أسهم الشريك إلى أن يمتلك كامل عددا معينا  لسنة بحيث تتناقص أسهم المصرف بمقدا

 الأسهم فتصبح ملكيته كاملة.
 ثالثا: المشاركة المتغيرة

ل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم بالحساب الجاري المدين حيث يتم تمويل العمي هي البديل عن التمويل
 يتم أخذ حصة من الأرباح النقدية.

 رابعا: المشاركة المباشرة
نك الإسلامي شريكا في عمليات تجارية أو استثمارية مستقلة عن بعضها البعض، حتى ويدخل فيها الب

من الشريك  ويطلب البنك مساهمة مالية دد معين من السلع.بالنسبة للمشروع الواحد وتختص بنوع أو ع
ح % تبعا لنوع العمليات )تجارة داخلية أو خارجية(، وفي هذه الحالة توزع الأربا40و 25تتراوح بين 

بين الطرفين كل حسب مساهمته في رأس مال الصفقة بعد القيام بتخصيص جزءا من الأرباح للشريك 
من المشاركة إلى الشريك إذا ق وتوزيع السلعة، وقد تؤول ملكية هذا النوع نظير إدارته للعملية وتسوي

 رغب في شراء نصيب البنك بموجب عقد جديد.
الإسلامي إلى سرعة تصفية العمليات التجارية، مما يتأتى مع زيادة ترجع أهمية هذا النوع بالنسبة للبنك 

ذلك زيادة العائد الناتج من هذا النوع من  معدل دوران رأس مال البنك )استثماراته( هادفا من وراء
لمشاركة، هذا فضلا عن توزيع المخاطر بين البنك وعملائه في هذا المجال، كما يتمكن البنك من مراقبة ا

 ين معه من خلال مقارنة نتائج أعمالهم التي تمت.المشارك
 : المشاركة في رأس مال مشروع:خامسا

شروع حيث يقوم ل المشروع أو المساهمة في تمويل رأس مال المتسمى المشاركة التشغيلية في رأس ما
نسبة  تقل مساهمة الشريك عن ألاالبنك بتقييم أصول الشريك ليحدد حجم التمويل الذي سيقدمه، ويشترط 

%( من جملة رأس مال المشروع الذي سيتم تشغيله، هذا وفي المجال الصناعي فإن البنك 15معينة )مثلا 
في هذه الحالة تكون هي الأصول التي تم شريك تقديم أي مساهمة مالية، إذ أن مساهمته لا يشترط على ال

 تقييمها وتمثل حصة الشريك، بالإضافة إلى جهده الإداري.
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 الث: بعض الأحكام الشرعية في الشركات:الفرع الث
 

 أولا: موت أحد الشركاء وأثره على الشركة:
 ريكين فقط:شالة كون الشركة مكونة من ح 

ل، وفي الشركة كل من الشريكين قد تنتهي الشركة بموت أحد الشريكين، لأن الوك الة تنتهي بموت الموك ِّ
ك نص الفقهاء على أنه إذا توفي أحد الشريكين انفسخت وكَّل أحدهما الآخر، فإذا مات انتهت وكالته. ولذل

، فإذا استمر الشريك الآخر بعد وفاة شريكه الشركة، ولو لم يعلم الشريك الآخر بوفاته لأنه عزل حكمي
 غاصبا لحصة شريكه منذ وفاته، ويعود الربح والخسارة عليه فقط.فإنه يعتبر 

 الة كون الشركة بين أكثر من شريكين:ح 
نت الشركة بين أكثر من شريكين فإنها تبطل في حق من مات وتبقى بين بقية الشركاء. وللوارث إذا كا

صية وإلا فليس له ولا لولي القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا والرشيد الخيار بين 
حينئذ كالمرهون والشركة غير الرشيد استئنافها إلا بعد قضاء دين أو وصية لغير معين كالفقراء لأن المال 

.  1أو غير رشيدفي المرهون باطلة فإن كانت الوصية لمعين فهو كأحد الورثة فيفصل فيه بين كونه رشيدا 
 لكيلاكان عليه دين أو غير ذلك، ومراعاة لحال الورثة  وفي إبطال الشركة مراعاة لحال الميت إن

 يتضرروا بفعل الشريك.
 الإقراض منه: ثانيا: التبرع بمال الشركة أو

الأصل في أعمال الشركة أن تكون للتجارة أي بهدف الربح، والربح يحصل بأخذ العوض، ولذلك نص 
ملك أن يعمله إلا بإذن الشركاء الآخرين الفقهاء على أن أي معاملة ليست للاسترباح فإن الشريك لا ي

 تبرع بمال الشركة، أو الهبة، أوصراحة على ذلك، لأنها غير داخلة في العقد عرفا، ومن أمثلة ذلك: ال
فإنه يكون من نصيب هذا الإقراض من مال الشركة، فلو فعله الشريك دون إذن الشركاء الباقين صراحة 

 الشريك دون غيره.
 ثالثا: القسمة

جمع  ذا أراد الشريك أخذ حصته من الشركة فإن الشركة تقسم بين الشريكين. والقسمة )اصطلاحا( هيإ
أو تمييز بعض الأنصباء من بعض. وقد قسم الفقهاء القسمة إلى أنواع  في مكان معي ن له نصيب شائع

أن يكون مما  ى نوعين، وهما قسمة الإجبار، وقسمة التراضي. والمقسوم إماوهي في مجملها راجعة إل
 يقبل القسمة أو مما لا يقبل القسمة.

المنفعة المقصودة من ذلك المال  تفوت بحيث لاهو المال المشترك الصالح للتقسيم، أما ما يقبل القسمة ف
، ويجبر القاضي من أبى من الشركاء تجوز قسمة التفريق قسمة جبرهنا ف، بالقسمة كالمكيل والموزون
صالح للتقسيم، بحيث غير هو المال المشترك الما لا يقبل القسمة حة الطرفين.على قبولها تحقيقا لمصل

كاء ولا ضرر بكل واحد من الشر تهكان في قسم ، وهو ماالمال بالقسمةتفوت المنفعة المقصودة من ذلك 
ز وجالحيوان، والدار الصغيرة، فهنا لا توالثوب الواحد، و ،وتوالياق ،كاللؤلؤتبقى منفعته بعد قسمته 

                                            
 (.14/52بير )(، الشرح الك3/516(، روضة الطالبين )7/84جليل )(، مواهب ال6/504أنظر: حاشية ابن عابدين ) 1
 ة استثناء بعض الفقهاء رحمهم الله لبعض الأمور، فالحنفية أجازوا الهبة لكن قيدوها بعدم الإسراف، ونفس الشيء بانسب

 للمالكية غير أنهم أضافوا قيدا آخر وهو أن يكون بغرض الاستئلاف.
 ت القسمة بأحد الشريكين دون الآخر ضررا يسيرا، كالأرض المشتركة دهما حصة قليلة، بين شريكين ولأحوإن أضر 

يبه، فيجاب طلبه؛ وللآخر الأكثر، فتجب القسمة إن طلبها صاحب الأكثر، إزالة للشيوع ومنعا من الضرر، فهو ينتفع بنص
 لأن الحق لا يبطل بتضرر الغير.
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أن يتفق المصرف مع الشريك على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع  الصورة الثانية: .2
ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق المصرف مع الشريك الآخر لحصول المصرف على حصة 

أي قدر منه قه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا مع ح
يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه المصرف من تمويل، وعندما يقوم 

 ديد ذلك التمويل، تؤول الملكية له وحده.الشريك بتس
ل مجموعها يحدد نصيب كل شريك حصص أو أسهم يكون له فيها قيمة معينة ويمث الصورة الثالثة: .3

للشريك إذا شاء أن  يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف إجمالي قيمة المشروع أو العملية و
ر ما تزيد أسهم الشريك إلى أن يمتلك كامل عددا معينا  لسنة بحيث تتناقص أسهم المصرف بمقدا

 الأسهم فتصبح ملكيته كاملة.
 ثالثا: المشاركة المتغيرة

ل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم بالحساب الجاري المدين حيث يتم تمويل العمي هي البديل عن التمويل
 يتم أخذ حصة من الأرباح النقدية.

 رابعا: المشاركة المباشرة
نك الإسلامي شريكا في عمليات تجارية أو استثمارية مستقلة عن بعضها البعض، حتى ويدخل فيها الب

من الشريك  ويطلب البنك مساهمة مالية دد معين من السلع.بالنسبة للمشروع الواحد وتختص بنوع أو ع
ح % تبعا لنوع العمليات )تجارة داخلية أو خارجية(، وفي هذه الحالة توزع الأربا40و 25تتراوح بين 

بين الطرفين كل حسب مساهمته في رأس مال الصفقة بعد القيام بتخصيص جزءا من الأرباح للشريك 
من المشاركة إلى الشريك إذا ق وتوزيع السلعة، وقد تؤول ملكية هذا النوع نظير إدارته للعملية وتسوي

 رغب في شراء نصيب البنك بموجب عقد جديد.
الإسلامي إلى سرعة تصفية العمليات التجارية، مما يتأتى مع زيادة ترجع أهمية هذا النوع بالنسبة للبنك 

ذلك زيادة العائد الناتج من هذا النوع من  معدل دوران رأس مال البنك )استثماراته( هادفا من وراء
لمشاركة، هذا فضلا عن توزيع المخاطر بين البنك وعملائه في هذا المجال، كما يتمكن البنك من مراقبة ا

 ين معه من خلال مقارنة نتائج أعمالهم التي تمت.المشارك
 : المشاركة في رأس مال مشروع:خامسا

شروع حيث يقوم ل المشروع أو المساهمة في تمويل رأس مال المتسمى المشاركة التشغيلية في رأس ما
نسبة  تقل مساهمة الشريك عن ألاالبنك بتقييم أصول الشريك ليحدد حجم التمويل الذي سيقدمه، ويشترط 

%( من جملة رأس مال المشروع الذي سيتم تشغيله، هذا وفي المجال الصناعي فإن البنك 15معينة )مثلا 
في هذه الحالة تكون هي الأصول التي تم شريك تقديم أي مساهمة مالية، إذ أن مساهمته لا يشترط على ال

 تقييمها وتمثل حصة الشريك، بالإضافة إلى جهده الإداري.
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 الث: بعض الأحكام الشرعية في الشركات:الفرع الث
 

 أولا: موت أحد الشركاء وأثره على الشركة:
 ريكين فقط:شالة كون الشركة مكونة من ح 

ل، وفي الشركة كل من الشريكين قد تنتهي الشركة بموت أحد الشريكين، لأن الوك الة تنتهي بموت الموك ِّ
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 (.14/52بير )(، الشرح الك3/516(، روضة الطالبين )7/84جليل )(، مواهب ال6/504أنظر: حاشية ابن عابدين ) 1
 ة استثناء بعض الفقهاء رحمهم الله لبعض الأمور، فالحنفية أجازوا الهبة لكن قيدوها بعدم الإسراف، ونفس الشيء بانسب

 للمالكية غير أنهم أضافوا قيدا آخر وهو أن يكون بغرض الاستئلاف.
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يبه، فيجاب طلبه؛ وللآخر الأكثر، فتجب القسمة إن طلبها صاحب الأكثر، إزالة للشيوع ومنعا من الضرر، فهو ينتفع بنص
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ما فيه ضرر وينتقلون إلى المهايأة أو بيع المشترك والقاضي لا يملك الجبر على  هذا المالقسمة الجبر في 
والخلاصة  1.واقتسام الحصة أو بذل العوض من أحدهم للآخر وهذا لا يكون إلا بالتراضي لأنه كالبيع

إن رفض الآخر لإزالة ضرر الجبرية أو القضائية تكون فيما لا ضرر فيه بالشركة حتى و أن القسمة
ضي لا يملك القاالشركة عن الشريك، لكن لا يجبر الشركاء على ما فيه ضرر بالشركة في الجملة، ف

 .الجبر على الإضرار
 كه.رابعا: الشفعة في منع الشريك من بيع حصته الشائعة في الشركة بدون إذن شري

تم بيعه به. وكما هو معلوم فإن من حق الشريك بالثمن الذي جبرا الشفعة هي أخذ الشريك الشيء المباع 
أن يأذن الشريك الآخر أو الشركاء  في الشركة، لكن ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوبحصته الشائعة بيع 

قضى " :قال (رضي الله عنه) جابر بن عبد الله الآخرون، بهذا البيع، إذا كان عقارا، واستدلوا بما روى
 2"م بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعةرسول الله صلى الله عليه وسل

موقوفا على إجازة الشريك أو الشركاء الآخرين، وفي رواية للحنابلة  وقد ذهب الجمهور إلى أن البيع ينعقد
ه المشاعة يكون باطلا. وقد اتفق الفقهاء على أن الشفعة تكون في العقار، أن تصرف الشريك في حصت

 3ينما اختلفوا في غيره.ب
ة شخص والشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر عن الشريك، لأن الشريك قد يتضرر في جوار أو مشارك

ه، وفي آخر، ويرغب في أخذ حق شريكه فكان له الحق في منع شريكه من أن يبيع لأي شخص دون إذن
كان على الشافع أن يشتريها بنفس  المقابل فإن من حق الشريك البائع أن يبيع بالسعر الذي يريد، ولذلك

 البائع أيضا.المبلغ الذي اشتراها منه الأجنبي، وفي هذا مراعاة لعدم الإضرار بالشريك 
 المطلب الثاني: المضاربة

 الفرع الأول: التعريف بالمضاربة
 ة:تعريف عقد المضارب

المال فيه من طرف )يسمى  تعرف المضاربة بأنها: عقد على الاشتراك في الربح الناتج عن مشروع يكون
نوع أنها . ويمكن تعريفها على 4صاحب المال أو رب المال( والعمل من طرف آخر )يسمى المضارب(

صيبا من الربح المحقق الجهد( يسمح فيها لرأس المال بأن يأخذ نوالعمل )من المشاركة العادلة بين المال 

                                            
 (،2/308المهذب )(، 3/36(، أسهل المدارك )7/405(، مواهب الجليل )3/129(، درر الحكام )7/19بدائع الصنائع ) 1

 (.6/512(، الفقه الإسلامي وأدلته )6/371(، كشاف القناع )14/97(، المغني )423الوجيز )ص
 بيوع.صحيح البخاري، كتاب ال 2
يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله بأن الشفعة لا تكون في المنقول وإنما في العقار فقط   3

الذي له صلة بالعقار(. وفي رواية عند المالكية، ورواية عند الحنابلة، ورأي الظاهرية، بأن  ينهم في المنقول)على خلاف ب
 ة، سواء كان عقارا أو منقولاالشفعة تقع في كل شرك

، 8199محمود نور علي عبد الله، "تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية: بين النظرية والتطبيق"، الأردن،   4
 . للمزيد من الاطلاع، أنظر:438ابق، صوهبة الزحيلي، "المعاملات المالية المعاصرة"، مرجع سلك: أنظر كذ. 50ص

، 2الدولي للاستثمار والتنمية، مركز الاقتصاد الإسلامي، "التمويل بالمضاربة" القاهرة، مصر، ط المصرف الإسلامي 
1996. 

، 1الإسلامي"، دار الطباعة المحمدية، الأزهر، القاهرة، الطبعة ة في الفقه محمد جمال الدين علي عودة، "عقد المضارب
1981. 

 .134، 133ابق، ص محسن أحمد الخضيري، "البنوك الإسلامية"، مرجع س
 .112فادي محمد الرفاعي، "المصارف الإسلامية"، مرجع سابق، ص 

، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دراسات الإسلامية" محمد عبد المنعم أبوزيد، "نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف
 .2000، 1في الاقتصاد الإسلامي، ط
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فإذا حدثت الخسارة  ،نتيجة عمله في المال كما يسمح لصاحب الجهد كذلك بأن يأخذ نصيبا من الربح
 1دمه.وكان دون تعمد ولا تقصير من العامل فإن كل طرف يخسر من جنس ما ق

 
 الخطوات العملية للمضاربة:

 تمر عملية المضاربة عادة عبر عدة خطوات منها:
o  ،تكوين مشروع المضاربة: المؤسسة المالية تقدم رأسمال المضاربة بصفتها صاحب المال

 والمضارب يقدم جهده وخبرته لاستثمار المال مقابل حصة من الربح المتفق عليها
o ن النتائج ويقسمان الأرباح في نهاية مدة المضاربة ويمكن أن نتائج المضاربة: يحتسب الطرفا

 لاتفاق مع مراعاة الشروط الشرعية. يكون ذلك دوريا حسب ا
o يد رأسمال المضاربة الذي قدمه من قبل، أي تسديد رأس مال المضاربة: المؤسسة المالية تستع

 2ن للتأكد من رأس المال.توزيع الأرباح دوريا قبل المفاصلة فإنها تكون على الحساب إلى حي
 

 الفرع الثاني: أطراف المضاربة وشروطها
 :أطراف المضاربةأولا: 
 أطراف المضاربة باتفاق الفقهاء: تشمل 
 رب المال -
 المضارب -
 رأس مال المضاربة -
 عمل المضارب -
 الربح الذي يتحقق فيها -
 صيغة المضاربة -

 وقد عد أكثر الفقهاء هذه الأطراف كلها أركانا للمضاربة.

                                            
 حب العمل جهده ووقته، وفي ذلك قمة العدلأي يخسر رب المال رأس المال، ويخسر صا  1
 وللمضاربة عدة أنواع نذكر منها:  2

ن المال مقدم من شخص لعمل، حيث أالمضاربة الثنائية: تكون بين طرفين فقط، صاحب رأس المال، صاحب ا -
 واحد والعمل مقدم من شخص واحد أيضا، ولفظ الشخص الواحد منطبق على الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص
المعنويين )شركة، بنك، مؤسسة( ومن هنا كان مصطلح المضاربة الثنائية كما يطلق عليها البعض بالمضاربة 

 الخاصة. 
المشتركة متعددة الأطراف، وتتمثل في تلك المضاربة التي يتعدد ا المضاربة المضاربة الجماعية: يطلق عليه -

دما يأخذ صاحب العمل الأول صاحب مال بالنسبة فيها أصحاب الأموال، وأصحاب العمل، وبمعنى آخر تكون عن
 لصاحب العمل الثاني. 

 : المضاربة من حيث الحرية: نميز فيها نوعين من خلال حرية المضارب في التصرف -
طلقة: لا يقيد البنك المضارب بقيود معينة مثل تعيين مجالات التوظيف والاستثمار والزمن المستغرق مضاربة م (1

ها من القيود التي يراها صاحب المال ضرورية لحفظ ماله، يترك للمضارب حرية لذلك نجد العمل وغير
دخل، عدى القيود الشرعية ي قيود أو تالتصرف في المضاربة المطلقة حيث يمارس نشاطه وفقا لإرادته وبدون أ

 من صاحب رأس المال. 
عمله سواء كانت قيود مرتبطة مضاربة مقيدة: يقوم صاحب المال بوضع قيود وشروط تقيد حركة المضارب في  (2

بالنشاط الاقتصادي الممارس في عملية المضاربة أو المكان أو الزمان شرط أن تكون لهذه القيود فائدة معينة من 
ط أن تنص قبل أو بعد الاتفاق طالما مال المضارب لازال نقدا سائلا غير مستثمر ولم يبدأ ها كما يشترورائ

 المضارب في المضاربة
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 شروط المضاربة :ثانيا
 يمكن تقسيم شروط المضاربة كما يلي:

ة المضاربة ما يشترط من الشروط في صيغ عامة العقود الأخرى، وقد اشترط يشترط في صيغ (1
لكية، والشافعية في الأصح، في صيغتها أن تكون باللفظ )الإيجاب الحنفية، وجمهور الما

قول الثاني، انعقادها باللفظ وبالفعل، وقال بعض والقبول(، وأجاز الحنبلية، والشافعية في ال
 دهما ورضا الآخر بها من غير قول، إذا توفرت القرينة على ذلك.المالكية تنعقد بقول أح

الأهلية، وحرية التصرف في المال، هذا  كمال-والمضارب رب المال-ويشترط في العاقدين  (2
ا واختلفوا في بعضها الآخر، مثل بشكل عام، وهناك تفصيلات جزئية اتفق الفقهاء في بعضه

 تعرف في كتبهم.المفلس، والمريض مرض الموت، وغير ذلك، 
 ويشترط في رأس المال شروط، أهمها: (3

(، ويدخل في ذلك الآن سائر العملات، لأنها )أي عملةالدنانير أن يكون من الدراهم أو  -أ
 العروض. تأخذ حكمها لدى عامة فقهاء العصر، بل هي بدل عنها. واختلفوا في

 ومقدارا، فلو كان مجهولا لم تصح.أن يكون رأس المال معلوما للعاقدين جنسا ونوعا  -ب
لدى جمهور  أن يكون عينا لا ديَنا في الذمة، فإن كان دينا في الذمة لم تصح المضاربة -ت

الفقهاء، وذهب بعض الحنبلية إلى جوازها بالدين على العامل، وذهب الحنفية إلى أنه 
 بة جاز.مال للمضارب اقبض ما لي على فلان من الدين واعمل به مضارلو قال رب ال

كون رأس المال مسلما للمضارب، فلو شرط رب المال على المضارب أن يعمل معه  -ث
و مذهب الجمهور، وذهب الحنبلية في المذهب إلى أنه لو فيه لم تصح المضاربة، وه

 اشترط عليه عمله معه صحت وكانت مضاربة. 
ز أن يشُرط لربح أن يكون نسبة شائعة معلومة لكل من الطرفين، ولا يجوويشترط في ا -ج

 لأحدهما مبلغ محدد وإن قل، ولا يشُرط ربح لغير العاقدين.
شروط عند الإطلاق، فهو منوط بما تعارف الناس فعله في أما ما يتعلق بالعمل من العامل من ال (4

ي العقد، وأمور لا يصح اشتراطها عليه، عرف التجار، وهناك أمور لا تلزمه إلا إذا نص عليها ف
 الفقهاء. وهي مفصلة في كتب 

 هذه شروط صحة المضاربة المفردة بإجمال، فإذا فقدت المضاربة واحدا منها فسدت. 
ة بوجه عام تنقلب إلى إجارة فاسدة، فيكون الربح فيها لرب المال وحده، والخسارة والمضاربة الفاسد

 له. عليه، ويكون للعامل أجر مث
 

 الإسلامية تطبيقات المضاربة بالمؤسسات الماليةالفرع الثالث: 
في التعامل بصيغة المضاربة لأنها تقوم على  المواظبةعلى  تحرص المصارف الإسلامية حرصا شديدا

تآلف الحقيقي بين من يملكون المال وليس لديهم الخبرة أو الوقت لتشغيله وبين من يملكون الجهد والخبرة ال
لا مال لهم أو أن طاقتهم الإنتاجية تفوق ما لديهم من مال، ففي هذه الصيغة تتجلى  هأن غيرقت الكافي والو

علاقة شريك لشريكه، وليست علاقة  وعميله هي المصرفالعلاقة بين فال والعمل لذلك المشاركة بين الم
ة التمويل هو المخاطرة وما يميز هذا الأسلوب عن باقي الأساليب الإسلامية في عملي ،1.ومديندائن 

الكبيرة )المخاطر الأخلاقية(، لأن المصرف يقوم بتسليم ماله للمضارب الذي يتولى مهمة العمل 
                                            

المصارف الإسلامية هذا الأسلوب مع الفنيين وأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين وغيرهم، وفقا لمبدأ  وتمارس 1
 خسائر.أساسي، وهو المشاركة في الأرباح وال
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و التعدي، ويشترط في المضاربة الإيجاب والقبول لإشراف، ولا يكون ضامنا إلا في حالة التقصير أوا
 بين الممول والزبون، كما أنها قسمان:

التي تتم دون قيود، بأن يدفع صاحب المال )المصرف مثلا(، المال  هي المضاربة المطلقة: (1
ونظرا ارب. المض ومن يعامله لعملان وصفة اان والزموالمكمضاربة من غير تعيين العمل 

أموالها فإن المصارف في الوقت  وحرصا علىار الأموال وفق هذه الصورة استثم لصعوبة
 1الراهن لا تتعامل بهذه الصيغة.

وتكون مقترنة  ببعض القيود، بأن يدفع المصرف مثلا مالا إلى شخص آخر،  ربة المقيدة:المضا (2
معين، أو و في بلدة معينة، أو في سوق معينة، أو في وقت على أن يعمل به في بضاعة معينة، أ

، يجوز أن يشترط رب المال على المضارب ألا  يت جر في وعلى هذالا يتعامل مع شخص معين. 
 2ق في عُرف السوق حدا معينا من الربح.سلع لا تحق

  

                                            
كاني بن نائل، "وسائل الاستثمار في المصارف الإسلامية"، مجلة الصراط، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، بر 1

 .136، ص2005، جويلية 11السادسة، العدد السنة 
 .440ابق، صوهبة الزحيلي، مرجع س 2
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 المطلب الثالث: المزارعة
 تعريف المزارعة

أول لا طرف  استثمار الأراضي بالطرق المشروعة تحقق غاية طرفين:المزارعة وسيلة من وسائل 
طرف يملك الأرض لكنه قد لا ، ويملك أرضا ويرغب أن يعمل في الزراعة، وقد يكون خبيرا في ذلك

لقيام بأعمال الزراعة، لأنه لا علم له بالزراعة أو ليست لديه الإمكانات أو الوقت أو لأي سبب يستطيع ا
وبهذا يستفيد مالك الأرض من  بحسب ما اتفقا عليه في العقد، اتكون الثمرة بينهم لى أنع من الأسباب.

 خبرته.  العمل منأرضه، والقادر على 
نبات. تقول: زرع الحب يزرعه زرعا، أي بذره، والمزارعة من الزرع وهو الإ مفاعلةلغة:  المزارعةو

، حرثييء كل ش نباتع، وقيل: الزرع المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. وجمعه زرو هي
إلقاؤه على الأرض للحرث. وهذا  وهوالبذر:  طرح: أحدهالزرع معنيان: ول 1لبذر.رح اوقيل: الزرع ط

 2فعل خاص بالله سبحانه وتعالى وهوات: : الإنبالثاني. الآدميمن عمل 
 3وللمزارعة في الاصطلاح تعريفات عدة أهمها:

 .الأرض منعلى الخارج  عقد -
 .الزرع ببعض الخارج، بشرائطه الموضوعة له شرعا لىد ععق -
 )أي في الزرع(. الحرث في شركة -
 ونحوه لربعا أو، كالثلث النسبة معلوم مشاع بجزء، عليه ويقوم، يزرعه لمن وحب أرض دفع -

 ض.مما يخرج من الأر
 شروط المزارعة:

 التالية:يشترط لصحة عقد المزارعة الشروط 
 ية والسلوكية.أهلية المتعاقدين )صاحب الأرض والعامل عليها( من النواحي القانونية والفن .1
 أن تكون الأرض صالحة للزراعة، مع تحديدها وبيان ما يزرع فيها. .2
 بيان مدة الزراعة. .3
 لناتج بين الشريكين مشاعا بين أطراف العقد، وبالنسبة المتفق عليها.أن يكون ا .4
 صيب كل الطرفين.يجب تحديد ن .5
لبذر. فإذا كان من قبل صاحب لأن المعقود عليه يختلف باختلاف ا، بيان من يقدم البذر من الطرفين .6

 نفعة العمل.الأرض كان المعقود عليه منفعة الأرض، وإذا كان من قبل العامل فالمعقود عليه م
 بيان نوعية المزارعة، أي نوع المحصول الذي سيزرع. .7

 أنواع المزارعة:
 يمكن تصور العديد من أشكال عقد المزارعة بحسب ما يوفره طرفا العقد، ومن ذلك:

لأن صاحب الأرض  ،، والآلة من جانب، والعمل من جانب، وهذا جائزوالبذرون الأرض، تك أن -
ملكه وهو  نماء هو الذيله في أرضه ببعض الخارج  ليعملر، مستأجرا للعامل لا غي يصير
 . البذر

                                            
 .396، القاموس المحيط ص6/36انظر: لسان العرب  1
 .5/368زبيدي تاج العروس: ال 2
، بدائع 3/263، تحفة الفقهاء 2/228، اللباب في شرح الكتاب 8/700، البناية في شرح الهداية 4/53انظر: الهداية  3

، 4/242، روضة الطالبين 5/43، الشرح الكبير: الدردير 7/152، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 5/254نائع الص
 .5/12فتح الباري 
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جائز لأن العامل يصير  جانب، والباقي كله من جانب آخر. وهذا أيضا منتكون الأرض  أن -
 . البذر، وهو ملكه نماء هولا غير ببعض الخارج الذي  للأرضمستأجرا 

. فهذا أيضا جائز. لأن هذا الطرف الآخرمن  والآلات، طرفتكون الأرض والبذر من  أن -
 استئجار للعامل لا غير. 

لأن  ،، والبذر والعمل لآخر. وقد أجاز أبو يوسف هذا النوعلواحد والآلةتكون الأرض  نأ -
 ئز عند الانفراد، فكذا عند الاجتماع. واحد منهما جا كلاستئجار 

 المزارعة من خلال المصارف:
 من المشاركة بين طرفين:تمويل المصرف الإسلامي للمزارعة هو نوع 

 ويل المطلوب للمزارعةمقدم التم باعتبارهالطرف الأول: يمثله المصرف الإسلامي  •
 1اج إلى تمويل.الطرف الثاني: يمثله صاحب الأرض أو العامل )الزارع( الذي يحت •

 ة: زارعالم أهمية عقد
 ذلك:لعقد المزارعة أهمية كبيرة على المستويين الفردي أو الكلي، ومن 

الأرض قد لا يقدرون على زراعتها، والعمل  أصحاب لأن. مصلحة المزارعة مشروعيةفي  إن -
 جوازلشرع ، والمزارعون يتقنونها لكنهم لا يملكون الأرض، فاقتضت حكمة ابأنفسهمعليها 

 2.والمفاسدفيها من المنافع، والشارع لا ينهى عن المنافع، وإنما ينهى عن المضار  لماالمزارعة، 
، الأرض، واستثمار خيراتها تعميرعو إلى جواز المزارعة تطبيق لمنهج الإسلام الذي يد في -

 ة. المسلمين في مجال الزراع أماموفي ذلك تشجيع للاستثمار، وفتحا لمجالات العمل 
 شروط المزارعة:

 .(التصرفي جائزي ) في العاقدين أن يكونا من أهل العقد يشترط العاقدان

 الزرع

ما يزرع، لأن حال  رعالمزافي الزرع أن يكون معلوما. وذلك بأن يبين  يشترط
 ماإذا قال له: ازرع  إلا، والنقصان، الزرع، بالزيادةالمزروع يختلف باختلاف 

إليه فقد رضي  الأمر، لأنه لما فوض شاء ما فيها زرعي أن له فيجوز، شئت
 .بالضرر

المزروع )أي 
 (الثمار المزروعة

. العادةلعمل الزراعة. وهو أن يؤثر فيه العمل بالزيادة بمجرد يكون قابلا  أن
 .لأن ما لا يؤثر فيه العمل بالزيادة عادة لا يتحقق فيه عمل الزراعة

مه الله تعالى  ألا  وفتكهامن النباتات الخبيثة التي ثبت ضررها يكون مما حرَّ
 .على العقل والحواس كالمخدرات رهابالصحة، أو تأثي

ن الزرع ارج مالخ
حصة كل  تحديد)

 من العاقدين( واحد

 .تكون حصة كل واحد من العاقدين مذكورة  في العقد أنيجب 
 .بينهما الخارج يكون أن
فلا تصح المزارعة إذا كانت تكون حصة كل منهما مما تنتجه الأرض.  أن

  .أخرى أرض من أحدهماحصة 
لأن ث ونحو(، الثلأو  النصف)ك تكون حصة كل واحد منهما معلومة القدر أن

 . النزاعترك التقدير يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى 
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 المطلب الثالث: المزارعة
 تعريف المزارعة

أول لا طرف  استثمار الأراضي بالطرق المشروعة تحقق غاية طرفين:المزارعة وسيلة من وسائل 
طرف يملك الأرض لكنه قد لا ، ويملك أرضا ويرغب أن يعمل في الزراعة، وقد يكون خبيرا في ذلك

لقيام بأعمال الزراعة، لأنه لا علم له بالزراعة أو ليست لديه الإمكانات أو الوقت أو لأي سبب يستطيع ا
وبهذا يستفيد مالك الأرض من  بحسب ما اتفقا عليه في العقد، اتكون الثمرة بينهم لى أنع من الأسباب.

 خبرته.  العمل منأرضه، والقادر على 
نبات. تقول: زرع الحب يزرعه زرعا، أي بذره، والمزارعة من الزرع وهو الإ مفاعلةلغة:  المزارعةو

، حرثييء كل ش نباتع، وقيل: الزرع المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها. وجمعه زرو هي
إلقاؤه على الأرض للحرث. وهذا  وهوالبذر:  طرح: أحدهالزرع معنيان: ول 1لبذر.رح اوقيل: الزرع ط

 2فعل خاص بالله سبحانه وتعالى وهوات: : الإنبالثاني. الآدميمن عمل 
 3وللمزارعة في الاصطلاح تعريفات عدة أهمها:

 .الأرض منعلى الخارج  عقد -
 .الزرع ببعض الخارج، بشرائطه الموضوعة له شرعا لىد ععق -
 )أي في الزرع(. الحرث في شركة -
 ونحوه لربعا أو، كالثلث النسبة معلوم مشاع بجزء، عليه ويقوم، يزرعه لمن وحب أرض دفع -

 ض.مما يخرج من الأر
 شروط المزارعة:

 التالية:يشترط لصحة عقد المزارعة الشروط 
 ية والسلوكية.أهلية المتعاقدين )صاحب الأرض والعامل عليها( من النواحي القانونية والفن .1
 أن تكون الأرض صالحة للزراعة، مع تحديدها وبيان ما يزرع فيها. .2
 بيان مدة الزراعة. .3
 لناتج بين الشريكين مشاعا بين أطراف العقد، وبالنسبة المتفق عليها.أن يكون ا .4
 صيب كل الطرفين.يجب تحديد ن .5
لبذر. فإذا كان من قبل صاحب لأن المعقود عليه يختلف باختلاف ا، بيان من يقدم البذر من الطرفين .6

 نفعة العمل.الأرض كان المعقود عليه منفعة الأرض، وإذا كان من قبل العامل فالمعقود عليه م
 بيان نوعية المزارعة، أي نوع المحصول الذي سيزرع. .7

 أنواع المزارعة:
 يمكن تصور العديد من أشكال عقد المزارعة بحسب ما يوفره طرفا العقد، ومن ذلك:

لأن صاحب الأرض  ،، والآلة من جانب، والعمل من جانب، وهذا جائزوالبذرون الأرض، تك أن -
ملكه وهو  نماء هو الذيله في أرضه ببعض الخارج  ليعملر، مستأجرا للعامل لا غي يصير
 . البذر
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، بدائع 3/263، تحفة الفقهاء 2/228، اللباب في شرح الكتاب 8/700، البناية في شرح الهداية 4/53انظر: الهداية  3
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جائز لأن العامل يصير  جانب، والباقي كله من جانب آخر. وهذا أيضا منتكون الأرض  أن -
 . البذر، وهو ملكه نماء هولا غير ببعض الخارج الذي  للأرضمستأجرا 

. فهذا أيضا جائز. لأن هذا الطرف الآخرمن  والآلات، طرفتكون الأرض والبذر من  أن -
 استئجار للعامل لا غير. 

لأن  ،، والبذر والعمل لآخر. وقد أجاز أبو يوسف هذا النوعلواحد والآلةتكون الأرض  نأ -
 ئز عند الانفراد، فكذا عند الاجتماع. واحد منهما جا كلاستئجار 

 المزارعة من خلال المصارف:
 من المشاركة بين طرفين:تمويل المصرف الإسلامي للمزارعة هو نوع 

 ويل المطلوب للمزارعةمقدم التم باعتبارهالطرف الأول: يمثله المصرف الإسلامي  •
 1اج إلى تمويل.الطرف الثاني: يمثله صاحب الأرض أو العامل )الزارع( الذي يحت •

 ة: زارعالم أهمية عقد
 ذلك:لعقد المزارعة أهمية كبيرة على المستويين الفردي أو الكلي، ومن 

الأرض قد لا يقدرون على زراعتها، والعمل  أصحاب لأن. مصلحة المزارعة مشروعيةفي  إن -
 جوازلشرع ، والمزارعون يتقنونها لكنهم لا يملكون الأرض، فاقتضت حكمة ابأنفسهمعليها 

 2.والمفاسدفيها من المنافع، والشارع لا ينهى عن المنافع، وإنما ينهى عن المضار  لماالمزارعة، 
، الأرض، واستثمار خيراتها تعميرعو إلى جواز المزارعة تطبيق لمنهج الإسلام الذي يد في -

 ة. المسلمين في مجال الزراع أماموفي ذلك تشجيع للاستثمار، وفتحا لمجالات العمل 
 شروط المزارعة:

 .(التصرفي جائزي ) في العاقدين أن يكونا من أهل العقد يشترط العاقدان

 الزرع

ما يزرع، لأن حال  رعالمزافي الزرع أن يكون معلوما. وذلك بأن يبين  يشترط
 ماإذا قال له: ازرع  إلا، والنقصان، الزرع، بالزيادةالمزروع يختلف باختلاف 

إليه فقد رضي  الأمر، لأنه لما فوض شاء ما فيها زرعي أن له فيجوز، شئت
 .بالضرر

المزروع )أي 
 (الثمار المزروعة

. العادةلعمل الزراعة. وهو أن يؤثر فيه العمل بالزيادة بمجرد يكون قابلا  أن
 .لأن ما لا يؤثر فيه العمل بالزيادة عادة لا يتحقق فيه عمل الزراعة

مه الله تعالى  ألا  وفتكهامن النباتات الخبيثة التي ثبت ضررها يكون مما حرَّ
 .على العقل والحواس كالمخدرات رهابالصحة، أو تأثي

ن الزرع ارج مالخ
حصة كل  تحديد)

 من العاقدين( واحد

 .تكون حصة كل واحد من العاقدين مذكورة  في العقد أنيجب 
 .بينهما الخارج يكون أن
فلا تصح المزارعة إذا كانت تكون حصة كل منهما مما تنتجه الأرض.  أن

  .أخرى أرض من أحدهماحصة 
لأن ث ونحو(، الثلأو  النصف)ك تكون حصة كل واحد منهما معلومة القدر أن

 . النزاعترك التقدير يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى 
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يخرج  ، لأن تحديد الحصةكل واحد منهما جزءا شائعا من الجملة حصةتكون  أن
 .مجهول، وهو ما يبطل به عقد الإجارة علىإجارة  لىإالعقد من المزارعة 

 الأرض

 تكون صالحة  للزراعة  أن
 تؤدي لأنها ،المزارعة تصح فلا، مجهولة كانت فإن: القدر معلومة تكون أن
 .النزاع إلى
أن يوجد من صاحب الأرض التخلية  وهوتكون مسلمة إلى العامل مخلاة:  أن

لا يصح، لأن عدم التخلية  العقدالتخلية، فإن بين الأرض والعامل. فلو لم توجد 
 يا من الفائدة فلا يكون مشروعا.يجعل العقد خال

 المعقود عليه

ارة أحد ا إجإنه حيثودا من أن يكون المعقود عليه في باب المزارعة مقص
 أمرين:

 منفعة العامل بأن كان البذر من صاحب الأرض.  إما
 ان البذر من العامل. منفعة الأرض بأن ك وإما
، وإن كان من للعامل البذر إذا كان من قبل رب الأرض يصير مستأجرا لأن

 فسدتر مستأجرا للأرض، وإذا اجتمعا في الاستئجار قبل العامل يصي
 .المزارعة

 تحديد مدة معينة للمزارعة. الأحناف ترطاش الأجل
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 المساقاةالرابع: المطلب 
المساقاة وسيلة أخرى من وسائل استثمار الأراضي بالطرق المشروعة وتحقق  مثل المزارعة، تعتبر

، ديه خبرة في رعاية الشجر وإصلاحها، لكنه لا يملك الأرضطرف يرغب بالعمل لأن ل غاية طرفين:
ل أو الوقت أو لأي سبب طرف يملك الشجر لكنه لا يقدر على رعايتها، لعدم خبرته أو لأنه لا يملك الماو

ا، مفي هذه الحالة، يعتبر إبرام عقد المساقاة بين هذين الطرفين ملبيا لحاجة الطرفين ورغبته سباب.من الأ
عليه في العقد، وبهذا يستفيد أصحاب الشجر من شجرهم،  يتفقانما  ببينهما حسن الثمرة بحيث تكو
يعجزون عن عمارته  ن كثيرا من أهل النخيل والشجرابن قدامة: )إ قال ن على العمل من عملهم.ووالقادر

 تجويز ي، ففالثمر إلى عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم، ويحتاجون الاستئجاريمكنهم  وسقيه، ولا
 1(.بالأثمان ذلك كالمضاربة فجاز، ة الفئتينلح لمصوتحصيلا، لحاجتينا لدفع المساقاة

 تعريف المساقاة
كونه أكثر أعمالها غالبا، يقال: سقى الزرع إذا صب المساقاة في اللغة: مفاعلة من السقي لاحتياجها إليه ل

 عمله فيه، على أن يعمره ويسقيه، ويقوم بمصلحتهعليه الماء، وساقى فلان فلانا نخله: إذا دفعه إليه واست
. ذلك جزء  ويكون له من ريع   2معلوم 

 3قد المساقاة، نذكر منها:وللفقهاء تعريفات عديدة لع
 ن يصلحه بجزء معلوم من ثمره.م ىدفع الشجر إلعلى معاقدة  -
 عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته. -
ن طرف والتربية من طرف آخر وأن يقسم الثمر الحاصل نوع شركة على أن تكون الأشجار م -

 .بينهما
 شروط المساقاة

 عة من الشروط، وتتميز عنها بشروط أخرى:تشترك المساقاة مع المزارعة في مجمو
 تشترك فيها المساقاة مع المزارعة: يروط التشال (1

 ن يكون رب الأرض وعامل المساقاة من أهل العقد. أ 
 ا.ن يكون الزرع معلومأ 
 ن يكون الخارج لهما. فلو شرطا أن يكون الخارج كله لأحدهما فسدت المساقاة. أ 
 نهما مشاعا معلوم القدر.من تكون حصة كل واحد أ 
 لتخلية بين الأرض وعامل المساقاة.ا 

 4الشروط التي تقتصر على المساقاة: (2
لشجر ثابتا، أو لم فإن لم يكن ا ،ن تكون المساقاة على شجر ثابت له ثمر يجنى مع بقاء أصلهأ 

 .تكن له ثمرة ينتفع بها، فلا تجوز المساقاة عليه
كن أن يثمر. إذ الغاية من المساقاة هي وجود الثمرة التي من تكون المساقاة على شجر كبير يأ 

أن يثمر. إلا  ع بها المالك والعامل، فإذا عقدت المساقاة على شجر، أو نخل صغير لا يمكنينتف
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يخرج  ، لأن تحديد الحصةكل واحد منهما جزءا شائعا من الجملة حصةتكون  أن
 .مجهول، وهو ما يبطل به عقد الإجارة علىإجارة  لىإالعقد من المزارعة 

 الأرض

 تكون صالحة  للزراعة  أن
 تؤدي لأنها ،المزارعة تصح فلا، مجهولة كانت فإن: القدر معلومة تكون أن
 .النزاع إلى
أن يوجد من صاحب الأرض التخلية  وهوتكون مسلمة إلى العامل مخلاة:  أن

لا يصح، لأن عدم التخلية  العقدالتخلية، فإن بين الأرض والعامل. فلو لم توجد 
 يا من الفائدة فلا يكون مشروعا.يجعل العقد خال

 المعقود عليه

ارة أحد ا إجإنه حيثودا من أن يكون المعقود عليه في باب المزارعة مقص
 أمرين:

 منفعة العامل بأن كان البذر من صاحب الأرض.  إما
 ان البذر من العامل. منفعة الأرض بأن ك وإما
، وإن كان من للعامل البذر إذا كان من قبل رب الأرض يصير مستأجرا لأن

 فسدتر مستأجرا للأرض، وإذا اجتمعا في الاستئجار قبل العامل يصي
 .المزارعة

 تحديد مدة معينة للمزارعة. الأحناف ترطاش الأجل
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 المساقاةالرابع: المطلب 
المساقاة وسيلة أخرى من وسائل استثمار الأراضي بالطرق المشروعة وتحقق  مثل المزارعة، تعتبر

، ديه خبرة في رعاية الشجر وإصلاحها، لكنه لا يملك الأرضطرف يرغب بالعمل لأن ل غاية طرفين:
ل أو الوقت أو لأي سبب طرف يملك الشجر لكنه لا يقدر على رعايتها، لعدم خبرته أو لأنه لا يملك الماو

ا، مفي هذه الحالة، يعتبر إبرام عقد المساقاة بين هذين الطرفين ملبيا لحاجة الطرفين ورغبته سباب.من الأ
عليه في العقد، وبهذا يستفيد أصحاب الشجر من شجرهم،  يتفقانما  ببينهما حسن الثمرة بحيث تكو
يعجزون عن عمارته  ن كثيرا من أهل النخيل والشجرابن قدامة: )إ قال ن على العمل من عملهم.ووالقادر

 تجويز ي، ففالثمر إلى عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم، ويحتاجون الاستئجاريمكنهم  وسقيه، ولا
 1(.بالأثمان ذلك كالمضاربة فجاز، ة الفئتينلح لمصوتحصيلا، لحاجتينا لدفع المساقاة

 تعريف المساقاة
كونه أكثر أعمالها غالبا، يقال: سقى الزرع إذا صب المساقاة في اللغة: مفاعلة من السقي لاحتياجها إليه ل

 عمله فيه، على أن يعمره ويسقيه، ويقوم بمصلحتهعليه الماء، وساقى فلان فلانا نخله: إذا دفعه إليه واست
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 .5/392المغني  1
 .6/302لسان العرب  2
إرشيد، ، أيضا: 2/233، اللباب في شرح الكتاب 5/284، وتبيين الحقائق 3/593أنظر: الشرح الكبير: أحمد الدردير  3

 .150د عبد الكريم، الشامل في عمليات المصارف الإسلامية، مرجع سبق ذكره، صمحمو
 .5/400ني ، المغ2/394، أسنى المطالب 6/228، الخرشي على مختصر خليل 5/269بدائع الصنائع   4
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إن الهدف الذي من أجله تمت المساقاة غير موجود، فتكون المساقاة غير بعد سنوات طويلة، ف
 .صحيحة

لمساقاة معلوما. بحيث يكون الشجر معلوما للعامل، إما بالرؤية، أو بالوصف ا حلم ن يكونأ 
المنضبط، ذلك أن عقد المساقاة مستثنى من القواعد التي تمنع ما فيه جهالة وغرر، فلا بد من 

 إبرام العقد، أو وصفه وصفا منضبطا يزيل الجهالة، ويقلل احتمال الغرر.رؤية الشجر عند 
 المصارف الإسلامية: تطبيق المساقاة في

 1زراعي بين طرفين:من المشاركة في القطاع ال تعتبر المساقاة نوعا متخصصا
لري المصرف الإسلامي الذي يقوم بتمويل مشروعات مياه الشرب أو مشروعات ا الأول: يمثلهالطرف 

روعات المياه واستصلاح الأراضي لزراعتها وتطويرها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومن ثم إدارة مش
 والري على مبدأ الربحية التجارية.

البستان أو الشريك القائم عليه بالسقي والموالاة بخدمته حتى تنضج الثمار. صاحب  الثاني: يمثلهالطرف 
 باستغلالمويل الذي يمتلك أرضا ويرغب في تطويرها وزراعتها وقد يكون الطرف الثاني طالب الت

مشروعات تمليك الأراضي  إليها من موقع يتميز بغزارة مياهه. ولعل   مياهها الجوفية أو نقل المياه
ة للشباب أو تمليك خريجي كليات الزراعة أراضي معينة ذات مساحة محددة للقيام بزراعتها الصحراوي

من المشاركات التنموية التي يجدر أن توليها المصارف الإسلامية ما تستحقها من وسقايتها، تعد نوعا 
 لأولوية.العناية وا

 أهمية عقد المساقاة:
 تالية:حاجة الناس الماسة لعقد المساقاة للأسباب ال

 .أن مالك الشجر قد لا يستطيع العمل عليها بنفسه −
 .رالأرض والشجمن يستطيع العمل قد ينقصه  −
 يملك الأجرة في الحال. لا لو جاء بأجير ليعمل له، فقد أن المالك −
يتهاون، بخلاف ما إذا كان نصيبه من الثمرة نفسها التي يعمل والعامل إذا كان أجيرا قد  −

 على إنمائها.
 

  

                                            
 .180صوان، محمود حسن، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 الصكوك )الأوراق المالية( والمحافظ والصناديق الاستثماريةحث الثالث: المب
قد أطلقت المعايير أن تقوم على الأصول المذكورة سابقا. ووالمحافظ الاستثمارية يمكن  1الصكوك

المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على الصكوك الإسلامية اسم )صكوك الشرعية لهيئة المحاسبة و
بأنها: وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا ، وعرفتها تمييزا لها عن الأسهم وسندات القرض الاستثمار(

ن أو منافع أو خدمات أو في ملكية أصول مشروع معين أو نشاط استثماري خاص شائعة في ملكية أعيا
ا . وعرفه2تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجلهوذلك بعد 

مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأنها: أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال إلى حصص متساوية، 
 دار صكوك مالية برأس المال على أساس وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأسماء أصحابهاوذلك بإص

. والشكل 3فيهباعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس المال وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم 
 :التالي يوضح آلية عمل التدفقات النقدية في الصكوك

 
 ك(: آلية عمل المدفوعات في الصكو8-5شكل )

 

 المستثمرون

 صكوك إجارة

الشركة ذات 
 الغرض الخاص

 تحويل ملكية

 العقارمالك 
 
 
 

 

 سداد قيمة العقار قيمة الصكوك
 

 ت المالية الإسلاميةالمصدر: المجلس العام للبنوك والمؤسسا
 

لق عليها عقار من خلال إصدار صكوك إسلامية )يطء فعلى سبيل المثال، قد ترغب شركة في تمويل شرا
تنشئ وتفاوضت على السعر النهائي للشراء،  رالشركة العقاالشركة المتمولة(، بعد البحث إذا وجدت 

ذات  الشركةتصدر . (Special Purpose Vehicleذات غرض خاص ) ةالمتمولة شرك الشركة
هذه الغرض الخاص صكوك إجارة للمستثمرين بقيمة مبلغ الشراء وتحصل القيمة، تستخدم حصيلة 

-5) ذات الغرض الخاص، كما هو مبين في الشكل ةإلى الشركمة المبنى ونقل ملكيته في سداد قي لالأموا
8). 

                                            
 ام إلى:يمكن تصنيف الصكوك بشكل ع 1

الصكوك التي تستند على موجودات )أصول(، حيث توفر الموجودات المعنية لحاملي الصكوك عوائد يمكن توقعها بصورة 
تصناع والإجارة، )مع ملاحظة أن الموجودات المقصودة قد تكون مملوكة عن الحال في صكوك السلم والاس جيدة كما هي

 . وهذه ليست مثل صكوك المشاركة أو المضاربة المذكورة فيما يلي(.طريق المشاركة أو المضاربة التي تم توريقها
في الربح والخسارة في العوائد على أساس المشاركة الصكوك المبنية على الاستثمار في رؤوس الأموال التي تحدد فيها 

 ضاربة لأغراض المتاجرة(.الاستثمار المعني، ولا توفر عوائد يمكن توقعها بصورة جيدة، )ومن أمثلة ذلك المشاركة أو الم
، 17ر رقم: م، معيا2007انظر، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين،  2

 .288ص
 .2140مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، المجلد الثالث، ص 3

 .272، ص1989محمد سراج، "النظام المصرفي الإسلامي"، دار الثقافة، القاهرة،  أنظر كذلك:
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، 17ر رقم: م، معيا2007انظر، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين،  2

 .288ص
 .2140مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، الدورة الرابعة، المجلد الثالث، ص 3

 .272، ص1989محمد سراج، "النظام المصرفي الإسلامي"، دار الثقافة، القاهرة،  أنظر كذلك:
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الناتج عنه،  دفقاتلأن الصكوك الإسلامية تقوم على أصول، وتعتمد على وجود علاقة بين الأصل والت
 1فقد وجدت أنواع كثير من الصكوك، نذكر منها:

 صكوك الإجارة: وتنقسم إلى: .1
ت المؤجرة: هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة صكوك ملكية الموجودا -أ

أو عين موعود باستئجارها، أو يصدرها وسيط مالي ينوب عن المالك بغرض بيعها واستيفاء 
 كتتاب فيها، وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك.ة الاثمنها من حصيل

 صكوك ملكية المنافع، وهي أنواع: -ب
 المؤجرةصكوك ملكية منافع الأعيان  -
 صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة -
 صكوك ملكية الخدمات من طرف معين -
 صكوك ملكية الخدمات من طرف موصوف في الذمة -

يمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم، وتصبح سلعة ة القصكوك السلم: هي وثائق متساوي .2
 السلم مملوكة لحملة الصكوك.

متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في صكوك الاستصناع: هي وثائق  .3
 تصنيع سلعة، ويصبح المصنوع مملوكا لحملة الصكوك.

ا لتمويل شراء سلعة المرابحة، وتصبح صدارهصكوك المرابحة: هي وثائق متساوية القيمة يتم إ .4
 سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك.

القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع،  صكوك المشاركة: هي وثائق متساوية .5
أو تطوير مشروع قائم، أو تمويل نشاط، ويصبح المشروع أو موجودات النشاط ملكا لحملة 

 تدار الصكوك بتعيين أحد الشركاء أو غيرهم لإدارتها.هم، والصكوك في حدود حصص
أو أنشطة تدار على أساس  صكوك المضاربة: هي وثائق متساوية القيمة تمثل مشروعات .6

 المضاربة الشرعية.
تقوم على وجود عين مملوكه لفرد )أو لمجموعة( يحمل سندا  وهي :المؤجرةسندات الأعيان  .7

أخر هو المستأجر، الذي يدفع للمؤجر أجرة العقار بصورة يمثل ملكيته للعقار وهو مؤجر لطرف 
، أو أجزاء منه على ملكية مالي بكاملهالدورية، ويقوم صاحب السند بطرحة للتداول في السوق 

 منافع العين.
 
  

                                            
للمؤسسات المالية والإسلامية، مرجع سابق، لمحاسبة والمراجعة المعايير الشرعية، هيئة اانظر، لمزيد من التفاصيل 1

لسندات الخزانة العامة والخاصة، علي محيي الدين القرة داغي، البدائل الشرعية ، وكذلك: 289-288، ص17المعيار رقم 
 .248-235م، ص 1993أعمال الندوة الفقهية الثالثة، بيت التمويل الكويتي، 

 

158 

 خلاصة:
الفصل أدوات التمويل الاستثماري الإسلامي، وهي على ثلاثة أقسام: أدوات قائمة على أصول،  تناول هذا

الأدوات الجدول التالي يلخص كل تلك ، ودوات قائمة على اقتسام الربح والخسارة، والصكوكوأ
 بمكوناتها:

 تعريف قسامهاأ الأداة
 أدوات تقوم على أصول

 المرابحة

 المرابحة العادية

يكون لدى التاجر بضاعة فيأتي شخص إليه فيقول: أريد أن أشتري أن 
% مثلا، 10يتها به مع ربح هذه البضاعة بالثمن نفسه الذي اشتر

فيوافق التاجر على ذلك، فهذه المرابحة العادية التي تكون البضاعة 
اجر ويبيعها بالثمن الذي قامت عليه البضاعة مع ربح جاهزة عند الت

رابحة جائزة بالإجماع ولا خلاف ولا شبهة فيها، معلوم، وهذه الم
 وسلم(وهي كانت موجودة منذ عصر الرسول )صلى الله عليه 

المرابحة للآمر 
بالشراء مع الوعد 

 الملزم

 تتكون من الخطوات التالية:
ك أن يشتري له سيارة أو بضاعة، ( يأتي العميل ويطلب من البن1

 ه العملية أنه سيشتريها.ويتعهد بأنه في حالة تنفيذ البنك هذ
( يقوم البنك بشراء تلك البضاعة أو السيارة وتقبضها وتدخل في 2

 لبنك.ملكية ا
( ثم يقوم البنك ببيع تلك البضاعة أو السيارة للعميل الآمر بالشراء 3

ض أن البنك قد اشترى سيارة بالثمن ونسبة ربح معلوم، فلنفر
قساط شهرية أو نحو مقسطة على أ آلاف 110ألف فيبيعها له 100
 ذلك.

المرابحة للآمر 
بالشراء مع الوعد 

 غير الملزم

تنفيذ وعده بالشراء، بلعميل لا يكون ملزما نفس العقد السابق، لكن ا
بل له الخيار في أن يشتري الأصل من عدمه، لأن الوعد لا يعتبر 

 قداع

البيع 
  الآجل

ى أن يتم تسليم عقود تتضمن مبادلة مال بمال بقصد التمليك عل
بض جلا في المستقبل أو العكس، أي أن يتم قآالبضاعة عاجلا والثمن 

ع سليم البضاعة اجلا في المستقبل، وتضم البياجلا وتثمن عال
 سيطبالتق

 سلم

  )في مجلس العقدبيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا سلم أصلي

 سلم موازي
عقد السلم الذي يلتزم فيه البائع بتسليم سلعة موصوفة في الذمة تنطبق 
 مواصفاتها على السلعة التي يكون قد اشتراها في عقد السلم الأول

 )الأصلي(

 استصناع
الاستصناع هو عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعا يلتزم  استصناع أصلي

بمواد من عنده بأوصاف مخصوصة، وبثمن ديمه مصنوعا البائع بتق
 استصناع موازي محدد

 أدوات تقوم على المشاركة في الأرباح
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الناتج عنه،  دفقاتلأن الصكوك الإسلامية تقوم على أصول، وتعتمد على وجود علاقة بين الأصل والت
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 منافع العين.
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 المشاركة
ة أو مختلفة على أن يكون مشاركة شخصين أو أكثر بأموال متساوي ثابتة

الربح حسب المال عند الشافعية والمالكية أو حسب الاتفاق عند 
للشركاء الحق في الإدارة، كما أن لبعضهم ويكون الحنفية والحنابلة، 

 متناقصة الحق في التنازل عن الإدارة والاكتفاء بالشراكة المالية فقط

  المضاربة

المال من طرف والعمل والخبرة مشاركة بين العمل والمال، يكون 
من الطرف الثاني، على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق، 

ضاربة ليس له الحق في التدخل ولكن له الحق الموصاحب المال في 
 في فرض شروط ملائمة أو مناسبة للعقد. هي جائزة بالاتفاق

 المزارعة

ي عقد على الزرع ببعض ما يخرج منه بشروط، وهي ِّشركة ف 
ل عليها والزرع بينهما. ويتم الزرع، حيث يتم دفع الارض لمن يعم

ة ها، اي بحصة معلوممن معاملة العامل في الأرض ببعض ما يخرج
 ل معلوم.وبأج

 المساقاة
م ن يقوأ ه علىو الزرع والعامل عليأعقد شركة بين مالك الشجر  

معلومة في نظير شجر او الزرع مدة ة الل بخدمالعام الأخير )العامل(
 .الغلةجزء شائع من 

 الصكوك والمحافظ والصناديق الاستثمارية

الصكوك 
 الإسلامية

 صكوك إجارة

وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع 
أو خدمات أو في ملكية أصول مشروع معين أو نشاط استثماري 

 .خاص

 صكوك سلم
 صكوك استصناع

 مشاركة صكوك
 صكوك مرابحة

 صكوك مضاربة
 متعددةالمصدر: المؤلف اعتمادا على مراجع 
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 تطبيقات:
 ل عقد من العقود التالية، يوجد خطأ في التطبيق، المطلوب تحديد الخطأ وتصحيحه:في ك 
ل استلام في عقد مرابحة مصرفية لشراء سيارة، سدد البنك الإسلامي قيمة السيارة، وطلب من العمي .1

 هر.السيارة من الوكيل مباشرة على أن يقوم بسداد الأقساط المستحقة كل ش
اء آلة نسيج، اتفق البنك على أن الوعد الذي تقدم به العميل ملزم له، في عقد مرابحة مصرفية لشر .2

 وأنه متى ما اشترى البنك الآلة، التزم العميل بشرائها منه.
عة معينة من شركة البيع بالتقسيط )دفع سعرها على أقساط(، بشراء سلفي عقد تورق قام المتورق  .3

 لشركة نقدا.وأعاد بيعها لنفس ا
ريال للطن الواحد، التسليم  1000طنا قمح سلما، بسعر  20مع عميل على شراء  تعاقد بنك إسلامي .4

 بعد شهر، على أن يعطي البنك الثمن للعميل عند استلام القمح.
حدهما بالمال )رب المال( والآخر بالجهد والعمل )المضارب(. دخل شخصان في عقد مضاربة، أ .5

ريال سنويا، وقد اتفق الطرفان على أن يأخذ  ألف 50إيرادات سنوية مقدارها من المتوقع تحقيق 
 ألف ريال والباقي يكون للعميل، أما الخسارة فيتم تحملها بالتساوي بين الطرفين. 30البنك مبلغ 

% )الباقي مساهمة من العميل(. 80مشاركة، نسبة مساهمة البنك  دخل مصرف مع عميل في عقد .6
ب نسبة مساهمة كل طرف، ولا يتحمل البنك أية لعميل على اقتسام الأرباح بحساتفق البنك مع ا

 خسارة في حال تحققها.
ملكية في عقد إجارة تمويلية، يدفع العميل أقساط الإجارة الشهرية للبنك، وعند انتهاء مدة السداد تنتقل  .7

 الأصل المؤجر بعقد بيع بسعر رمزي إلى المستأجر )العميل(.
جر والمستأجر( على أن يكون تحمل تكاليف صيانة الأصل تشغيلية اتفق العاقدان )المؤ في عقد إجارة .8

 المستأجر من طرف المستأجر.
السداد تنتقل ملكية في عقد إجارة تمويلية، يدفع العميل أقساط الإجارة الشهرية للبنك، وعند انتهاء مدة  .9

 الأصل المؤجر مباشرة إلى المستأجر )العميل(.
من الشعير سلما والتسليم يكون في تاريخ مستقبلي غير  طن 400عاقد تاجر مع مزارع على شراء ت .10

 من الشعير.محدد، كما أن دفع قيمة البيع يكون لحظة استلام الكمية المحددة 
% والطرف الثاني 40 تعاقد طرفان على الدخول في عقد مشاركة، وكانت مساهمة الطرف الأول .11

لكل طرف( والخسائر يتحملها الطرف  %50لاتفاق على أن يتم اقتسام الأرباح بالتساوي )%. تم ا60
 الأول.

حمل الخسائر بينهما في عقد مضاربة اتفق العامل مع صاحب المال على أن يكون اقتسام الأرباح وت .12
 بالتساوي.

ريال سنويا،  12000كون نصيب الطرف )أ( هو في عقد مشاركة اتفق الطرفان )أ( و)ب( على أن ي .13
 والباقي هو من نصيب الطرف )ب(.

قنطار من الشعير، أكد البنك  12في عقد سلم موازي بين بنك وتاجر على تسليم التاجر ما مقداره  .14
تزم بتسليم الكمية إلا في حالة استلامه تلك الكمية من المزارع الذي دخل للعميل )التاجر( أنه لن يل

 سابقا في عقد سلم أصلي.معه 
شاركة بين طرفين )أ( و)ب(. تمثلت مساهة الطرف )أ( في معدات إنتاج وعقار، بينما مساهمة عقد م .15

قتسام الأرباح )ب( تتمثل في دين على شخص ثالث سيقوم بتحصيله بعد شهر. واتفق الطرفان على ا
 والخسارة حسب مساهمة كل طرف.
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حدهما بالمال )رب المال( والآخر بالجهد والعمل )المضارب(. دخل شخصان في عقد مضاربة، أ .5

ريال سنويا، وقد اتفق الطرفان على أن يأخذ  ألف 50إيرادات سنوية مقدارها من المتوقع تحقيق 
 ألف ريال والباقي يكون للعميل، أما الخسارة فيتم تحملها بالتساوي بين الطرفين. 30البنك مبلغ 

% )الباقي مساهمة من العميل(. 80مشاركة، نسبة مساهمة البنك  دخل مصرف مع عميل في عقد .6
ب نسبة مساهمة كل طرف، ولا يتحمل البنك أية لعميل على اقتسام الأرباح بحساتفق البنك مع ا

 خسارة في حال تحققها.
ملكية في عقد إجارة تمويلية، يدفع العميل أقساط الإجارة الشهرية للبنك، وعند انتهاء مدة السداد تنتقل  .7

 الأصل المؤجر بعقد بيع بسعر رمزي إلى المستأجر )العميل(.
جر والمستأجر( على أن يكون تحمل تكاليف صيانة الأصل تشغيلية اتفق العاقدان )المؤ في عقد إجارة .8

 المستأجر من طرف المستأجر.
السداد تنتقل ملكية في عقد إجارة تمويلية، يدفع العميل أقساط الإجارة الشهرية للبنك، وعند انتهاء مدة  .9

 الأصل المؤجر مباشرة إلى المستأجر )العميل(.
من الشعير سلما والتسليم يكون في تاريخ مستقبلي غير  طن 400عاقد تاجر مع مزارع على شراء ت .10

 من الشعير.محدد، كما أن دفع قيمة البيع يكون لحظة استلام الكمية المحددة 
% والطرف الثاني 40 تعاقد طرفان على الدخول في عقد مشاركة، وكانت مساهمة الطرف الأول .11

لكل طرف( والخسائر يتحملها الطرف  %50لاتفاق على أن يتم اقتسام الأرباح بالتساوي )%. تم ا60
 الأول.

حمل الخسائر بينهما في عقد مضاربة اتفق العامل مع صاحب المال على أن يكون اقتسام الأرباح وت .12
 بالتساوي.

ريال سنويا،  12000كون نصيب الطرف )أ( هو في عقد مشاركة اتفق الطرفان )أ( و)ب( على أن ي .13
 والباقي هو من نصيب الطرف )ب(.

قنطار من الشعير، أكد البنك  12في عقد سلم موازي بين بنك وتاجر على تسليم التاجر ما مقداره  .14
تزم بتسليم الكمية إلا في حالة استلامه تلك الكمية من المزارع الذي دخل للعميل )التاجر( أنه لن يل

 سابقا في عقد سلم أصلي.معه 
شاركة بين طرفين )أ( و)ب(. تمثلت مساهة الطرف )أ( في معدات إنتاج وعقار، بينما مساهمة عقد م .15

قتسام الأرباح )ب( تتمثل في دين على شخص ثالث سيقوم بتحصيله بعد شهر. واتفق الطرفان على ا
 والخسارة حسب مساهمة كل طرف.
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نتين، والسداد يكون على شخص ما على بناء مسكن خلال مدة سدخل مقاول في عقد استصناع مع  .16
أقساط، وقد اشترط المقاول أن يكون توفير المواد الأولية اللازمة للمشروع من طرف المستفيد 

 )الشخص(.
 

  

 

162 

ا يجري التعامل بها ملحق: بعض عقود التمويل الإسلامي كم
 ببعض البنوك:

 )بنك الراجحي( عقد بيع أسهم بالتقسيط
 لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:  حمد لله وحده، والصلاة والسلام عال

 .../../.... في مدينة ........ تم التعاقد وحرر هذا العقد بين كل من: -إنه في يوم ..... ../../... 
........ بصفته ية للاستثمار، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد المكرم/ شركة الراجحي المصرف-1

 طرفا أولا )بائعا(      ....... وعنوانها:  .........
./.... .المكرم ........ ، ..... الجنسية، بموجب )بطاقة الأحوال/إقامة( ذات الرقم .... والتاريخ .../.-2

 طرفا ثانيا )مشتريا(    ومصدرها ..... وعنوانه: .........
 

 :تمهيد
عدد والمملوكة المحددة النوع وال-في شراء عدد من أسهم الشركات حيث إن الطرف الثاني يرغب 

بالتقسيط من الطرف الأول فقد اتفق الطرفان وهما بكامل -للطرف الأول كما في البند ثانيا من هذا العقد
 الأهلية والأوصاف المعتبرة شرعا على ما يأتي: 

 أولا: يعد ما ذكر أعلاه جزءا من هذا العقد ومكملا له. 
ت المبين تفاصيلها وأسعارها أدناه بثمن إجمالي انيا: باع الطرف الأول للطرف الثاني أسهم الشركاث

قدره ... ريال سعودي )فقط ........ ريال سعودي لا غير(، على سبيل المرابحة؛ وذلك وفق التفصيل 
 الآتي:

رقما  إجمالي ثمن البيع سعر تكلفة السهم عدد الأسهم مساهمةاسم الشركة ال
 وكتابة

        
        

 ي ذلك قبولا معتبرا.وقد قبل الطرف الثان
 ثالثا: التزم الطرف الثاني بأن يسلم للطرف الأول ثمن الأسهم المباعة على النحو الآتي:

 ...... ريال سعودي )فقط .... ريال سعودي(.أ( دفعة مقدمة تسدد عند التوقيع على هذا العقد قدرها 
سعودي( يسدد على أقساط شهرية  ب( باقي الثمن وقدره .......... ريال سعودي )فقط ........ ريال

متتابعة موزعة على عدد ........ قسطا، يتم سدادها بالخصم من الحساب الجاري للطرف الثاني المحول 
ول، وذلك وفقا ب آخر يحدده الطرف الثاني بموافقة الطرف الأعليه الراتب من جهة العمل أو أي حسا

 للآتي:  
تاريخ ../../..... وباقي الأقساط متساوية وعددها ....... قسطا، مقدار القسط الأول ... ريال يستحق في 

مقدار كل قسط ..... ريال تستحق في يوم .... من كل شهر .... إلا إذا تم صرف الراتب قبل ذلك فتستحق 
حق القسط الأخير في .../.../....، وقد حرر الطرف يوم صرفه، وتحجز من الحساب قبله بيوم، ويست

 مر الطرف الأول بقيمة باقي الثمن وقدره ...... ريالا )فقط ....... ريال سعودي(. الثاني سندا لأ
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نتين، والسداد يكون على شخص ما على بناء مسكن خلال مدة سدخل مقاول في عقد استصناع مع  .16
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 طرفا ثانيا )مشتريا(    ومصدرها ..... وعنوانه: .........
 

 :تمهيد
عدد والمملوكة المحددة النوع وال-في شراء عدد من أسهم الشركات حيث إن الطرف الثاني يرغب 

بالتقسيط من الطرف الأول فقد اتفق الطرفان وهما بكامل -للطرف الأول كما في البند ثانيا من هذا العقد
 الأهلية والأوصاف المعتبرة شرعا على ما يأتي: 

 أولا: يعد ما ذكر أعلاه جزءا من هذا العقد ومكملا له. 
ت المبين تفاصيلها وأسعارها أدناه بثمن إجمالي انيا: باع الطرف الأول للطرف الثاني أسهم الشركاث

قدره ... ريال سعودي )فقط ........ ريال سعودي لا غير(، على سبيل المرابحة؛ وذلك وفق التفصيل 
 الآتي:

رقما  إجمالي ثمن البيع سعر تكلفة السهم عدد الأسهم مساهمةاسم الشركة ال
 وكتابة

        
        

 ي ذلك قبولا معتبرا.وقد قبل الطرف الثان
 ثالثا: التزم الطرف الثاني بأن يسلم للطرف الأول ثمن الأسهم المباعة على النحو الآتي:

 ...... ريال سعودي )فقط .... ريال سعودي(.أ( دفعة مقدمة تسدد عند التوقيع على هذا العقد قدرها 
سعودي( يسدد على أقساط شهرية  ب( باقي الثمن وقدره .......... ريال سعودي )فقط ........ ريال

متتابعة موزعة على عدد ........ قسطا، يتم سدادها بالخصم من الحساب الجاري للطرف الثاني المحول 
ول، وذلك وفقا ب آخر يحدده الطرف الثاني بموافقة الطرف الأعليه الراتب من جهة العمل أو أي حسا

 للآتي:  
تاريخ ../../..... وباقي الأقساط متساوية وعددها ....... قسطا، مقدار القسط الأول ... ريال يستحق في 

مقدار كل قسط ..... ريال تستحق في يوم .... من كل شهر .... إلا إذا تم صرف الراتب قبل ذلك فتستحق 
حق القسط الأخير في .../.../....، وقد حرر الطرف يوم صرفه، وتحجز من الحساب قبله بيوم، ويست

 مر الطرف الأول بقيمة باقي الثمن وقدره ...... ريالا )فقط ....... ريال سعودي(. الثاني سندا لأ
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ا فيتم الاتفاق وفي حال رغبة الطرف الثاني تعجيل سداد بعض الأقساط أو كلها قبل مواعيد استحقاقه
 ه، دون التزام من الطرف الأول بقبول ذلك أو بوضع مقدار معين أوبين الطرفين على ذلك في حين

 نسبة من الدين المتعجل به.
رابعا: تسلم الأسهم للطرف الثاني عند توقيعه على العقد من خلال إيداعها في حساب السوق ذي الرقم 

السعودي، وفي ب نظام تداول المقر من مؤسسة النقد العربي .... باسم .... بموجب أمر التحويل حس
بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرف الأول فإن  حال تعذر التسليم وقت التوقيع على العقد أو تأخره

 الطرف الأول لا يتحمل أي مسئولية نتيجة ذلك التأخير وخاصة ما يتعلق منها بانخفاض سعر الأسهم.
المتفق عليه في طلب الشراء، ي للطرف الأول عند توقيع هذا العقد الضمان خامسا: قدم الطرف الثان

صلحة الطرف الأول أو تحت يده حتى يقوم الطرف الثاني بتنفيذ ويستمر هذا الضمان قائما وساريا لم
 جميع التزاماته دون منازعة.

 
ب من الأسباب أو في حال سادسا: التزم الطرف الثاني حال إنهاء أو انتهاء خدماته بجهة عمله لأي سب

د أخرى يوافق قوة وكفاية الضمان المقدم بأن يقوم بتوثيق المديونية بضمانات سداطرء ما يؤثر على 
 الطرف الأول على ملاءمتها.

الأول وكالة مطلقة  الطرف-وفائه بجميع التزاماته  وحتى-سابعا: وكل الطرف الثاني بموجب هذا العقد 
للطرف الأول لدى الغير أو لدى  تسلم أي حقوق أو أموال تكون مستحقة اء فيوالإلغغير قابلة للعزل 

رسمية، وذلك دون قيد أو شرط حتى يستوفي الطرف الأول أي جهة، سواء أكانت رسمية أم غير 
 جميع حقوقه المستحقة على الطرف الثاني.  

فيذ التزاماته تجاه الطرف ثامنا: قرر الطرف الثاني خلو ذمته من أي ديون أو حقوق للغير تعوق تن
مباشرة أو غير مباشرة على هذا العقد، والتزم بعدم الارتباط بأي التزامات مالية لاحقة  الأول المترتبة

 تعيق تنفيذ هذا العقد أو تسبب تعثرا في سداد الأقساط المستحقة بموجبه.
ة عليه بموجب هذا العقد، تاسعا: في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي قسط من الأقساط المستحق

قساط من ع كل قسط تأخر عن سداده قسطان من الأقساط المؤجلة، وتحتسب تلك الأفإنه يحل عليه م
 الأقساط الأخيرة، ويدخل في ذلك ما تأخر سداده نتيجة المطالبة وإجراءات التنفيذ.

هذا العقد كلها أو بعضها عاشرا: يحق للطرف الأول أن يقوم تلقائيا بحسم قيمة حقوقه المترتبة على 
ه أو إنذار أو أموال أو ودائع لديه تخص الطرف الثاني وذلك دونما حاجة إلى تنبي من أي حسابات أو

 اتخاذ أي إجراء كما لا تقبل أي معارضة منه في شأن إجراء هذا الحسم أيا كان سببها.
صحيحة أو مزورة ذات تأثير حادي عشر: إذا تبين أن الطرف الثاني قدم معلومات أو بيانات غير 

 لرجوع على الطرف الثاني بكل ما ترتب على ذلك من أضرار.فللطرف الأول ا
: يكون العنوان النظامي لكل طرف من أطراف العقد هو العنوان المبين والمنصوص عليه ثاني عشر

طرف على عنوانه  في هذا العقد، ويتم إرسال جميع المكاتبات والإنذارات المتعلقة بهذا العقد إلى كل
الآخر فين إلى النظامي، ولا يعتد بأي تغيير للعنوان النظامي إلا بإخطار كتابي يرسله أي من الطر

 بالبريد المسجل متضمنا العنوان البديل.  
ثالث عشر: لا يعد عدم قيام الطرف الأول في أي وقت بممارسة أي من الحقوق المكفولة له بموجب 

 نبه عن ممارسة ذلك الحق أو أي حق آخر في أي وقت بعد ذلك.  هذا العقد تنازلا من جا
عقد إذا لم يمكن حله بالطرق الودية فيما بينهما، ي هذا الرابع عشر: كل خلاف ينشأ بين الطرفين ف

 يكون الفصل فيه من قبل المحكمة الشرعية المختصة في المملكة العربية السعودية. 
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اني عن سداد ثلاثة أقساط متتالية فسوف يتم إدراج اسمه ضمن خامس عشر: في حال تأخر الطرف الث
 السعودية. نوك العاملة في المملكة العربية قبل الب قوائم العملاء المحظور التعامل معهم من

سادس عشر:  وافق الطرف الثاني على تزويد الطرف الأول بأي معلومات أو بيانات يطلبها منه 
أو لمراجعته أو لإدارته، وأقر الطرف الثاني بتفويض الطرف الأول  لتأسيس حسابه لدى الطرف الأول

لومات تخص الطرف الثاني أو تخص حسابه المذكور أو يه من معللحصول على ما يلزمه أو يحتاج إل
أي حساب آخر يكون للطرف الثاني لدى الطرف الأول من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، 

للطرف الأول أن يفصح عن المعلومات الخاصة بالطرف الثاني وبحسابه  وأقر الطرف الثاني بأن
ني لدى الطرف الأول للشركة السعودية للمعلومات طرف الثاالمذكور أو أي حساب آخر يكون لل

 الائتمانية أو لأي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.
 ، وقد تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.سابع عشر: حرر هذا العقد من نسختين متطابقتين

 ثامن عشر: مادة خاصة في حال وجود كفيل:
هذا العقد، وأنه كفل الطرف الثاني أمام الطرف الأول كفالة غرم وأداء غير طلع على أقر الكفيل بأنه ا

مشروطة وغير قابلة للنقض، ضامنا ما ترتب على الطرف الثاني من التزامات بموجب هذا العقد، 
وأنه لزمه للطرف الأول ما لزم الطرف الثاني المدين الأصيل من التزامات، وأنه يجوز للطرف الأول 

في أي وقت طبقا لشروط هذا العقد، وكذلك الشأن عند تعدد الكفلاء فإنهم ضامنون متضامنون يطالبه  أن
 سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين. 

 والله الموفق.
الكفيل )إن    الطرف الثاني )مشتريا(     الطرف الأول )بائعا(     

 وجد(
 سم: ............الا   ................الاسم:   الاسم: ..................
 الهوية: .............   الهوية:  ................  الهوية: ..................

 يع:  ..........التوق  التوقيع:  .................   التوقيع:  .............
 الشهود

 ........................ العنوان:الاسم: .......  الاسم: ............. العنوان: ..........
 الهوية: ..................... التوقيع: ..........  الهوية: .............. التوقيع: ...........

 )بنك الراجحي( بيع عقار بالتقسيط دعق
 حده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:الحمد لله و

 .... تم التعاقد وحرر هذا العقد بين كل من:في مدينة ..../.../…  -إنه في يوم .../.../...
ه .... بصفت:...... د المكرمشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ويمثلها في التوقيع على هذا العق .1

 )طرفا أولا "بائعا"(    ...وعنوانها: .......... 
 تريا"/مشترين متضامنين()طرفا ثانيا "مش   .................................. .2

 د:تمهي
حيث إن الطرفين رغبا في التعاقد على هذا المنتج التمويلي وهو منتج لبيع العقار بالتقسيط عن طريق 

ارات التي لها صك مستقل( ومن ثم شراء المصرف للعقار )أراضي، فلل، شقق سكنية، وجميع العق
 عميل.معلوم يتفق عليهما المصرف والبيعه للعميل بالتقسيط لمدة محددة وهامش ربح 

وحيث إن الطرف الأول يمتلك العقار الموصوف أدناه بموجب الصك الشرعي ذي الرقم ... الصادر 
 من كتابة عدل ....... بتاريخ .../..../......



164

 

163 

ا فيتم الاتفاق وفي حال رغبة الطرف الثاني تعجيل سداد بعض الأقساط أو كلها قبل مواعيد استحقاقه
 ه، دون التزام من الطرف الأول بقبول ذلك أو بوضع مقدار معين أوبين الطرفين على ذلك في حين

 نسبة من الدين المتعجل به.
رابعا: تسلم الأسهم للطرف الثاني عند توقيعه على العقد من خلال إيداعها في حساب السوق ذي الرقم 

السعودي، وفي ب نظام تداول المقر من مؤسسة النقد العربي .... باسم .... بموجب أمر التحويل حس
بسبب ظروف خارجة عن إرادة الطرف الأول فإن  حال تعذر التسليم وقت التوقيع على العقد أو تأخره

 الطرف الأول لا يتحمل أي مسئولية نتيجة ذلك التأخير وخاصة ما يتعلق منها بانخفاض سعر الأسهم.
المتفق عليه في طلب الشراء، ي للطرف الأول عند توقيع هذا العقد الضمان خامسا: قدم الطرف الثان

صلحة الطرف الأول أو تحت يده حتى يقوم الطرف الثاني بتنفيذ ويستمر هذا الضمان قائما وساريا لم
 جميع التزاماته دون منازعة.

 
ب من الأسباب أو في حال سادسا: التزم الطرف الثاني حال إنهاء أو انتهاء خدماته بجهة عمله لأي سب

د أخرى يوافق قوة وكفاية الضمان المقدم بأن يقوم بتوثيق المديونية بضمانات سداطرء ما يؤثر على 
 الطرف الأول على ملاءمتها.

الأول وكالة مطلقة  الطرف-وفائه بجميع التزاماته  وحتى-سابعا: وكل الطرف الثاني بموجب هذا العقد 
للطرف الأول لدى الغير أو لدى  تسلم أي حقوق أو أموال تكون مستحقة اء فيوالإلغغير قابلة للعزل 

رسمية، وذلك دون قيد أو شرط حتى يستوفي الطرف الأول أي جهة، سواء أكانت رسمية أم غير 
 جميع حقوقه المستحقة على الطرف الثاني.  

فيذ التزاماته تجاه الطرف ثامنا: قرر الطرف الثاني خلو ذمته من أي ديون أو حقوق للغير تعوق تن
مباشرة أو غير مباشرة على هذا العقد، والتزم بعدم الارتباط بأي التزامات مالية لاحقة  الأول المترتبة

 تعيق تنفيذ هذا العقد أو تسبب تعثرا في سداد الأقساط المستحقة بموجبه.
ة عليه بموجب هذا العقد، تاسعا: في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي قسط من الأقساط المستحق

قساط من ع كل قسط تأخر عن سداده قسطان من الأقساط المؤجلة، وتحتسب تلك الأفإنه يحل عليه م
 الأقساط الأخيرة، ويدخل في ذلك ما تأخر سداده نتيجة المطالبة وإجراءات التنفيذ.

هذا العقد كلها أو بعضها عاشرا: يحق للطرف الأول أن يقوم تلقائيا بحسم قيمة حقوقه المترتبة على 
ه أو إنذار أو أموال أو ودائع لديه تخص الطرف الثاني وذلك دونما حاجة إلى تنبي من أي حسابات أو

 اتخاذ أي إجراء كما لا تقبل أي معارضة منه في شأن إجراء هذا الحسم أيا كان سببها.
صحيحة أو مزورة ذات تأثير حادي عشر: إذا تبين أن الطرف الثاني قدم معلومات أو بيانات غير 

 لرجوع على الطرف الثاني بكل ما ترتب على ذلك من أضرار.فللطرف الأول ا
: يكون العنوان النظامي لكل طرف من أطراف العقد هو العنوان المبين والمنصوص عليه ثاني عشر

طرف على عنوانه  في هذا العقد، ويتم إرسال جميع المكاتبات والإنذارات المتعلقة بهذا العقد إلى كل
الآخر فين إلى النظامي، ولا يعتد بأي تغيير للعنوان النظامي إلا بإخطار كتابي يرسله أي من الطر

 بالبريد المسجل متضمنا العنوان البديل.  
ثالث عشر: لا يعد عدم قيام الطرف الأول في أي وقت بممارسة أي من الحقوق المكفولة له بموجب 

 نبه عن ممارسة ذلك الحق أو أي حق آخر في أي وقت بعد ذلك.  هذا العقد تنازلا من جا
عقد إذا لم يمكن حله بالطرق الودية فيما بينهما، ي هذا الرابع عشر: كل خلاف ينشأ بين الطرفين ف

 يكون الفصل فيه من قبل المحكمة الشرعية المختصة في المملكة العربية السعودية. 
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اني عن سداد ثلاثة أقساط متتالية فسوف يتم إدراج اسمه ضمن خامس عشر: في حال تأخر الطرف الث
 السعودية. نوك العاملة في المملكة العربية قبل الب قوائم العملاء المحظور التعامل معهم من

سادس عشر:  وافق الطرف الثاني على تزويد الطرف الأول بأي معلومات أو بيانات يطلبها منه 
أو لمراجعته أو لإدارته، وأقر الطرف الثاني بتفويض الطرف الأول  لتأسيس حسابه لدى الطرف الأول

لومات تخص الطرف الثاني أو تخص حسابه المذكور أو يه من معللحصول على ما يلزمه أو يحتاج إل
أي حساب آخر يكون للطرف الثاني لدى الطرف الأول من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، 

للطرف الأول أن يفصح عن المعلومات الخاصة بالطرف الثاني وبحسابه  وأقر الطرف الثاني بأن
ني لدى الطرف الأول للشركة السعودية للمعلومات طرف الثاالمذكور أو أي حساب آخر يكون لل

 الائتمانية أو لأي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.
 ، وقد تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.سابع عشر: حرر هذا العقد من نسختين متطابقتين

 ثامن عشر: مادة خاصة في حال وجود كفيل:
هذا العقد، وأنه كفل الطرف الثاني أمام الطرف الأول كفالة غرم وأداء غير طلع على أقر الكفيل بأنه ا

مشروطة وغير قابلة للنقض، ضامنا ما ترتب على الطرف الثاني من التزامات بموجب هذا العقد، 
وأنه لزمه للطرف الأول ما لزم الطرف الثاني المدين الأصيل من التزامات، وأنه يجوز للطرف الأول 

في أي وقت طبقا لشروط هذا العقد، وكذلك الشأن عند تعدد الكفلاء فإنهم ضامنون متضامنون يطالبه  أن
 سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين. 

 والله الموفق.
الكفيل )إن    الطرف الثاني )مشتريا(     الطرف الأول )بائعا(     

 وجد(
 سم: ............الا   ................الاسم:   الاسم: ..................
 الهوية: .............   الهوية:  ................  الهوية: ..................

 يع:  ..........التوق  التوقيع:  .................   التوقيع:  .............
 الشهود

 ........................ العنوان:الاسم: .......  الاسم: ............. العنوان: ..........
 الهوية: ..................... التوقيع: ..........  الهوية: .............. التوقيع: ...........

 )بنك الراجحي( بيع عقار بالتقسيط دعق
 حده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:الحمد لله و

 .... تم التعاقد وحرر هذا العقد بين كل من:في مدينة ..../.../…  -إنه في يوم .../.../...
ه .... بصفت:...... د المكرمشركة الراجحي المصرفية للاستثمار ويمثلها في التوقيع على هذا العق .1

 )طرفا أولا "بائعا"(    ...وعنوانها: .......... 
 تريا"/مشترين متضامنين()طرفا ثانيا "مش   .................................. .2

 د:تمهي
حيث إن الطرفين رغبا في التعاقد على هذا المنتج التمويلي وهو منتج لبيع العقار بالتقسيط عن طريق 

ارات التي لها صك مستقل( ومن ثم شراء المصرف للعقار )أراضي، فلل، شقق سكنية، وجميع العق
 عميل.معلوم يتفق عليهما المصرف والبيعه للعميل بالتقسيط لمدة محددة وهامش ربح 

وحيث إن الطرف الأول يمتلك العقار الموصوف أدناه بموجب الصك الشرعي ذي الرقم ... الصادر 
 من كتابة عدل ....... بتاريخ .../..../......



165

 

165 

 ......، حدود العقار:..............أوصاف العقار:......
ان الأول والثاني، وهما الطرف الأول فقد تعاقد الطرف وحيث إن الطرف الثاني يرغب في شرائه من
 بالأهلية والصفة المعتبرة شرعا على ما يأتي:

 أولا: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكمل له.
ف الثاني العقار محل العقد المذكور في التمهيد بثمن إجمالي قدره ثانيا: باع الطرف الأول على الطر

 ر(، وقد قبل الطرف الثاني ذلك قبولا معتبرا.)فقط ...... ريال سعودي لا غي..... ريال 
 ثالثا: التزم الطرف الثاني أن يسلم للطرف الأول ثمن العقار المبيع على النحو الآتي:

 العقد قدرها .... ريال سعودي.دفعة مقدمة عند التوقيع على هذا  (أ
ة متتابعة  سعودي( يسدد على أقساط شهري... ريال )فقطباقي الثمن وقدره ... ريال سعودي  (ب

 موزعة على عدد .... قسطا، وفقا للآتي:
 قيمة القسط الأول ..... ريال ويستحق في تاريخ .../.../..... وباقي الأقساط تكون مبالغها وفق الآتي:

 القسط المبلغ
  
  

تستحق في يوم .... من كل شهر ..... إلا إن تم صرف الراتب قبل ذلك فتستحق يوم صرفه، وتحجز 
 اب قبله بيوم، ويستحق القسط الأخير في .../..../.... من الحس

 وقد حرر الطرف الثاني سندا لأمر الطرف الأول بقيمة باقي الثمن وقدره .... ريال )..... ريال سعودي(.
طرف الثاني تعجيل سداد بعض الأقساط أو كلها قبل مواعيد استحقاقها فيتم الاتفاق رغبة ال وفي حال

 لك في حينه، دون التزام من الطرف الأول بقبول ذلك )مرفق جدول سداد الأقساط(بين الطرفين على ذ
الشراء رابعا: قدم الطرف الثاني للطرف الأول عند توقيع هذا العقد الضمان المتفق عليه في طلب 

............ويستمر هذا الضمان قائما وساريا لمصلحة الطرف الأول أو تحت يده حتى يقوم الطرف .
 ي بتنفيذ جميع التزاماته دون منازعة.الثان

خامسا: التزم الطرف الثاني حال إنهاء أو انتهاء خدماته بجهة عمله لأي سبب من الأسباب أو في حال 
المقدم بأن يقوم بتوثيق المديونية بضمانات سداد أخرى يوافق الضمان  طروء ما يؤثر على قوة وكفاية
 الطرف الأول على ملاءمتها.

الطرف الثاني بأنه عاين العقار محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وقد قبله  سادسا: أقر
صبح تحت يده لغير، وأورضيه بالحال التي هو عليها وتم تسلمه له خاليا من الشواغل أو أي حقوق ل

على هذا اعتبارا من تاريخ تحرير هذا العقد. وعليه فإن أي التزامات أو مصروفات تستحق بعد ذلك 
 العقار فيتحملها الطرف الثاني، كمصاريف الاستهلاك والصيانة والكهرباء والمياه والهاتف وغير ذلك. 

 من فقرتين أ و ب[:ي مكونة سابعا: ]الصيغة الأولى للبند: في حال تأجيل الإفراغ وه
اني بقاء صك أقر الطرف الثاني بأنه أرهن الطرف الأول العقار محل هذا العقد، وقبل الطرف الث

العقار محل العقد باسم الطرف الأول وتأجيل الإفراغ لحين وفائه بكل الثمن المذكور في البند ثانيا، 
فإنه لا يجوز للطرف الثاني التصرف فيه  .  وبذلكووفقا للطريقة المحددة في البند ثالثا من هذا العقد

قيدة لها، وليس له أن يرتب عليه أي بأي نوع من أنواع التصرفات، سواء كانت ناقلة للملكية أو م
حقوق للغير كالإيجار وغيره، وليس له إقامة أو إضافة أي مبان أو إنشاءات عليه أو إجراء أي تعديلات 

في البند ثانيا من هذا العقد أو الحصول على موافقة كتابية محددة المحدد  عليه، إلا بعد الوفاء بالثمن
 وصريحة من الطرف الأول.
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موافقة الطرف الأول للطرف الثاني على شيء من التصرفات المشروطة بموافقة في حال  (أ
الطرف الأول كإنشاء مبان وترميمها وغير ذلك، فإن الطرف الثاني يلتزم بتحمل أي 

على ذلك، كما يلتزم بالحصول على التراخيص اللازمة على نفقته تب مصروفات تتر
مات الأمانات والبلديات المختصة وما تصدره الخاصة، وبمراعاة الاشتراطات الفنية وتعلي

من تصاريح وفسوحات وكذا حقوق الارتفاق المقررة لمصلحة الملاك الآخرين المجاورين. 
ذلك فإنه يتحمل مسؤولية تلك المخالفة وما من وفي حال مخالفة الطرف الثاني لأي شيء 

ع عدم الإخلال بحق ترتب عليها، ويحق للطرف الأول المطالبة بالتعويضات اللازمة م
الجهات الرسمية أو الغير في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للمحافظة على حقوقهم تجاه 

 الطرف الثاني.
 وهي مكونة من فقرة واحدة هي[: وري]الصيغة الثانية للبند: في حال الإفراغ الف

ن يحدده له كتابة  في مدة تعهد الطرف الأول بإفراغ العقار محل هذا العقد باسم الطرف الثاني أو لم
 أقصاها ...... يوم بعد تسلم صك تملك الطرف الأول للعقار المباع للطرف الثاني بموجب هذا العقد.

ون أو حقوق للغير تعوق تنفيذ التزاماته تجاه الطرف دي ثامنا: أقر الطرف الثاني بخلو ذمته من أي
تباط بأي التزامات مالية لاحقة مباشرة أو غير الأول المترتبة على هذا العقد، كما التزم بعدم الار

 مباشرة تعيق تنفيذ هذا العقد أو تسبب تعثرا في سداد الأقساط المستحقة بموجبه.
قسط في موعد استحقاقه فإنه يحل عليه مع كل قسط أخل  بأيتاسعا: إذا أخل الطرف الثاني بالوفاء 

تأخر سداده نتيجة المطالبة وإجراءات التنفيذ،  بسداده قسطان من الأقساط الأخيرة، ويدخل في ذلك ما
وللطرف الأول أن يتخذ من الإجراءات الشرعية والنظامية ما يحفظ حقوقه قبل الطرف الثاني الذي 

 لنتائج المترتبة على ذلك من مصاريف وغيرها.ع ايتحمل في هذه الحال جمي
لمترتبة على هذا العقد كلها أو بعضها عاشرا: يحق للطرف الأول أن يقوم تلقائيا بحسم قيمة حقوقه ا

من أي حسابات أو أموال أو ودائع لديه تخص الطرف الثاني وذلك دونما حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو 
 عارضة منه في شأن إجراء هذا الحسم أيا كان سببها.ي ماتخاذ أي إجراء كما لا تقبل أ

ه فيه عن مواعيده المنصوص عليها حادي عشر: في حال تخلف الطرف الثاني عن السداد وتأخر
بموجب هذا العقد لثلاثة أقساط متقطعة أو متتالية؛ فإن الطرف الأول سيقوم بإدراج اسمه في قوائم 

البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية والتي تصدر من بل العملاء المحظور التعامل معهم من ق
 جميع البنوك العاملة قي المملكة العربية السعودية.قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وتعمم على 

ثاني عشر: في حال تخلف الطرف الثاني عن سداد جميع الثمن أو بعضه فيحق للطرف الأول في بيع 
لثاني كلها أو بعضها واستيفاء مستحقاته من ثمنها دون الرجوع إلى ف االرهون التي تخص الطر

تفويضا من الطرف الثاني للطرف الأول بالبيع، وإذا كان  الطرف الثاني أو إلى القضاء، ويعد هذا
"لائحة المزايدة لبيع العقارات المرهونة لشركة الراجحي  الرهن عقارا فيتم التصرف فيه وفقا ل

ار" وقد وقع الطرف الثاني إقرارا باطلاعه على هذه اللائحة وقبوله ما جاء فيها تثمالمصرفية للاس
 وتسلمه نسخة منها.

الطرف الأول وكالة -وحتى وفائه بجميع التزاماته-عشر: وكل الطرف الثاني بموجب هذا العقد ثالث 
دى الغير أو أي جهة ه لمطلقة غير قابلة للعزل أو الإلغاء في تسلم أي حقوق أو أموال تكون مستحقة ل

قوقه سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وذلك دون قيد أو شرط حتى يستوفي الطرف الأول جميع ح
 التي تستحق على الطرف الثاني. 
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 ......، حدود العقار:..............أوصاف العقار:......
ان الأول والثاني، وهما الطرف الأول فقد تعاقد الطرف وحيث إن الطرف الثاني يرغب في شرائه من
 بالأهلية والصفة المعتبرة شرعا على ما يأتي:

 أولا: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكمل له.
ف الثاني العقار محل العقد المذكور في التمهيد بثمن إجمالي قدره ثانيا: باع الطرف الأول على الطر

 ر(، وقد قبل الطرف الثاني ذلك قبولا معتبرا.)فقط ...... ريال سعودي لا غي..... ريال 
 ثالثا: التزم الطرف الثاني أن يسلم للطرف الأول ثمن العقار المبيع على النحو الآتي:

 العقد قدرها .... ريال سعودي.دفعة مقدمة عند التوقيع على هذا  (أ
ة متتابعة  سعودي( يسدد على أقساط شهري... ريال )فقطباقي الثمن وقدره ... ريال سعودي  (ب

 موزعة على عدد .... قسطا، وفقا للآتي:
 قيمة القسط الأول ..... ريال ويستحق في تاريخ .../.../..... وباقي الأقساط تكون مبالغها وفق الآتي:

 القسط المبلغ
  
  

تستحق في يوم .... من كل شهر ..... إلا إن تم صرف الراتب قبل ذلك فتستحق يوم صرفه، وتحجز 
 اب قبله بيوم، ويستحق القسط الأخير في .../..../.... من الحس

 وقد حرر الطرف الثاني سندا لأمر الطرف الأول بقيمة باقي الثمن وقدره .... ريال )..... ريال سعودي(.
طرف الثاني تعجيل سداد بعض الأقساط أو كلها قبل مواعيد استحقاقها فيتم الاتفاق رغبة ال وفي حال

 لك في حينه، دون التزام من الطرف الأول بقبول ذلك )مرفق جدول سداد الأقساط(بين الطرفين على ذ
الشراء رابعا: قدم الطرف الثاني للطرف الأول عند توقيع هذا العقد الضمان المتفق عليه في طلب 

............ويستمر هذا الضمان قائما وساريا لمصلحة الطرف الأول أو تحت يده حتى يقوم الطرف .
 ي بتنفيذ جميع التزاماته دون منازعة.الثان

خامسا: التزم الطرف الثاني حال إنهاء أو انتهاء خدماته بجهة عمله لأي سبب من الأسباب أو في حال 
المقدم بأن يقوم بتوثيق المديونية بضمانات سداد أخرى يوافق الضمان  طروء ما يؤثر على قوة وكفاية
 الطرف الأول على ملاءمتها.

الطرف الثاني بأنه عاين العقار محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة وقد قبله  سادسا: أقر
صبح تحت يده لغير، وأورضيه بالحال التي هو عليها وتم تسلمه له خاليا من الشواغل أو أي حقوق ل

على هذا اعتبارا من تاريخ تحرير هذا العقد. وعليه فإن أي التزامات أو مصروفات تستحق بعد ذلك 
 العقار فيتحملها الطرف الثاني، كمصاريف الاستهلاك والصيانة والكهرباء والمياه والهاتف وغير ذلك. 

 من فقرتين أ و ب[:ي مكونة سابعا: ]الصيغة الأولى للبند: في حال تأجيل الإفراغ وه
اني بقاء صك أقر الطرف الثاني بأنه أرهن الطرف الأول العقار محل هذا العقد، وقبل الطرف الث

العقار محل العقد باسم الطرف الأول وتأجيل الإفراغ لحين وفائه بكل الثمن المذكور في البند ثانيا، 
فإنه لا يجوز للطرف الثاني التصرف فيه  .  وبذلكووفقا للطريقة المحددة في البند ثالثا من هذا العقد

قيدة لها، وليس له أن يرتب عليه أي بأي نوع من أنواع التصرفات، سواء كانت ناقلة للملكية أو م
حقوق للغير كالإيجار وغيره، وليس له إقامة أو إضافة أي مبان أو إنشاءات عليه أو إجراء أي تعديلات 

في البند ثانيا من هذا العقد أو الحصول على موافقة كتابية محددة المحدد  عليه، إلا بعد الوفاء بالثمن
 وصريحة من الطرف الأول.
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موافقة الطرف الأول للطرف الثاني على شيء من التصرفات المشروطة بموافقة في حال  (أ
الطرف الأول كإنشاء مبان وترميمها وغير ذلك، فإن الطرف الثاني يلتزم بتحمل أي 

على ذلك، كما يلتزم بالحصول على التراخيص اللازمة على نفقته تب مصروفات تتر
مات الأمانات والبلديات المختصة وما تصدره الخاصة، وبمراعاة الاشتراطات الفنية وتعلي

من تصاريح وفسوحات وكذا حقوق الارتفاق المقررة لمصلحة الملاك الآخرين المجاورين. 
ذلك فإنه يتحمل مسؤولية تلك المخالفة وما من وفي حال مخالفة الطرف الثاني لأي شيء 

ع عدم الإخلال بحق ترتب عليها، ويحق للطرف الأول المطالبة بالتعويضات اللازمة م
الجهات الرسمية أو الغير في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للمحافظة على حقوقهم تجاه 

 الطرف الثاني.
 وهي مكونة من فقرة واحدة هي[: وري]الصيغة الثانية للبند: في حال الإفراغ الف

ن يحدده له كتابة  في مدة تعهد الطرف الأول بإفراغ العقار محل هذا العقد باسم الطرف الثاني أو لم
 أقصاها ...... يوم بعد تسلم صك تملك الطرف الأول للعقار المباع للطرف الثاني بموجب هذا العقد.

ون أو حقوق للغير تعوق تنفيذ التزاماته تجاه الطرف دي ثامنا: أقر الطرف الثاني بخلو ذمته من أي
تباط بأي التزامات مالية لاحقة مباشرة أو غير الأول المترتبة على هذا العقد، كما التزم بعدم الار

 مباشرة تعيق تنفيذ هذا العقد أو تسبب تعثرا في سداد الأقساط المستحقة بموجبه.
قسط في موعد استحقاقه فإنه يحل عليه مع كل قسط أخل  بأيتاسعا: إذا أخل الطرف الثاني بالوفاء 

تأخر سداده نتيجة المطالبة وإجراءات التنفيذ،  بسداده قسطان من الأقساط الأخيرة، ويدخل في ذلك ما
وللطرف الأول أن يتخذ من الإجراءات الشرعية والنظامية ما يحفظ حقوقه قبل الطرف الثاني الذي 

 لنتائج المترتبة على ذلك من مصاريف وغيرها.ع ايتحمل في هذه الحال جمي
لمترتبة على هذا العقد كلها أو بعضها عاشرا: يحق للطرف الأول أن يقوم تلقائيا بحسم قيمة حقوقه ا

من أي حسابات أو أموال أو ودائع لديه تخص الطرف الثاني وذلك دونما حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو 
 عارضة منه في شأن إجراء هذا الحسم أيا كان سببها.ي ماتخاذ أي إجراء كما لا تقبل أ

ه فيه عن مواعيده المنصوص عليها حادي عشر: في حال تخلف الطرف الثاني عن السداد وتأخر
بموجب هذا العقد لثلاثة أقساط متقطعة أو متتالية؛ فإن الطرف الأول سيقوم بإدراج اسمه في قوائم 

البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية والتي تصدر من بل العملاء المحظور التعامل معهم من ق
 جميع البنوك العاملة قي المملكة العربية السعودية.قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وتعمم على 

ثاني عشر: في حال تخلف الطرف الثاني عن سداد جميع الثمن أو بعضه فيحق للطرف الأول في بيع 
لثاني كلها أو بعضها واستيفاء مستحقاته من ثمنها دون الرجوع إلى ف االرهون التي تخص الطر

تفويضا من الطرف الثاني للطرف الأول بالبيع، وإذا كان  الطرف الثاني أو إلى القضاء، ويعد هذا
"لائحة المزايدة لبيع العقارات المرهونة لشركة الراجحي  الرهن عقارا فيتم التصرف فيه وفقا ل

ار" وقد وقع الطرف الثاني إقرارا باطلاعه على هذه اللائحة وقبوله ما جاء فيها تثمالمصرفية للاس
 وتسلمه نسخة منها.

الطرف الأول وكالة -وحتى وفائه بجميع التزاماته-عشر: وكل الطرف الثاني بموجب هذا العقد ثالث 
دى الغير أو أي جهة ه لمطلقة غير قابلة للعزل أو الإلغاء في تسلم أي حقوق أو أموال تكون مستحقة ل

قوقه سواء كانت رسمية أو غير رسمية، وذلك دون قيد أو شرط حتى يستوفي الطرف الأول جميع ح
 التي تستحق على الطرف الثاني. 
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رابع عشر: إذا تبين أن الطرف الثاني قدم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مزورة ذات تأثير 
 بكل ما ترتب على ذلك من أضرار.ني فللطرف الأول الرجوع على الطرف الثا

المكفولة له بموجب  خامس عشر: لا يعد عدم قيام الطرف الأول في أي وقت بممارسة أي من الحقوق
 هذا العقد تنازلا من جانبه عن ممارسة ذلك الحق أو أي حق آخر في أي وقت بعد ذلك. 

وان المبين والمنصوص عليه لعنسادس عشر: يكون العنوان النظامي لكل طرف من أطراف العقد هو ا
كل طرف على عنوانه  في هذا العقد ويتم إرسال جميع المكاتبات والإنذارات المتعلقة بهذا العقد إلى

النظامي ولا يعتد بأي تغيير للعنوان النظامي إلا بإخطار كتابي يرسله أي من الطرفين إلى الآخر 
 بالبريد المسجل متضمنا العنوان البديل.

ل خلاف ينشأ بين الطرفين في هذا العقد إذا لم يمكن حله بالطرق الودية فيما بينهما يكون : كسابع عشر
بل الجهات المختصة نظاميا في المملكة العربية السعودية، بما لا يخالف أحكام الشريعة الفصل فيه من ق

 الإسلامية.
طرفيه من منازعات للأنظمة ين ثامن عشر: يخضع هذا العقد في التفسير والتنفيذ والفصل فيما ينشأ ب

ة العربية واللوائح وقواعد الاختصاص القضائي في تسوية المنازعات المعمول بها في المملك
 السعودية، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

 تاسع عشر: تعتبر ملحقات هذا العقد وهي ) إقرار رهن الأرض وسند لأمر( جزءا لا يتجزأ من العقد.
رر هذا العقد ووقع من قبل طرفيه من ..... نسخ متطابقة، وقد تسلم الطرف الأول ..... : حالعشرون

ي ..... نسخة للعمل بموجبها وتم الاحتفاظ بالنسخ الأخرى لأغراض الاستخدامات نسخة، والطرف الثان
 الرسمية والحفظ لدى الطرف الأول للرجوع إليها عند الحاجة.

 والله الموفق
 الطرف الثاني )المشتري/المشترون(    ائع(البالطرف الأول )

 الاسم: ................   الاسم: ...................
 التوقيع:     يع : التوق

 الشهود:
 الاسم: ................    الاسم: ....................... 
 الهوية: .................   الهوية: ......................

 العنوان:.................   .....................العنوان: .
 ........التوقيع: ........   التوقيع: ......................

  (ب
 

 )بنك الراجحي( اتفاقية شراء سيارات
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:  

م بمدينة الرياض حرر هذه الاتفاقية بين كل  2011/ …/  …الموافق  /....ه …/  …إنه في يوم  
 من:

انها: الرياض ويمثلها في التوقيع على هذه ( شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المساهمة، وعنو1
ويشار لها فيما                                            الاتفاقية/ المكرم.

 بعد بالطرف الأول.  
 ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المكرم/           ( )(  وعنوانها:   2
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 )بصفته          (.  
 ر لها فيما بعد بالطرف الثاني.ويشا                    

 التمهيد:
    …ما كان الطرف الثاني يعمل في توريد السيارات بناء على الترخيص الممنوح له ذي الرقم ل

الأول أن يشتري منه سيارات بأنواع ومواصفات محددة،  ، فقد رغب الطرف..…/…/…والتاريخ
 ى تنفيذه وهما بأتم الأوصاف المعتبرة شرعاووافق الطرف الثاني على ذلك، والتقت إرادة الطرفين عل

 وفقا لما يأتي:  
 أولا: التمهيد المتقدم جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ومكمل لكل بند من بنودها.  

ول من الطرف الثاني عرضا بأسعار السيارات التي يرغب شراءها )حسب ثانيا: يطلب الطرف الأ
إيجابا  2من الطرف الثاني )حسب المرفق في الملحق ( ويكون العرض الوارد 1المرفق في الملحق 

 منه مدة سريانه المحددة فيه، وتعين فيه السيارات بأرقام هياكلها.
لطرف الثاني فإنه يرسل للطرف الثاني قبوله بالشراء ثالثا: في حال موافقة الطرف الأول على إيجاب ا

ء بأي طريقه يتفق عليها )فاكس ايميل (، ويؤكد ذلك بإرسال قبول الشرا3)حسب المرفق في الملحق
..الخ (. ويكون محل القبول هنا هو السيارات المعينة بأرقام هياكلها في إيجاب الطرف الثاني. وفي 

ثمن أقل من الثمن الوارد بالإيجاب المذكور فإن الطرف الثاني يرسل حال الاتفاق بين الطرفين على 
كون الإيجاب الجديد يرسل الطرف الأول قبوله بالشراء، وي إيجابا جديدا بالثمن المتفق عليه قبل أن

 ملغيا للإيجاب السابق.
)حسب المرفق رابعا: للطرف الأول خيار الشرط خلال مدة ........... من تاريخ إصدار قبول الشراء 

 (، وعليه فيحق للطرف الأول رد المبيع )السيارات/السيارة( خلال هذه المدة، وفي حال3في الملحق 
دفعه، ولا يعد عرض الطرف الأول للسيارات/السيارة للبيع  الرد يستعيد الطرف الأول الثمن الذي

 خلال مدة الخيار فسخا لخياره.
المحددة في قبول الطرف الأول )المشتري( بنقل وتسليم هذه  خامسا: يلتزم الطرف الثاني خلال المدة

لأول ددة في هذا القبول، دون تحمل الطرف االسيارات لمستودعات الطرف الأول في الأماكن المح
 أي أعباء مالية و/أو التزامات تترتب على التسليم و/أو النقل لمستودعاته.

 ل تكون على البائع.الشرح / في هذه الفقرة قد نص على أن أعباء الحم
رف )ب( إذا رغب الطرف الأول تخزين أو إبقاء السيارات المشتراة لدى الطرف الثاني، فإن الط

لحفظ السيارات في مستودعه و/أو معرضه وعلى حسابه دون الثاني يلتزم بتخصيص مساحة كافية 
بصفته أمينا عن أن يتحمل الطرف الأول أي مصاريف تتعلق بذلك، ويكون الطرف الثاني مسؤولا 

جميع السيارات المحفوظة لديهلصالح الطرف الأول، حتى يتم تسليمها للطرف الأول أو لعملائه 
( والمذيل بتوقيع الموظفين المعتمدين من قبل 4قية )الملحقموجب أمر التسليم المرفق بهذه الاتفاب

.......... وعدد سيارات لا  الطرف الأول، والمختوم بالختم الرسمي للطرف الأول.و ذلك لمدة أقصاها
 يتجاوز ...........

ا سليم السيارات المشتراة و/أو بطاقاته)ج( اتفق الطرفان على أنه في حالة تأخر الطرف الثاني عن ت
الجمركية و/أو فواتيرها إلى الطرف الأول خلال المدة المحددة في قبوله وفقا للبندين )أ، ب( من هذه 

يلتزم بدفع غرامة تأخير مقدارها ....... عن كل سيارة لقاء كل يوم تأخير  المادة، فإن الطرف الثاني
رة، وللطرف الأول خلال مدة التأخير ....... من إجمالي ثمن السياوفي كل الأحوال لا تتجاوز غرامة 

 التأخير الحق في إلغاء الصفقة كما يحق له حالة تكرار ذلك إلغاء التعامل بهذه الاتفاقية.
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رابع عشر: إذا تبين أن الطرف الثاني قدم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مزورة ذات تأثير 
 بكل ما ترتب على ذلك من أضرار.ني فللطرف الأول الرجوع على الطرف الثا

المكفولة له بموجب  خامس عشر: لا يعد عدم قيام الطرف الأول في أي وقت بممارسة أي من الحقوق
 هذا العقد تنازلا من جانبه عن ممارسة ذلك الحق أو أي حق آخر في أي وقت بعد ذلك. 

وان المبين والمنصوص عليه لعنسادس عشر: يكون العنوان النظامي لكل طرف من أطراف العقد هو ا
كل طرف على عنوانه  في هذا العقد ويتم إرسال جميع المكاتبات والإنذارات المتعلقة بهذا العقد إلى

النظامي ولا يعتد بأي تغيير للعنوان النظامي إلا بإخطار كتابي يرسله أي من الطرفين إلى الآخر 
 بالبريد المسجل متضمنا العنوان البديل.

ل خلاف ينشأ بين الطرفين في هذا العقد إذا لم يمكن حله بالطرق الودية فيما بينهما يكون : كسابع عشر
بل الجهات المختصة نظاميا في المملكة العربية السعودية، بما لا يخالف أحكام الشريعة الفصل فيه من ق

 الإسلامية.
طرفيه من منازعات للأنظمة ين ثامن عشر: يخضع هذا العقد في التفسير والتنفيذ والفصل فيما ينشأ ب

ة العربية واللوائح وقواعد الاختصاص القضائي في تسوية المنازعات المعمول بها في المملك
 السعودية، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

 تاسع عشر: تعتبر ملحقات هذا العقد وهي ) إقرار رهن الأرض وسند لأمر( جزءا لا يتجزأ من العقد.
رر هذا العقد ووقع من قبل طرفيه من ..... نسخ متطابقة، وقد تسلم الطرف الأول ..... : حالعشرون

ي ..... نسخة للعمل بموجبها وتم الاحتفاظ بالنسخ الأخرى لأغراض الاستخدامات نسخة، والطرف الثان
 الرسمية والحفظ لدى الطرف الأول للرجوع إليها عند الحاجة.

 والله الموفق
 الطرف الثاني )المشتري/المشترون(    ائع(البالطرف الأول )

 الاسم: ................   الاسم: ...................
 التوقيع:     يع : التوق

 الشهود:
 الاسم: ................    الاسم: ....................... 
 الهوية: .................   الهوية: ......................

 العنوان:.................   .....................العنوان: .
 ........التوقيع: ........   التوقيع: ......................

  (ب
 

 )بنك الراجحي( اتفاقية شراء سيارات
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:  

م بمدينة الرياض حرر هذه الاتفاقية بين كل  2011/ …/  …الموافق  /....ه …/  …إنه في يوم  
 من:

انها: الرياض ويمثلها في التوقيع على هذه ( شركة الراجحي المصرفية للاستثمار المساهمة، وعنو1
ويشار لها فيما                                            الاتفاقية/ المكرم.

 بعد بالطرف الأول.  
 ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المكرم/           ( )(  وعنوانها:   2
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 )بصفته          (.  
 ر لها فيما بعد بالطرف الثاني.ويشا                    

 التمهيد:
    …ما كان الطرف الثاني يعمل في توريد السيارات بناء على الترخيص الممنوح له ذي الرقم ل

الأول أن يشتري منه سيارات بأنواع ومواصفات محددة،  ، فقد رغب الطرف..…/…/…والتاريخ
 ى تنفيذه وهما بأتم الأوصاف المعتبرة شرعاووافق الطرف الثاني على ذلك، والتقت إرادة الطرفين عل

 وفقا لما يأتي:  
 أولا: التمهيد المتقدم جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ومكمل لكل بند من بنودها.  

ول من الطرف الثاني عرضا بأسعار السيارات التي يرغب شراءها )حسب ثانيا: يطلب الطرف الأ
إيجابا  2من الطرف الثاني )حسب المرفق في الملحق ( ويكون العرض الوارد 1المرفق في الملحق 

 منه مدة سريانه المحددة فيه، وتعين فيه السيارات بأرقام هياكلها.
لطرف الثاني فإنه يرسل للطرف الثاني قبوله بالشراء ثالثا: في حال موافقة الطرف الأول على إيجاب ا

ء بأي طريقه يتفق عليها )فاكس ايميل (، ويؤكد ذلك بإرسال قبول الشرا3)حسب المرفق في الملحق
..الخ (. ويكون محل القبول هنا هو السيارات المعينة بأرقام هياكلها في إيجاب الطرف الثاني. وفي 

ثمن أقل من الثمن الوارد بالإيجاب المذكور فإن الطرف الثاني يرسل حال الاتفاق بين الطرفين على 
كون الإيجاب الجديد يرسل الطرف الأول قبوله بالشراء، وي إيجابا جديدا بالثمن المتفق عليه قبل أن

 ملغيا للإيجاب السابق.
)حسب المرفق رابعا: للطرف الأول خيار الشرط خلال مدة ........... من تاريخ إصدار قبول الشراء 

 (، وعليه فيحق للطرف الأول رد المبيع )السيارات/السيارة( خلال هذه المدة، وفي حال3في الملحق 
دفعه، ولا يعد عرض الطرف الأول للسيارات/السيارة للبيع  الرد يستعيد الطرف الأول الثمن الذي

 خلال مدة الخيار فسخا لخياره.
المحددة في قبول الطرف الأول )المشتري( بنقل وتسليم هذه  خامسا: يلتزم الطرف الثاني خلال المدة

لأول ددة في هذا القبول، دون تحمل الطرف االسيارات لمستودعات الطرف الأول في الأماكن المح
 أي أعباء مالية و/أو التزامات تترتب على التسليم و/أو النقل لمستودعاته.

 ل تكون على البائع.الشرح / في هذه الفقرة قد نص على أن أعباء الحم
رف )ب( إذا رغب الطرف الأول تخزين أو إبقاء السيارات المشتراة لدى الطرف الثاني، فإن الط

لحفظ السيارات في مستودعه و/أو معرضه وعلى حسابه دون الثاني يلتزم بتخصيص مساحة كافية 
بصفته أمينا عن أن يتحمل الطرف الأول أي مصاريف تتعلق بذلك، ويكون الطرف الثاني مسؤولا 

جميع السيارات المحفوظة لديهلصالح الطرف الأول، حتى يتم تسليمها للطرف الأول أو لعملائه 
( والمذيل بتوقيع الموظفين المعتمدين من قبل 4قية )الملحقموجب أمر التسليم المرفق بهذه الاتفاب

.......... وعدد سيارات لا  الطرف الأول، والمختوم بالختم الرسمي للطرف الأول.و ذلك لمدة أقصاها
 يتجاوز ...........

ا سليم السيارات المشتراة و/أو بطاقاته)ج( اتفق الطرفان على أنه في حالة تأخر الطرف الثاني عن ت
الجمركية و/أو فواتيرها إلى الطرف الأول خلال المدة المحددة في قبوله وفقا للبندين )أ، ب( من هذه 

يلتزم بدفع غرامة تأخير مقدارها ....... عن كل سيارة لقاء كل يوم تأخير  المادة، فإن الطرف الثاني
رة، وللطرف الأول خلال مدة التأخير ....... من إجمالي ثمن السياوفي كل الأحوال لا تتجاوز غرامة 

 التأخير الحق في إلغاء الصفقة كما يحق له حالة تكرار ذلك إلغاء التعامل بهذه الاتفاقية.
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الطرفان على أنه بالنسبة للسيارات المشتراة طبقا للفقرة )ب( من هذا البند، فإن الطرف الثاني  د( اتفق)
( الصادر من الطرف 4م )حسب المرفق في الملحق م السيارات للعملاء بموجب أمر التسلييلتزم بتسلي

بالختم الرسمي الأول موقعا من الموظف المخول بالتسليم من الطرف الثاني بتسليم السيارات مختوما 
 للطرف الثاني، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لذلك، يتحمل جميع الخسائر التي قد تلحق بالطرف

 الأول من جراء ذلك.
رف الأول ثمن السيارات المشتراة طبقا للمادة )سادسا أ( خلال مدة لا الط سادسا: يدفع

الطرف الثاني بأن تكون تتجاوز ......... من تاريخ تسلمه لها، وذلك شريطة التزام 
بكامل ملحقاتها وتوابعها، وأن تكون مطابقة للنوع والموديل والمواصفات الواردة في 

الطرف الأول أصل الفواتير، والبطاقات  بول الطرف الأول )المشتري(، وأن يقدمق
الجمركية المصدقة، وصورة من القبول بالشراء، وجميع ملحقات السيارة. فإذا تخلف 

لك فإن للطرف الأول الحق في رد السيارات إلى الطرف الثاني، ويتحمل شيء من ذ
 لإرجاع.الطرف الثاني حينئذ جميع أجور النقل وا

اة طبقا للمادة )سادسا ب( والتي أبقيت في مستودع أو أما بالنسبة للسيارات المشتر
الأول معرض الطرف الثاني فيتم دفع ثمنها خلال مدة ....... من تاريخ تسلم الطرف 

 للبطاقات الجمركية والفواتير وجميع ملحقات السيارة.
مية و/أو ن عليها أي ملاحظات من الناحية النظاسابعا: للطرف الأول الحق في إعادة أي سيارة يكو

 الفنية و/ أو على الهيكل الداخلي و/أو الخارجي للسيارة و/أو أي نواقص بالملحقات.
بأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنه مع نماذج من توقيعاتهم ثامنا: يلتزم كل طرف بتزويد الآخر 

الاتفاقية، فإذا قام أي طرف بتغيير ذلك فيجب عليه  ليعتمدها كل طرف فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذه
يع بالاستلام، ويتحمل إشعار الطرف الآخر عن هذا التغيير فورا وكتابة عن طريق التسليم باليد والتوق

 ف كل النتائج التي تترتب على عدم قيامه بإشعار الطرف الآخر.  الطرف المخال
كة الراجحي المصرفية للاستثمار لتسهيل عملية دفع تاسعا: يقوم الطرف الثاني بفتح حساب لدى شر

 الفواتير ويكون الدفع بطريقة التحويل المباشر إلى هذا الحساب.  
سيارات و/أو معدات في أماكن لدى الطرف  الثاني بعد موافقة الطرف الأول عرضعاشرا: للطرف 

ل الطرف الثاني لهذه الأول، ويحق للطرف الأول في أي وقت وحسب مطلق تقديره إنهاء استعما
 الأماكن.

ثلة حادي عشر: يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنة من تاريخ توقيعها ويتجدد تلقائيا لمدة و/أو مدد مما
كتابة بإنهائها قبل شهر من انقضاء المدة الأصلية أو المجددة، وفي حالة ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر 

وم الطرفان بتسوية نهائية يستوفي كل طرف بموجبها حقوقه لدى انتهاء مدة الاتفاقية أو إنهائه يق
 الطرف الآخر.

يزود  ات الصلة بهذه الاتفاقية و/أو التيثاني عشر: يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات ذ
 بها أي من الطرفين الطرف الآخر فيما يتعلق به و/أو بشأن العمليات المتوقعة بموجب هذه الاتفاقية.  
ثالث عشر: تعد الملاحق المرافقة لهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منه، ويحق للطرف الأول، وحسب 

 موافقته على ذلك.لآخر بعد إشعار الطرف الثاني وأخذ مطلق تقديره، تعديل النماذج من وقت 
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ح رابع عشر: يكون العنوان المبين قرين كل طرف في صدر هذه الاتفاقية هو عنوانه النظامي ويص
إعلانه وإخطاره عليه بجميع المكاتبات والإشعارات والبلاغات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية أو ما 

يرسله أحد الطرفين إلى الآخر في  يير للعنوان إلا بموجب إشعار كتابييترتب عليها ولا يعتد بأي تغ
 وقت مناسب بالبريد المسجل متضمنا العنوان البديل.

أ بين الأطراف المعنية في هذا العقد إذا لم يمكن حله فيما بينهم بالطرق خامس عشر: كل خلاف ينش
 في المملكة.  الودية فيكون الفصل فيه من قبل المحكمة الشرعية المختصة

 من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.حررت هذه الاتفاقية 
 والله الموفق.

 عن الطرف الثاني      عن الطرف الأول
 التوقيع: ______________   التوقيع: ______________

 الاسم: _____________   الاسم: _____________
 الختم: _____________   ______________الختم: 

 تمويل رأس المال العامل بالمضاربة( عقد مضاربة )عقد
 بين كل من:  في يوم ................الموافق.................تم الاتفاق والتراضي

 مصرف ............................................. -1
 ........... )الفريق الأول(ويمثله السيد/....................... 

 ................. )الفريق الثاني(شركة ....................-2
 تمهيد

لعرض البضائع المختلفة، ولديه الجهاز بما أن الفريق الثاني يمتلك شركة .................ولديه معارض 
يق الأول بطلب مشفوع بدراسة الإداري والفني القادر على إدارته وتسييره بكفاءة عالية، وتقدم الفر

لعامل على أساس المضاربة الشرعية، ووافق الفريق الأول على تقديم اقتصادية لتمويل رأس المال ا
 م الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:التمويل لاستثماره في هذا المشروع، فقد ت

 تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها.-1
 رأس مال المضاربة

 ......ويتمثل فيما يلي: يتكون رأس مال المضاربة من مبلغ وقدره: ...............-2
 مساهمة الفريق الأول البالغة ....................تدفع نقدا. -أ

الثاني البالغة .......................والتي تمثل صافي حقوق ملكية الشركاء كما جاء  مساهمة الفريق-ب
 الثابتة.كة بتاريخ .........................بعد استبعاد الأصول بالمركز المالي للشر

يقوم الفريقان بإيداع الحصص النقدية في الحساب الخاص الذي يفتح لهذه المضاربة باسم الفريق -3
 ( أدناه.5اني بموجب المادة)الث
ع هذه الاتفاقية، كما يتحمل الفريق الثاني مسؤولية تسديد أية ديون مترتبة في ذمته للغير قبل توقي-4

 ر لاحقة على توقيع هذه الاتفاقية.يتحمل مسئولية تسديد أية ديون للغي
ه المساهمة النقدية لكلا يقوم الفريق الثاني بفتح حساب خاص للمضاربة لدى الفريق الأول تورد في-5

والإيداع فيه والسحب الفريقين في رأس مال المضاربة، كما تورد فيه إيرادات المضاربة أولا بأول، 
فريق الثاني بعدم ترتيب أية التزامات مالية على شركة منه يتم حسب شروط الاتفاقية، كما يلتزم ال

 المضاربة إلا بموافقة الفريق الأول.
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الطرفان على أنه بالنسبة للسيارات المشتراة طبقا للفقرة )ب( من هذا البند، فإن الطرف الثاني  د( اتفق)
( الصادر من الطرف 4م )حسب المرفق في الملحق م السيارات للعملاء بموجب أمر التسلييلتزم بتسلي

بالختم الرسمي الأول موقعا من الموظف المخول بالتسليم من الطرف الثاني بتسليم السيارات مختوما 
 للطرف الثاني، وفي حالة مخالفة الطرف الثاني لذلك، يتحمل جميع الخسائر التي قد تلحق بالطرف

 الأول من جراء ذلك.
رف الأول ثمن السيارات المشتراة طبقا للمادة )سادسا أ( خلال مدة لا الط سادسا: يدفع

الطرف الثاني بأن تكون تتجاوز ......... من تاريخ تسلمه لها، وذلك شريطة التزام 
بكامل ملحقاتها وتوابعها، وأن تكون مطابقة للنوع والموديل والمواصفات الواردة في 

الطرف الأول أصل الفواتير، والبطاقات  بول الطرف الأول )المشتري(، وأن يقدمق
الجمركية المصدقة، وصورة من القبول بالشراء، وجميع ملحقات السيارة. فإذا تخلف 

لك فإن للطرف الأول الحق في رد السيارات إلى الطرف الثاني، ويتحمل شيء من ذ
 لإرجاع.الطرف الثاني حينئذ جميع أجور النقل وا

اة طبقا للمادة )سادسا ب( والتي أبقيت في مستودع أو أما بالنسبة للسيارات المشتر
الأول معرض الطرف الثاني فيتم دفع ثمنها خلال مدة ....... من تاريخ تسلم الطرف 

 للبطاقات الجمركية والفواتير وجميع ملحقات السيارة.
مية و/أو ن عليها أي ملاحظات من الناحية النظاسابعا: للطرف الأول الحق في إعادة أي سيارة يكو

 الفنية و/ أو على الهيكل الداخلي و/أو الخارجي للسيارة و/أو أي نواقص بالملحقات.
بأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عنه مع نماذج من توقيعاتهم ثامنا: يلتزم كل طرف بتزويد الآخر 

الاتفاقية، فإذا قام أي طرف بتغيير ذلك فيجب عليه  ليعتمدها كل طرف فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذه
يع بالاستلام، ويتحمل إشعار الطرف الآخر عن هذا التغيير فورا وكتابة عن طريق التسليم باليد والتوق

 ف كل النتائج التي تترتب على عدم قيامه بإشعار الطرف الآخر.  الطرف المخال
كة الراجحي المصرفية للاستثمار لتسهيل عملية دفع تاسعا: يقوم الطرف الثاني بفتح حساب لدى شر

 الفواتير ويكون الدفع بطريقة التحويل المباشر إلى هذا الحساب.  
سيارات و/أو معدات في أماكن لدى الطرف  الثاني بعد موافقة الطرف الأول عرضعاشرا: للطرف 

ل الطرف الثاني لهذه الأول، ويحق للطرف الأول في أي وقت وحسب مطلق تقديره إنهاء استعما
 الأماكن.

ثلة حادي عشر: يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة سنة من تاريخ توقيعها ويتجدد تلقائيا لمدة و/أو مدد مما
كتابة بإنهائها قبل شهر من انقضاء المدة الأصلية أو المجددة، وفي حالة ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر 

وم الطرفان بتسوية نهائية يستوفي كل طرف بموجبها حقوقه لدى انتهاء مدة الاتفاقية أو إنهائه يق
 الطرف الآخر.

يزود  ات الصلة بهذه الاتفاقية و/أو التيثاني عشر: يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية المعلومات ذ
 بها أي من الطرفين الطرف الآخر فيما يتعلق به و/أو بشأن العمليات المتوقعة بموجب هذه الاتفاقية.  
ثالث عشر: تعد الملاحق المرافقة لهذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منه، ويحق للطرف الأول، وحسب 

 موافقته على ذلك.لآخر بعد إشعار الطرف الثاني وأخذ مطلق تقديره، تعديل النماذج من وقت 
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ح رابع عشر: يكون العنوان المبين قرين كل طرف في صدر هذه الاتفاقية هو عنوانه النظامي ويص
إعلانه وإخطاره عليه بجميع المكاتبات والإشعارات والبلاغات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية أو ما 

يرسله أحد الطرفين إلى الآخر في  يير للعنوان إلا بموجب إشعار كتابييترتب عليها ولا يعتد بأي تغ
 وقت مناسب بالبريد المسجل متضمنا العنوان البديل.

أ بين الأطراف المعنية في هذا العقد إذا لم يمكن حله فيما بينهم بالطرق خامس عشر: كل خلاف ينش
 في المملكة.  الودية فيكون الفصل فيه من قبل المحكمة الشرعية المختصة

 من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.حررت هذه الاتفاقية 
 والله الموفق.

 عن الطرف الثاني      عن الطرف الأول
 التوقيع: ______________   التوقيع: ______________

 الاسم: _____________   الاسم: _____________
 الختم: _____________   ______________الختم: 

 تمويل رأس المال العامل بالمضاربة( عقد مضاربة )عقد
 بين كل من:  في يوم ................الموافق.................تم الاتفاق والتراضي

 مصرف ............................................. -1
 ........... )الفريق الأول(ويمثله السيد/....................... 

 ................. )الفريق الثاني(شركة ....................-2
 تمهيد

لعرض البضائع المختلفة، ولديه الجهاز بما أن الفريق الثاني يمتلك شركة .................ولديه معارض 
يق الأول بطلب مشفوع بدراسة الإداري والفني القادر على إدارته وتسييره بكفاءة عالية، وتقدم الفر

لعامل على أساس المضاربة الشرعية، ووافق الفريق الأول على تقديم اقتصادية لتمويل رأس المال ا
 م الاتفاق بين الفريقين على ما يلي:التمويل لاستثماره في هذا المشروع، فقد ت

 تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها.-1
 رأس مال المضاربة

 ......ويتمثل فيما يلي: يتكون رأس مال المضاربة من مبلغ وقدره: ...............-2
 مساهمة الفريق الأول البالغة ....................تدفع نقدا. -أ

الثاني البالغة .......................والتي تمثل صافي حقوق ملكية الشركاء كما جاء  مساهمة الفريق-ب
 الثابتة.كة بتاريخ .........................بعد استبعاد الأصول بالمركز المالي للشر

يقوم الفريقان بإيداع الحصص النقدية في الحساب الخاص الذي يفتح لهذه المضاربة باسم الفريق -3
 ( أدناه.5اني بموجب المادة)الث
ع هذه الاتفاقية، كما يتحمل الفريق الثاني مسؤولية تسديد أية ديون مترتبة في ذمته للغير قبل توقي-4

 ر لاحقة على توقيع هذه الاتفاقية.يتحمل مسئولية تسديد أية ديون للغي
ه المساهمة النقدية لكلا يقوم الفريق الثاني بفتح حساب خاص للمضاربة لدى الفريق الأول تورد في-5

والإيداع فيه والسحب الفريقين في رأس مال المضاربة، كما تورد فيه إيرادات المضاربة أولا بأول، 
فريق الثاني بعدم ترتيب أية التزامات مالية على شركة منه يتم حسب شروط الاتفاقية، كما يلتزم ال

 المضاربة إلا بموافقة الفريق الأول.
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لثاني خلط مال هذه المضاربة بعضه ببعض بما لا يؤثر على حقوق الفريق الأول؛ يجوز للفريق ا-6
 اقية. بما يتفق وشرط هذه الاتف

دعمة بالمستندات والفواتير الأصلية، وذلك يلتزم الفريق الثاني بالاحتفاظ بحسابات منتظمة تكون م-7
قق الحسابات إعداد مركز تحت إشراف مدقق حسابات قانوني يوافق عليه الفريق الأول، وعلى مد

ة وتدقيق هذه وتقديمه للفريق الأول، ويحق للفريق الأول مراجع-علىالأقل-مالي كل ثلاث أشهر
ظفيه أو بواسطة آخرين، وذلك بالطريقة التي الحسابات في أي وقت يشاء، سواء كان ذلك بواسطة مو

 يراها مناسبة، دون اعتراض من الفريق الثاني.
ثاني مسئولية الإدارة والإشراف على الأعمال التنفيذية للمضاربة، ويلتزم في ذلك يتولى الفريق ال-8

فيها في غير  فاقية، ويكون أمينا على موجوداتها وأموالها، ولا يحق له التصرفبما جاء في هذه الات
ئولا الغايات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو إنفاق أي مبلغ منها على شؤونه الخاصة، ويكون مس

 عن كل مخالفة و/أو ضرر و/ أو تعد و/ أو تقصير و/ أو إهمال في ذلك.
لمضارب بتوخي الحذر وتحري كل الحرص عند البيع الآجل، بحيث من المتفق عليه أن يقوم ا-9

من عميله على أعلى درجة الضمان الممكنة، ويتحمل المضارب جميع مسئوليات وتبعات عدم  يحصل
 أو إهماله في متطلبات قيامه بهذا العمل. السداد في حالة تقصيره

ر، كما لا يجوز إدخال شريك جديد في حصص الفريقين في المضاربة غير قابلة للتنازل عنها للغي-10
 لفريقين. هذه المضاربة إلا بموافقة ا

 يتم تخزين المواد الخام والبضائع في مخازن خاصة تحت إشراف الفريق الثاني.-11
 لى أن يتم التأمين على موجودات المضاربة في الحالات التي تستدعي ذلك.اتفق الطرفان ع-12

 الضمان 
.... ضمانا لحسن ني بتقديم شيك بقيمة مساهمة الطرف الأول البالغة .............يلتزم الفريق الثا-13

لأول في مواعيدها، تنفيذ هذه الاتفاقية، وللوفاء بكافة الالتزامات التي ترتبها عليه هذه الاتفاقية للفريق ا
 مال.بالإضافة إلى ضمان حالات المخالفة أو الضرر و/أو التعدي و/أو التقصير و/ أو الإه

 نتائج أعمال المضاربة
رسوم الجمركية ومصاريف التخليص والنقل إلى مخازن تتحمل المضاربة مصاريف الشحن وال-14

 الفريق الثاني )إن وجدت(.
 يف أخرى خلاف ما ذكر في البند السابق. لا تتحمل المضاربة أية مصار-15
المشتريات= إجمالي -يتم التوصل إلى نتائج أعمال المضاربة وفق المعادلة التالية: )المبيعات-أ-16

 الربح(. 
يل المبيعات بأية مصاريف، أما المشتريات فتمثل قيمة البضاعة متضمنة الرسوم مع مراعاة عدم تحم

 قل لغاية مخازن العميل )إن وجدت(.الجمركية ومصاريف التخليص والن
 تقييم بضاعة أو المدة آخر المدة وفقا للقيمة السوقية.  يتم-ب

 يتم توزيع الأرباح والخسائر على الوجه التالي:-17
 الأرباح-أ

حديد حصة الفريق الثاني كشريك من الأرباح الإجمالية حسب نسبة مساهمته في رأس مال يتم ت
متحققة؛ بحيث يوزع الباقي من بعاد هذه الحصة من الأرباح الإجمالية الالمضاربة، وعليه يتم است

 الأرباح الإجمالية المتحققة؛ بحيث يوزع الباقي من الأرباح الإجمالية بين الفريقين كالتالي: 
 ٪للفريق الأول كرب مال ....................... -
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 ٪للفريق الثاني كمضارب..................... -
 الخسائر: -ب

ة خسارة توزع الخسارة بين الفريقين بنسبة مساهمة كل عندما تكون نتائج أعمال المضاربة السنوي
فرط أو خالف شروط هذه  منهما في رأس مال المضاربة؛ إلا إذا ثبت أن الفريق الثاني قد قصَّر أو

ف أخرى الاتفاقية، كما لا يحق للفريق الثاني المطالبة بأي تعويض عن جهده وعمله وأية مصاري
 ن هذه الاتفاقية.( م15يتحملها بموجب المادة رقم )

تنحصر مسؤولية الفريق الأول في تحمل الخسارة الناتجة عن عملية المضاربة بنسبة حصته في  -18
بة، وبحيث لا تتعدى الخسارة حصته في رأس المال المضارب، باعتباره مستثمرا رأسمال المضار

للغير أو تلقى التمويل من ي المسئوليات الناتجة عن توفير التمويل للمال فقط، ويتحمل الفريق الثان
 الغير، باعتباره صاحبا للعمل ومديرا له في نفس الوقت، وباعتبار أن جميع المعاملات مع الغير تجري
باسمه وعلى مسئوليته، ودون تدخل من الطرف الأول وبناء عليه تقع على الفريق الثاني وحده مسئولية 

من الغير، سواء كان ذلك خلال فترة المضاربة أو  لتزامات تجاه الغير، وكذلك تحصيل أموالهسداد الا
 بعدها.

 فترة المضاربة وتصفيتها
يلتزم الفريق الثاني في نهاية هذه المدة بتقديم الحسابات الختامية مدة هذه الاتفاقية................... و-19

 المعتمد، كما أن هذه الاتفاقية قابلة للتجديد بموافقة الفريقين. للفريق الأول معتمدة من مدقق الحسابات 
وقت واسترداد حقوقه بموجب هذه الاتفاقية؛ يحق للفريق الأول المطالبة بتصفية المضاربة في أي -20

ذا تبين له عدم الاستثمار فيها أو في حالة إخلال الفريق الثاني بأي شرط من شروط هذه الاتفاقية، إ
حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو مراجعة قضائية، كما يحق له المطالبة بالتعويض عن أي ضرر وذلك دون 

 ا. يكون قد لحق به من جراء الإخلال به
، أو بناء على طلب الفريق الأول يتم إعداد حساب أرباح عند الاستحقاق وانتهاء مدة المضاربة-21

حسابات المعتمد، ويلتزم الفريق الثاني بدفع وخسائر المضاربة حسب شروط هذه الاتفاقية من مدقق ال
 حصة الفريق الأول من رأس مال المضاربة، بالإضافة للأرباح المتحققة له نقدا.

 أحكام عامة
طلع على عقد التأسيس، والنظام الداخلي، والقانون الخاص بالفريق يقر الفريق الثاني أنه قد ا-22

 س التعامل الشرعي الحلال.الأول، ويلتزم به في تعامله، وذلك على أسا
شئة أو يقر الفريق الثاني بأن دفاتر الفريق الأول وحساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبات أية مبالغ نا-23

 مع ما يلحقها من مصاريف.متعلقة بهذه الاتفاقية وتطبيقاتها؛ 
ق له الاعتراض كما يقر بأن قيود الفريق الأول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة له، ولا يح

عليها بعد ذلك، كما أنه يتنازل مقدما عن أي حق قانوني يجيز له طلب تدقيق حسابات الفريق الأول 
 قبل أية محكمة أو إبراز دفاتره وقيوده.وقيوده من 

تمد الكشوفات المنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات، والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن الفريق وتع
 بقتها للأصل.الأول على مطا

إذا نشأ خلاف عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو متعلق بها، يعرض الخلاف على -24
ملزما للطرفين بشرط إقرار -سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية-يكون حكمهم....................... و

 شريعة الإسلامية.هيئة الرقابة الشرعية لمصرف ................... بعدم تعارض الحكم مع أحكام ال
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لثاني خلط مال هذه المضاربة بعضه ببعض بما لا يؤثر على حقوق الفريق الأول؛ يجوز للفريق ا-6
 اقية. بما يتفق وشرط هذه الاتف

دعمة بالمستندات والفواتير الأصلية، وذلك يلتزم الفريق الثاني بالاحتفاظ بحسابات منتظمة تكون م-7
قق الحسابات إعداد مركز تحت إشراف مدقق حسابات قانوني يوافق عليه الفريق الأول، وعلى مد

ة وتدقيق هذه وتقديمه للفريق الأول، ويحق للفريق الأول مراجع-علىالأقل-مالي كل ثلاث أشهر
ظفيه أو بواسطة آخرين، وذلك بالطريقة التي الحسابات في أي وقت يشاء، سواء كان ذلك بواسطة مو

 يراها مناسبة، دون اعتراض من الفريق الثاني.
ثاني مسئولية الإدارة والإشراف على الأعمال التنفيذية للمضاربة، ويلتزم في ذلك يتولى الفريق ال-8

فيها في غير  فاقية، ويكون أمينا على موجوداتها وأموالها، ولا يحق له التصرفبما جاء في هذه الات
ئولا الغايات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، أو إنفاق أي مبلغ منها على شؤونه الخاصة، ويكون مس

 عن كل مخالفة و/أو ضرر و/ أو تعد و/ أو تقصير و/ أو إهمال في ذلك.
لمضارب بتوخي الحذر وتحري كل الحرص عند البيع الآجل، بحيث من المتفق عليه أن يقوم ا-9

من عميله على أعلى درجة الضمان الممكنة، ويتحمل المضارب جميع مسئوليات وتبعات عدم  يحصل
 أو إهماله في متطلبات قيامه بهذا العمل. السداد في حالة تقصيره

ر، كما لا يجوز إدخال شريك جديد في حصص الفريقين في المضاربة غير قابلة للتنازل عنها للغي-10
 لفريقين. هذه المضاربة إلا بموافقة ا

 يتم تخزين المواد الخام والبضائع في مخازن خاصة تحت إشراف الفريق الثاني.-11
 لى أن يتم التأمين على موجودات المضاربة في الحالات التي تستدعي ذلك.اتفق الطرفان ع-12

 الضمان 
.... ضمانا لحسن ني بتقديم شيك بقيمة مساهمة الطرف الأول البالغة .............يلتزم الفريق الثا-13

لأول في مواعيدها، تنفيذ هذه الاتفاقية، وللوفاء بكافة الالتزامات التي ترتبها عليه هذه الاتفاقية للفريق ا
 مال.بالإضافة إلى ضمان حالات المخالفة أو الضرر و/أو التعدي و/أو التقصير و/ أو الإه

 نتائج أعمال المضاربة
رسوم الجمركية ومصاريف التخليص والنقل إلى مخازن تتحمل المضاربة مصاريف الشحن وال-14

 الفريق الثاني )إن وجدت(.
 يف أخرى خلاف ما ذكر في البند السابق. لا تتحمل المضاربة أية مصار-15
المشتريات= إجمالي -يتم التوصل إلى نتائج أعمال المضاربة وفق المعادلة التالية: )المبيعات-أ-16

 الربح(. 
يل المبيعات بأية مصاريف، أما المشتريات فتمثل قيمة البضاعة متضمنة الرسوم مع مراعاة عدم تحم

 قل لغاية مخازن العميل )إن وجدت(.الجمركية ومصاريف التخليص والن
 تقييم بضاعة أو المدة آخر المدة وفقا للقيمة السوقية.  يتم-ب

 يتم توزيع الأرباح والخسائر على الوجه التالي:-17
 الأرباح-أ

حديد حصة الفريق الثاني كشريك من الأرباح الإجمالية حسب نسبة مساهمته في رأس مال يتم ت
متحققة؛ بحيث يوزع الباقي من بعاد هذه الحصة من الأرباح الإجمالية الالمضاربة، وعليه يتم است

 الأرباح الإجمالية المتحققة؛ بحيث يوزع الباقي من الأرباح الإجمالية بين الفريقين كالتالي: 
 ٪للفريق الأول كرب مال ....................... -
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 ٪للفريق الثاني كمضارب..................... -
 الخسائر: -ب

ة خسارة توزع الخسارة بين الفريقين بنسبة مساهمة كل عندما تكون نتائج أعمال المضاربة السنوي
فرط أو خالف شروط هذه  منهما في رأس مال المضاربة؛ إلا إذا ثبت أن الفريق الثاني قد قصَّر أو

ف أخرى الاتفاقية، كما لا يحق للفريق الثاني المطالبة بأي تعويض عن جهده وعمله وأية مصاري
 ن هذه الاتفاقية.( م15يتحملها بموجب المادة رقم )

تنحصر مسؤولية الفريق الأول في تحمل الخسارة الناتجة عن عملية المضاربة بنسبة حصته في  -18
بة، وبحيث لا تتعدى الخسارة حصته في رأس المال المضارب، باعتباره مستثمرا رأسمال المضار

للغير أو تلقى التمويل من ي المسئوليات الناتجة عن توفير التمويل للمال فقط، ويتحمل الفريق الثان
 الغير، باعتباره صاحبا للعمل ومديرا له في نفس الوقت، وباعتبار أن جميع المعاملات مع الغير تجري
باسمه وعلى مسئوليته، ودون تدخل من الطرف الأول وبناء عليه تقع على الفريق الثاني وحده مسئولية 

من الغير، سواء كان ذلك خلال فترة المضاربة أو  لتزامات تجاه الغير، وكذلك تحصيل أموالهسداد الا
 بعدها.

 فترة المضاربة وتصفيتها
يلتزم الفريق الثاني في نهاية هذه المدة بتقديم الحسابات الختامية مدة هذه الاتفاقية................... و-19

 المعتمد، كما أن هذه الاتفاقية قابلة للتجديد بموافقة الفريقين. للفريق الأول معتمدة من مدقق الحسابات 
وقت واسترداد حقوقه بموجب هذه الاتفاقية؛ يحق للفريق الأول المطالبة بتصفية المضاربة في أي -20

ذا تبين له عدم الاستثمار فيها أو في حالة إخلال الفريق الثاني بأي شرط من شروط هذه الاتفاقية، إ
حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو مراجعة قضائية، كما يحق له المطالبة بالتعويض عن أي ضرر وذلك دون 

 ا. يكون قد لحق به من جراء الإخلال به
، أو بناء على طلب الفريق الأول يتم إعداد حساب أرباح عند الاستحقاق وانتهاء مدة المضاربة-21

حسابات المعتمد، ويلتزم الفريق الثاني بدفع وخسائر المضاربة حسب شروط هذه الاتفاقية من مدقق ال
 حصة الفريق الأول من رأس مال المضاربة، بالإضافة للأرباح المتحققة له نقدا.

 أحكام عامة
طلع على عقد التأسيس، والنظام الداخلي، والقانون الخاص بالفريق يقر الفريق الثاني أنه قد ا-22

 س التعامل الشرعي الحلال.الأول، ويلتزم به في تعامله، وذلك على أسا
شئة أو يقر الفريق الثاني بأن دفاتر الفريق الأول وحساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبات أية مبالغ نا-23

 مع ما يلحقها من مصاريف.متعلقة بهذه الاتفاقية وتطبيقاتها؛ 
ق له الاعتراض كما يقر بأن قيود الفريق الأول وحساباته تعتبر نهائية وصحيحة بالنسبة له، ولا يح

عليها بعد ذلك، كما أنه يتنازل مقدما عن أي حق قانوني يجيز له طلب تدقيق حسابات الفريق الأول 
 قبل أية محكمة أو إبراز دفاتره وقيوده.وقيوده من 

تمد الكشوفات المنسوخة عن تلك الدفاتر والحسابات، والتي يصادق المفوضون بالتوقيع عن الفريق وتع
 بقتها للأصل.الأول على مطا

إذا نشأ خلاف عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو متعلق بها، يعرض الخلاف على -24
ملزما للطرفين بشرط إقرار -سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية-يكون حكمهم....................... و

 شريعة الإسلامية.هيئة الرقابة الشرعية لمصرف ................... بعدم تعارض الحكم مع أحكام ال
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تسري أحكام القانون .................... والقوانين والأنظمة المرعية الأخرى على هذه الاتفاقية، -25
  يما عدا ما نص عليه من اتفاق بين الفريقين.ف

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين موقعتين من الفريقين بإرادة خالية من العيوب الشرعية -26
ية بتاريخ ........................ الموافق ..................... ويسقط الفريق الثاني حقه في الإدعاء والقانون

 الاتفاقية. و أي دفع شكلي أو موضوعي، ضد ما جاء في هذهبكذب الإقرار أ
 الفريق الأول             الفريق الثاني   

 عقد بناء شقة )عقد استصناع(:
 من:....... الموافق  ................ قد تحرر هذا العقد بين كل في يوم ...........

 .....................مصرف .............................................. -1
 لى هذا العقد السيد / .............................................ويمثله في التوقيع ع

 طرفا أول                                                                                      
 ...................................................................السيد /  -2

 طرفا ثانيا                                                                                     
 ليتهما الكاملة للتعاقد، واتفقا على ما يلي:أقر الطرفان بصفتهما وأه

 تمهيد 
لأول بطلب يعلن فيه عن رغبته في أن يقوم الأخير بتنفيذ مشروع بناء تقدم الطرف الثاني ا

على جزء من قطعة الأرض التي يملكها على مساحة ........ متر مربع بموجب  ................لحسابه
 ..............  الملكية رقمسند 

ريخ .......والتصاميم كما قدم الطرف الثاني إلى الطرف الأول رخصة البناء رقم .... الصادرة بتا
لعامة والخاصة والمخططات والرسومات والمواصفات الهندسية، وجداول الكميات والشروط ا

 للمشروع التي تم إعدادها من قبل المكتب الاستشاري الهندسي ................
 ية:الأول على طلب الطرف الثاني، وتحرر بين الطرفين هذا العقد للبنود التال وقد وافق الطرف

 البند الأول 
والمواصفات الهندسية  كذلك رخصة البناء والتصاميم والمخططات والرسومات –يعتبر التمهيد السابق 

من هذا العقد جزءا لا يتجزأ  –وجداول الكميات المرافقة للطلب المذكور والمعتمدة من الطرف الثاني 
 ومتمما له.
 البند الثاني

اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بكافة الأعمال اللازمة لإنشاء المشروع، وفقا للتصاميم 
ووفقا  الثاني،ت الهندسية وجداول الكميات المقدمة من الطرف والمخططات والرسومات والمواصفا

ب شهادة هذا العقد، وتسليمه للطرف الثاني بموج للشروط العامة وكذلك الشروط الخاصة المبينة في
 التسليم الابتدائي الصادرة من المكتب الاستشاري.

 البند الثالث 
الثاني بدفعه للطرف الأول على .............. قسطا  قيمة هذا العقد مبلغ ................ ويلتزم الطرف

 العقد. بعد ............. من تاريخ توقيع هذا شهريا قيمة كل قسط .............. ويستحق القسط الأول
ويخضع سريان هذا العقد لإجراء الرهن لصلح المصرف على العقار رقم .......... والذي يمثل أرض 

شتملات وبناء؛ حيث إن الطرف الثاني لم يقدم ضمانا آخر غير المشروع المشروع وما عليها من م

 

174 

لمعنية بما فيها الموافقات النهائية من إدارات الدولة انفسه، كما يخضع لحصول لطرف الثاني على 
 رخصة البناء دون تحفظ.

 البند الرابع 
مدة أقصاها ............. شهرا يلتزم الطرف الأول بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتشييد المشروع خلال 

 من تاريخ تسليم الموقع.
 البند الخامس 

عنه في الإشراف على التنفيذ ستشاري ................. ليكون وكيلا قام الطرف الثاني بتعيين المكتب الا
مراحل المشروع المختلفة، وتسلم المشروع بعد إتمام التنفيذ بالكامل، ووافق الطرف الأول على ذلك 
المكتب، ويقوم هذا الوكيل بالإشراف على جميع أعمال المشروع، ومراحل التنفيذ المختلفة، واعتماد 

الأعمال المنجزة نفذت طبقا للمواصفات المطلوبة  د المستخدمة في المشروع، والتأكد من أنجميع الموا
كيل عن الطرف الثاني والشروط المتفق عليها، وأن يقوم كذلك بإعداد شهادات الإنجاز، وإن توقيعه كو

فذت وفقا بمثابة شهادة من الطرف الثاني بتسلم الأعمال المنجزة وقبوله لها، وإقرار منه بأنها ن
 لمتفق عليها مع الطرف الأول.للمواصفات المطلوبة والشروط ا

 البند السادس
من قبل المكتب يعتبر المشروع متسلما من قبل الطرف الثاني بمجرد إصدار شهادة التسليم الابتدائي 

حيث يعتبر ذلك بمثابة تسلم ابتدائي للمشروع أو جزء منه ومن وكيل الطرف  المعتمد،الاستشاري 
 الثاني.

 البند السابع 
التعاقد مع إحدى شركات المقاولات لتنفيذ المشروع حسب الشروط والمواصفات  يحق للطرف الأول

ل في حالة مخالفة شركة المقاولات للشروط كما يحق للطرف الأو الثاني،المتفق عليها مع الطرف 
العمل، استبدالها والتعاقد مع المتفق عليه وعدم الوصول إلى اتفاق لحل الخلاف مما يؤثر على سير 

 شركات أخرى لإكمال تنفيذ المشروع.شركة أو 
 البند الثامن 

ال بالمشروع من الطرف تنفيذ جميع الأعم ضمان-الإلغاءغير قابل للنقض أو  قبولا-الثانييقبل الطرف 
 الأول، أو من الجهة التي يتعاقد معها الطرف الأول لتنفيذ المشروع،

الضمان، وحيث إن شركة ..........................قد ضمنت المشروع للطرف الأول أو وتقبل تقديم هذا 
الضمان  لأي طرف آخر يتعاقد معه الطرف الأول ويقبل هذا الضمان، فإن الطرف الأول يجعل هذا
ى الطرف لصالح الطرف الثاني. وبناء على هذا فإن الطرف الثاني يتنازل عن حقه في الرجوع عل

قد ينشأ مستقبلا بعد تسلم المشروع نتيجة سوء تنفيذ شركة المقاولات  ادعاءأية مطالبة أو  الأول في
اولات في أية مطالبة على شركة المق بالرجوع-ذلكعلى  بناء-الثانيأو لأي سبب آخر، ويلتزم الطرف 

 .ادعاءأو 
 البند التاسع

لمشروع في الموعد المحدد فإنه يتحمل عن إتمام تنفيذ افي حالة تأخر الطرف الأول أو من يتعاقد معه 
جميع الأضرار التي تنتج عن هذا التأخير؛ مالم يكن هناك أسباب قهرية لم يتسبب فيها الطرف الأول، 

 وتكون خارجة عن إرادته.
 العاشر  البند
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 العاشر  البند



175

 

175 

لمشروع قبل على الطرف الأول أو من يتعاقد معه لتنفيذ المشروع اعتماد جميع المواد اللازمة ل
 الها من الطرف الثاني أو وكيله.استعم

 البند الحادي عشر 
يلتزم الطرف الأول أو من يتعاقد معه بتأمين وتوفير جميع ما يلزم المشروع من مواد ومعدات بشكل 

 وع في موعده المحدد.يكفل إنهاء المشر
 البند الثاني عشر

لمكتب الاستشاري أو كلاهما لطرف الثاني أو افي حالة وجود أية أعمال إضافية أو تعديلات يقترح ا
معا ضرورة إدخالها مما يؤثر على شروط وقيمة هذا العقد، فإنه على الطرف الثاني مراجعة الطرف 

فقته على التعديل المقترح قبل تنفيذ أية أعمال خلاف الأول والاتفاق على تعديل العقد أو أخذ موا
كما أن عليه تزويد الطرف الأول بموافقة المكتب ادة أو النقصان، الأعمال المعتمدة سواء كان ذلك بالزي

 الاستشاري على التعديلات المطلوبة، وتعديل المخططات والتصاميم والمواصفات تبعا لذلك.
 البند الثالث عشر 

، يكون جميع الموقعين في حالة تو قيع هذا العقد من قبل أكثر من شخص واحد بصفة طرف ثان 
ردين أو مجتمعين، تجاه الطرف الأول، عن تسديد المبالغ المطلوبة ين متضامنين، منفمسئولين وضامن

 له بموجب هذا العقد.
  البند الرابع عشر

الواردة في الشروط العامة،  مالم ينص على خلاف ذلك في العقد نفسه، فإن الأحكام والشروط
يمثل جزءا من  كام أي مستند آخروالصادرة من وزارة الأشغال العامة بدولة ....... تسود على أح

 العقد.
 البند الخامس عشر

 يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية. (أ
كيم تشكل أي خلاف ناشئ عن تطبيق أحكام هذا العقد و/أو متعلق به، يعرض على لجنة تح (ب

 من ثلاثة أعضاء على الوجه التالي:
 حكم يختاره الفريق الأول. -1
 الفريق الثاني.حكم يختاره  -2
 ره المحكمان الأولان.حكم يختا -3

يكون حكمهم، سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية، ملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه بأي طريق 
لرقابة الشرعية للمصرف بعدم تعارض الحكم من طرق الطعن الجائزة قانونا، وبشرط إقرار هيئة ا

 الصادر مع أحكام الشريعة الإسلامية.
، يحال الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم حالة عدم توافر الأغلبيةوفي 

.............................................. 
بالفصل في أية طلبات و/ أو  وتكون محاكم دولة .............................. هي المختصة دون سواها

 و/أو بهذا العقد. قضايا تنشأ بمقتضى التحكيم و/أو ناشئة و/أو متعلقة به
 السادس عشر البند

تسري أحكام القانون ......................والقوانين والأنظمة المرعية على هذا العقد؛ فيما عدا ما نص 
 أحكام الشريعة الإسلامية.عليه من اتفاق بين الطرفين، وبما لا يتعارض مع 

 البند السابع عشر
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دة حرة خالية من العيوب الشرعية أصليتين موقعتين من قبل الطرفين بإراحرر هذا العقد من نسختين 
الموافق .................م ويسقط الطرف الثاني حقه في الإدعاء  والقانونية بتاريخ ...................ه

 فع شكلي و/أو موضوعي، ضد ما جاء في هذا العقد.بكذب الإقرار و/ أو أي د
 الطرف الأول              الطرف الثاني         
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 الاستشاري على التعديلات المطلوبة، وتعديل المخططات والتصاميم والمواصفات تبعا لذلك.
 البند الثالث عشر 

، يكون جميع الموقعين في حالة تو قيع هذا العقد من قبل أكثر من شخص واحد بصفة طرف ثان 
ردين أو مجتمعين، تجاه الطرف الأول، عن تسديد المبالغ المطلوبة ين متضامنين، منفمسئولين وضامن

 له بموجب هذا العقد.
  البند الرابع عشر

الواردة في الشروط العامة،  مالم ينص على خلاف ذلك في العقد نفسه، فإن الأحكام والشروط
يمثل جزءا من  كام أي مستند آخروالصادرة من وزارة الأشغال العامة بدولة ....... تسود على أح

 العقد.
 البند الخامس عشر

 يتم الفصل في النزاع على أساس الشريعة الإسلامية. (أ
كيم تشكل أي خلاف ناشئ عن تطبيق أحكام هذا العقد و/أو متعلق به، يعرض على لجنة تح (ب

 من ثلاثة أعضاء على الوجه التالي:
 حكم يختاره الفريق الأول. -1
 الفريق الثاني.حكم يختاره  -2
 ره المحكمان الأولان.حكم يختا -3

يكون حكمهم، سواء صدر بالإجماع أو بالأغلبية، ملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه بأي طريق 
لرقابة الشرعية للمصرف بعدم تعارض الحكم من طرق الطعن الجائزة قانونا، وبشرط إقرار هيئة ا

 الصادر مع أحكام الشريعة الإسلامية.
، يحال الخلاف موضوع التحكيم إلى المحاكم حالة عدم توافر الأغلبيةوفي 

.............................................. 
بالفصل في أية طلبات و/ أو  وتكون محاكم دولة .............................. هي المختصة دون سواها

 و/أو بهذا العقد. قضايا تنشأ بمقتضى التحكيم و/أو ناشئة و/أو متعلقة به
 السادس عشر البند

تسري أحكام القانون ......................والقوانين والأنظمة المرعية على هذا العقد؛ فيما عدا ما نص 
 أحكام الشريعة الإسلامية.عليه من اتفاق بين الطرفين، وبما لا يتعارض مع 

 البند السابع عشر
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دة حرة خالية من العيوب الشرعية أصليتين موقعتين من قبل الطرفين بإراحرر هذا العقد من نسختين 
الموافق .................م ويسقط الطرف الثاني حقه في الإدعاء  والقانونية بتاريخ ...................ه

 فع شكلي و/أو موضوعي، ضد ما جاء في هذا العقد.بكذب الإقرار و/ أو أي د
 الطرف الأول              الطرف الثاني         
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